فرك 


اننا 


ابْياءوَِطه ٠‏ وجا المنوبة كمه 
ين اثارالتَكفاضَّاحِين . الى بهدْىى صَيَرالمسَلِين 
صَلي هلال أميرالمؤمليدين 
امام الموحَدِين مَلِكَالمُلمَاءِ وَعالوالملوك 


9و 


الوزن زر ام 


أمتّ آنه طول خاي امباركة 


آهل ملظ العف 


قد مت الله سبحانه وتعالى بنسخة من الجزء الثالث من الانصاف مخط 
الؤاف . ولكنها ‏ مع الأسف - ناقصة الورقة الأولى » وبها بعض خروم 
فى أثنائها . والموجود منها 5 ورقة . وقد أصابها الإعال والمث بالتأ كل فى 
أطرا ف كثير من أوراقها » والهوامش التى بقيت هى تكلة للأصل . تدل عليه 
مطابقة نسخة مكتبة أحمد الثالث . 

ولأافك أن هذا الجزء الثالث متم للنسخة التى أخبرنى الأستاذ العلامة 
الحقق » البحاثة المدقق » مؤرخ العصر » السيد خير الدين الزركلى : أمها بمكتبة 
الرياض العامية السعودية . وقد تفضل فأرانى منها صورة فوطوغرافية لصفحة » 
تأ كدت تمام التأ كد أنها تموذج مطابق كل المطابقة فى اللخط » وحجم الورق » 
وطريقة الكتابة » والبياض الذى يتركه المصنف . 

وقد اعتمدناها من أول هذا الجزء . وسترى تماذج منها فى الصور 
الثلاث هذه . | 

وسيرى القارىء أن النسخة المأخوذة صورتها من مسكتبة أحمد الثالث 
بالأستانة رقم 49م » والتى اعتمدناها من أول السكتاب نسخة قيمة جداً . 
وأنها طبق الأصل الذى مخط المؤاف . 

وله الجد أولا وآخرا . والصلاة والسلام على خاتم رسله عمد وعلى 
اله أجعين ,؟ . 


وكتبه ققير عفو الله و رحمته 


2ه 5 


يرس لضام 


مش 














أول صفحة من الموجود من الزء الثا لك مخط المؤاف 
وهى الصفحة الثالثة من أول الجاء 



































الصفحة التى قبل الأخيرة من الجزء الثالث 
الكتوب مخط الؤاف 





الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث 
من الخطوطلة خط المؤلك 
































نتم 
باب الى با والصرف 

قوله ( فم ربا الفَصْل : : فم فى انس الواحد من كل مكيل 
أَوْ مَوْرُون) . 

هذا الصحيح من المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأسماب . وجزم دق 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . وقال : هذا المذهب . 0 

قال الشارح : هذا أشهر ازواياك + رفك اللرقن 4 يوانق أن مون > 
وأ كثر الأصحاب . 

قال القاضى : اختارها الخرقى » وشيوخ أسحا 

قال الزركثى : هى الأشهر عنه . ومختار عامة أحابه . 

قال فى الفائق : اختاره الأ كثرون . 

فمليها : علة الربا فى الذهب والفضة : كونهما موزون جنس . وعلة الأر بعة 
لباقية لمنصوص عليها فى الحديث : كونهن مكيلات جنس » على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . 

وقال بعض الأحاب : السكيل بمجرده علة » والجنس شرط . 

وقال : أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو العلة . وفمل الكيال شر أو 
تقول : الكيل أمارة: 

فالحك على المذهب : إيساب المائلة » مع أن الأصل ا بيع الأموال 
الربوية بعضها ببعض مطلقا . والتحر.م لعارض ٠‏ 

ل المذهب : بحوز إسلام التقدى فى الموزون . وببه بطلت العلة . لأن 


حت ست 


كل شيئين تعلهما إحدى علتى ربا الفضل بحرم النساء فيهما . 
وفى طريقة بعض الأصحاب : بحرم سا جما فيه ولايصح » و إن صح فلاحاجة. 
تنم : فعلى هذه الرواية : يخرى الربا فى كل مكيل أو موزون يحنسه؛مطعوما 
كان أو غير مطفوم »كالحبوب والأشنارن والنورة والقطن والصوف » والخناء 
والكتان والحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك . ولايجرى فى مطعوم لا يكال 
ولا بوزن »كالمعدودات ونحوها . 
وعنه لا بحرم إلا فى الجنس الواحد من الذهب والفضة . 
١ك‏ مَطَعُوم 4 مراده مطعوم للادى ٠‏ وهو واضح ٠‏ قال أبو بكر : روى 
ذلك عن أحمد جماعة . قتكون العلة فى الأثمان : النية . وفها عداها : كونه مطموم 
جنسن . فتختص بالمطعومات » و يخرج ما عداها . 
وعنه لاحرم إلا فى ذلك إذاكار: مكيلا أو موزونا . اختارها المصنف » 
والشيخ تقى الدين رحمه الله . وقواها الشارح . وجزم به فى العمدة . 
فتسكون العلةفى الأثمان : المُنية » وفى الأر بعة الباقية : كونهن مطعوم جنس 
إذا كان مكيلا أو موزونا ٠‏ فلا يحرى الر بافى مطعوم لايكال ولابوزن »كالتفاح 
الا ه؛ ولافها ليس > ل 
والحديد ونحوه . وأطلقبن فى المذهب . 
فوائر 
ازول : قولنا فى الروايتين الأخيرتين « الملة فى الأثمان : المنية 4 هى علة 
قاصرة . قال فى الفروع : لا يصح التعليل مها فى اختيار الأ كثر . ونقضت طرداً 
بالفلوس » لأنها أئمان » وعكسا بالحيل . 
وأجِيبٍ بعدم التقدية الغالبة . 
قال فى الانتصار : ثم يحب أن يقولوا ات عي عل إلا مها إن 
فمها ال با لكونها تمن غالبا . 


قال ى المبيد : من فوائدها ر ما حدث جنس آل خر يمل ممناء فتكون 
تلك علة . 

التائي : رجح ان عقيل أخيرا فى عمد الأدلة ‏ : أن الأعيانت الستة 
المنصوص عليها لاتعرف علتها تلفائها . فاقتصر عليها ولم يتعداها » لتعارض الأدلة 
عنده فى المغنى . وهو مذهي طاوس » وقتادة » وداود وجماعة . 

الاك : القاعدة ‏ على غير قول ابن عقيل-: أن كل شىء اجتمع فيه الكيل 
والوزن والطمم من جنس واحد فيه الر با » رواية واحدة »كالأرز والدخن والذرة 
والقطأنيات والدهن واللين » ونحو ذلك . وماعدم فيه السكيل والوزن والطعم » أو 
اختاف جنسه : فلا ربا فيه . رواية واحدة » كالتين والنوى والقّت والطين » إلا 
الأرسنى » فإنه يوّكل دواء . فيكون موزوتا مأ كولا . فهو من القسم الأول اوقا 
وجد فيه الطعم وتجددء أو الكيل أ و الوزن من جنس واحد : ففيه الخلاف . 

قال الشارح ارك ان ادا ل ! 


الرابعة 0 :لاز ا ف الماء مطلقا . على الصحيح دن المذهب ( لإباحتة أصلا 





وعدم عوله عادة . وعليه أ كثر الأصمصاب . وقطءوا به . ٠‏ منهم القاضى ©“ والمضئف 
وان/ الجوزى » والساصرى » والشارح » وصاحب التلخيص » والرعايتين » 
والحاو بين » والفائق وغيرهم . وصححه فى الفروع . 

فعليها : قال المصئف ‏ وتبعه الشارح » والزركثى - لأنه ليس بمكيل . فلا 
يجرى فيه الريا . 

وظاهر كلامه فى الفروع وغيره : أنه مكيل . فيكون مستثنى من عوم 
كلاميم ٠‏ ويعابى مها . 
٠‏ وقيل : يحرى فيه الربا» إن قيل : إنه مكيل . 

قال الزركثى : والأقيس جر يان الربا فيه » على رواية أن علة ارا : الطعم 
قال : وهو ظاهر ماى خلاف أبى اللخطاب الضغير . 


د م1 لد 


' وتعليلهم بأن الأصل الإباحة : ينتقض بلحم الطير» و بالطين الأرمنى وتحوهما 
و بأنه مما لابتمول : مردود بأن العلة عندنا ليست المالية . 
.. الخاصم: : الذهب والفضة داخلان » على الروايا تكلها . فيحرم التفاضل فمهما 
مطلقاً . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصصاب » إلا أن الشيخ تقى الدين 
رحمه الله » جوز بيع المصوغ المباح بقيمته حالاً . 
قلت : وعمل الناس عليه . ش 
وكذا جوزه نساء » مال يقصدكونها تمن . قال : وإئما خرج عن القرب 
بالصنعة . فليس بربوى » وإلا لجنس بنفسه . فيباح خيز بهريسة . 
وجوز الشيخ تت الدين رحمه الله أيضاً بيع موزون رنوى بالتحرى للحاجة . 
السارس: : فعلى المذهب فى أصل المسألة : هل بحوز التفاضل فا لاوزن 
بصناعة أم لا ؟ فيه روابتان . وذلككالمعمول من الذهب: والفضة والصفر والحديد 
والرضاص » ونحوه . وكالمعمول من الموزونات » كاللحواتم والأسطال والإبر 
والسكا كين والثياب وال كيسة » ونحو ذلك . وأطلقهما فى المذهب » والفروع » 
والفائق . وأطلقهما فى التلخيص فما لايقصد وزنه . 
إمراما : يحوز التفاضل . وهو المذهب . اختاره المصنف » والشارح » 








والشيخ تقى الدين . وهو الصواب . وقدمه اءن رزين فى شرحه . 

الثائيرْ : لايجوز . اختاره ابن عقيل فى الفصول . وقدمه فى المستوعب » 
والرعايتين » والحاويين . 

قال الزركثى : المنع اختيار جاعة . منهم ابن عقيل » وغيره . | 

وعنه يجوز بيع ثوب بنو بين وكساء بكساءين يد)”'" بيد . وأصل ذلك الوزن 
ول براع أصله . 





. أول الوجود من الجزء الثالك خط الصنف‎ )١( 


سسا هم سم 


وقال القاضى فى الجامع الصغير » والتعليق : إن قصد وز نه كالاسطال - 
والإبر يسم ونحوها : لم بز التفاضل . و إن لم يقصد وزنه ‏ كالصوف والقطن 
ونحوهما جاز التفاضل . وحِزم به فى التلخيص . 

قال الزركشى : وهو قول جماعة . وهو أوجه . وقاله فى الكافى فى الموزون 
وقطع فى السوج من القطن والكتان : أنه لا ربا فيه . 

قال فى الفروع : وعلى هذه المسألة يخرج بيم فلس بفلسين . وفيه روايتان 
000 

مر اما : : لا يجوز التفاضل . نص عليه فى رواية جماعة . قدمه فى الحساوى 
الكبيرء عرقي 

والروابة اماس : : حوز التفاضل . 

فعلى هذه الروانة : لوكانت نافقة . هل يجوز التفاضل فيها ؟ على وجهين . 
وأطلقهما فى التلخيص » والفروع . 

إمراهما : لاتحوز . جزم به أبو اللحطاب فى خلافه الصغير . وقدمه فىالحاوى 
الكير » والمستوعب . 

زالومء الثاني : يحوز . قال الزركشى : قال القاضى فى الجامع الصغير» وان 
عقيل 5 والشيرازى ؛ وصا احب المستوعب » والتلخرص وغيرهم : سواء كانت نافقة 
أوكامدة . فعك باعتانيا:» أى شيو اعياتنا . ْ 

وجزم أو الخطاب فى خلافه الصغير بأنها ‏ مع قا لا تباع مثلها إلا 
مائلة » معللا بأنها أثمان . 

ثم حكى الملاف فى معمول الحديد . قال : وتاخص من ذلك فى الفاوس 
النافقة » هل تحرى مجرى الأثمان . فيجرى الر با فيها ؟ إن قلنا : العلة فى النقدين 








سو لدم 


المينة مطلقا ‏ وهو ظاهر ما حكاه أبو الخطاب فى جامعه الصغير”"؟ . أو لا يجرى 
مجراها » نظراً إلى أن الملة ما هو تمن غالبا . وذلك مختص الذهب والفضة . وهو 
قول أبى اللخطاب فى خلافه الكبير » على القولين . 

وعلى الثانى : لا محرى الربا فمها ء إلا إذا اعتبرنا أصلها » وقلنا “الاق 
النقدين الوزن كالكاسدة ١ ١‏ انتهى كلام الزركشى 

قوله (وَلا باع مَا صل الكيل بشىء من 0 جنسه وَزْنَا » وَل 
اط اورت ) ىلاوم عقي 1 1 

وهو المذهب . وعليه الأحماب . وقال فى الفائق : وقال شيخنا - يعنى به 
الشيخ تقى الدين رحمه الله - إن بيع السكيل يجنسه وزنا شاع . 

وقال فى الفروع : : ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع 
مكيل وزنا وموؤن كلا اخكاره شيهنا , ج: 

قوله ( إن اختَاف الجن جَارَ بيعم ! 7 يه يني كي وَوَزنا 
وَحْرَافاً 4 . ١‏ 

شمل مسألتين . 

إمر رشا : باع مكيلا جوزون » أو موزونا مكيل ٠.‏ فهذا جور بيع بعصه 





ببعض كيلا ووزناً وجزافاً » إذا اختلف الجنس » قولا واحداً . ونص عليه » 
لكن الإمام أحمد رحه الله كره الجازفة فى رواية ابن الحسم . 

الثائيم :باع مكيلا مكل أو عورونا موزون . واختلف الجنس . فعموم كلام 
ال ا أنه بجحوز . وهو قول 00 الأصحماب . وهو ظاهر كلام الخرقى » 
والمذهب الأنهد والنظم » والوجيز » وتجر يد العناية » والمنور » وإدراك الغاية» 
وغيرهم . واختاره ابن عقيل » والمصنف » والمجد » وصاحب التلخيص » وابن 
محا فى شرحه » وان عبدوس فى تل 0 نه وعم ٠‏ 


(١)ى‏ اخ د خلافه الصغير » 


قل فى الفروع : وهو أظهر . وقدمه فى الشرح » والفائق والهداية » والستوعب 
والخلاصة » والرعاية الكبرى » وغيرهم . 
. وعنه لا يجوز ذلك حِرَاقاً . اختاره جماعة من الأسماب د نهم أبو بكر» وابن 
أبى موسى » والقاضى فى الجرد » واللخلاف ؛ والشريف أبو جمفر 
قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : بحرم . وهو أظهر رادم داقد. «وجزم 
ىه ناض المفردات . وهو منها . ظ 
قال ابن أبى موسى : لاخير فيا يكال بما يكال جزافً . ولافيا يوزن بمايوزن 
حِزَافًاً » اتفقت الأجناس أو اختلفت . وقاله القامى . وهو المنصوص عن الإمام 
أحمد فى رواية الحسن بن ثواب وغيره . 
قال فى الفروع : ونصه لا يجوز . 
١‏ قلات : هذا المذهب ٠‏ لأنه النصو ص عن الإمام أحد. 
والأول : اختاره كثير من الأحماب » لسكن لم ينقل عن صاحب المذهب . 
والاقا و التهث )ا والزقابة المقرى ا والكاوية 2 ' ّْ 
قوله وال : ماله ام حاص َشمَلُ أنوَاءا » كلذَمَب وَالُضَة 
وال والشمير وَالمر ابلح ) . 
نص عليه . قال فى الطريق الأقرب : والأباز بر جنس . 
تفير : صرح المصن ف أن البر والشعير جنسان . وهو المذهب . وعليه الأصماب 
وعنه عما اجن وأحد . 
قوله ( فرُع الْأَجْنَاس أحتامرث) ادم وَالأَمْيَاز دما 4. 
وكذا طاول . وهو للع . وعليه الأصحاب . وعنه أن خق القر والمنب 
جنس واحد . ورده المصنف » والشارح » وغيرها : 


. وقال فى التلخيص : وفى الخلول وجهان‎ ٠ 
0 ل الزركثى » » وفى التلخيص : الخلو ل كلها جنس واحد‎ 
: اقلت 000 - الذى فى التلخيص - مواققا للرواية‎ 


وخرج فى النهاية من هذه الرواية : أن الأدهان المائعة جنس واحد . وأن 
الفا كبة #كتفاح وسفرجل - جنس . 

. فابرةَ : لايصح بيع خل العنب مخل الزييب مطلقاً . نص عليه‎ ٠ 

:وقال القاضى وغيره : لانفراد أحدها بالماء . 


قلت : فيعابى مها . 

واقتمتر غليه الإركشق.: 

قوله ( وَالسْمُ جنا ؛بلفيلاف أمولو) . 

0 منهم أبو بكر ء والقاضى فى تعليقه 


وأبو الحسين » وأبو االخطاب فى خلافه » وابن عقيل . وجِزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى ره 2 ات 2 والنضل » والفائق ,» وغيرهم اا ابن عبدوس 
فدئة 
قال ابن منحا فى شرحه : هذا الملذهب . 
قال فى ثجر يد العناية : الاحم أجناس باعتيار أصوله » على الأظهر . 
. وعنه جنس واحد . اختاره المرق . ٠‏ 
وأنكر القاضى كون هذه الرواية عن الإمام أحمد رحه الله . وقدمه فى 
الرءايتين ٠‏ والحاويين » وإدراك الغاية » ونهاية ابن رزين . 
قرم وَكَذَِكَ الل )4 . 
0 رك . هل هو أجناس باختلاف أصوله ؟ وه 
كالم ؛ أو جنس واحدكالم ؟ سواء » خلافا ومذهيا . ٠‏ 


58 13 أبحد 


'.وقال ابن عقيل : لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد . على الروايات 
كاب . لأن اسم البقر يشملها . ورده للصنف » والشارح . م 

وعنه فى اللبن : أنه أر بعة أجناس أيضاً كاللحم . ذكرها فى المذهب » 
والحادى » والتلخيص » والرعابة » وغيرهم .. 

وعنه فى اللحم : أنه أر بمة أنجناس : الى الأهام » ولمم الوحش ء للم الطير » 
وم دواب الماء . اختارها القاضى فى روائتيه . وخمل كلام اللخرق عليه . وضمف 
المصنف اختيار القاضى . 

وأطلقهن فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والكافى . والمادى » 
والخلاصة » والتلخيص » والبلغة : ْ 

وقال ابن أبى موسى د ا : أن لم الطير والسك 
حنسان.. انتعى . م : 

وعنه فى اللح : أنهثلاثة أن لم الأنام »وى ام 

قلت : وهو ضعيف لا ا لكر 

فائريانه 7 

إمراهما :لم القنم جنس واحد . على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . 

وقيل : جنسان » ضأن ومعز . لتفريقه سبحانه وتعالى بينهما . وهو اخثمال . 
2 المصنف » والشارح . ْ 0 

الثائي: : الشحوم وال كبدة والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام 
والرنؤس وال كارع » وتحو ذلك مما أشتذل عليه اللحم ؛ يجرى فيهن من انلملاف 
مايجرى ف اللحم . هل ذلك جنس أو أجناس » أو أر بعة » أو ثلاثة ؟ قاله الزركشى 
والسامرى » وغيرها . 


قوله (وَاَسْم وَالتسشم وَالَكَبدُ أجتان) . 


بيت م # اس 


هذا الذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم بهفى اللحرر » والوجيز » 
وغيرها . وقدمه فى الفروع » والرعاية » وغيرسما . 

قال المصنف » والشارح » وغيرها : هذا ظاهر المذهب . 

وقال القاضى » وصاحب عيون المسائل :لا يجوز بيع اللحم بالشحم . 

قال الزركشى ااام او 

قال فى عيون المسائل : لأنه لا ينفك عنه . وهذا لو حلف لا يأ كل لا . 
فأكل شحماً : حنث . 

قال فى الفروع : كذا قال . 

قال المصنف » والشارح : فإن منع القاضى منه » لسكون لاس لا بخلو عن شح 
لم يصح . لأن ال* شح لا يظهر » وإن كان فيه شىء فبو غير مقصود . فلا ينم 
البيع . ولو 0 ل يحز بيع الم بلحم . لاشّال كل واحد منهما على ما ليس 
من جنسه . ثم لاايصح هذا عند القاضى . لأن السمين الذى يكون مع اللحم 
عنده للم . فلا يتصور اشمال الاحم على الشحم . انتهيا . 

فوائم 

منها : القاوب والرءوس والأطحلة والرئات والجلود والأصواف والعظام 
والأ كارع :كالم والشحم والكبد . يعنى كل واحد من ذلك جنس غير اللحم . 
وهذا الصحيح من المذهب . 

وقيل : الرءوس من جنس الم . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقيل : لا . 

وفيا + الألية » والنشحم جنسان . على الصحيح من المذهب . اختاره القائى 





وغيره . 
قال الزركشى : هو المشهور عند الأسحاب . وجزم به فى الحرر» والرعاية 
الصغرى » والماويين » وتذ كرة إبن عيدوس » وقدمه فى الرعاية البكبرى. . 


وقيل : هما جنس واحد . وهو ظاهر مأقدمه فى النظم . ؤقدمه ان رزين فى 
شرحه . واختاره المصنف . وقال : ظاه ركلام الحرق أن كل ما هو أبيض فى 
الكنوان .ثوب بالاذاة .ويغبير دهذا + فيو لان واحد قال 2و 
الصحيح . وأطلقهما فى الفروع . 

ومنها : اللحم الأبيض » كسمين الظهر والجنبين » وتحوه . هو واللحم الأجر 
االخالص : جنس واحد . قاله القاضى : وابن البناء وغيرها . 

قال الزركشى : جنس واحد على الأشهر . وجزم به فى المستوعب » والرعاية 
الصغرى » والحاويين . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 

وقال المصنف : ظاه ر كلام الحرق : أنهما جنسان . 

ومنها : حكى ابن البندا » وابن الجوزى فى المذهب » ومسبوك الذهب » 
فى جواز بيع اللبأ باللبن : وجهين . ظ 

وخصبما القاضى بما مست النار أحدها . ورده المصنف » والشارح . 

وعندما ‏ مع صاحب المستوعب ‏ أنهما جنس واحد » يجوز بيع أحدها 
بالآخر متتائلاً » ولا يحوز متفاضلاً . ولا يحوز إن مست التاز أحذهما . وجزم به 
فى النظ . 0 

وحمل صاحب المستوعب وجه منع ابن البنا على ما إذا مست النار أحدها . 
وجزم فى الرعاية الكبرى بعدم الجواز . 

ومنها : لا يحوز بيع بيم الزبد بالسمد من ؛ على الصحيح من المذهب ٠.‏ قذمه فى 
المخنى » والشرح » ونصراه . وقدمه فى العلية حرق ؛ وشرح ابن رزين - 
وحِرْم به فى الكافى . 

وفيل : نحوز . اختاره القاضى . ورده المصنف . 

قال فى الحرر : وعندى أنه جائز . واقتضر عليه . وضيحه فى النقم : 


وأطلقهما فى الفروع » والمستوعب . ؤقال ::ذ كرها ابن عقيل » وذكرها ابن عقيل 
روايتين : قاله فى الفروع . 0 

: ونيا ومنها : يجوز بيع الز بد » أو 020 لاون نشي 

قال ١ل‏ المصنف » والشارح » وصاحب الفروع : يحوزان به فى ظاهر المذه 
متائلا ومتفاضلا . وجزم به فى الرعاية .البكبرى . وقال : نص عليه في الز بد . 
و ندا 
8 'وقيل :لايجوز. 

ومنيا ومنها : لا يجوز بيع البن بريد بولا ل منه 500 
اللبن . كاللبأ ونحوه . وسواء كان فيه.شىء من غيره أو لا.. 

قدمه فى المغنى » والشرح . وقال : هذا ظاهر المذهب . وقدمه فى الرعاية 
الكبرى » والنظم . 

وعنه : يجوز بيع اللإن بالز بد . إذا كان لزيد المنفرد ان ارب 
الذى فى اللبن . وهذا فى عراز بيه عاضا ونع جوازه سانا : 

قال القاضى : وهذه !١‏ رواية لا مخرج على المذهب . | ١‏ 

قلت : هذه الرواية شبيهة بالرواية القانية الذى2؟ فى مد عجوة» على 
ا باق ريا . وقد صرح بذلك فى المذهب . 

ان الرطالة : أنلايجوز ينه 1 
بسمن . وإن جوزناه بريد. 

ومنها : لايجوز بيع اللبن افيض . نص عليه ول وي 

قلت : صرح فى اللذهب بها مثلها . وحكى اعللاف فى الكل . ٠‏ 

ومنها : قال فى الرعاية السكبرى : لا يجوز بيع اللبن » سواء كان رائباً أو 


)١( .‏ كذاعى « الذئ » مظ الصنف. 


حليباً » بلبن جامد أو مَصّل أو جين أو أقط وجزم به فى المذهب وحزم: به فى 
النفم فى غير المصل . 3 أدا 
على 
قوله (وَلا موز يم 1 بكاوي جنيو). 
هذا المذهب » وعليه الأحاب7؟ . ا 
قال المصنف » والشارح لايخاف الذهب فى ذلك . 00 


وقال الشيخ تق الدين رحهه اله . حرم إذا كان الخبوان» مقصود 0 
وإلافلا . 


: قوله لإ وف بيعد بعر جنسه وَجْمَان ) , : 

وأطلقهما فى الهداية » والذهب » ومسبوك الذهب ووللذعت الأحد. 
والمستوعب » والخلاصة » والتنخيص » والبلغة ؛ والمغفى » والحرر “والشري : 
والنظ » والفروع » والقائق » وغيرهم . 

أمرهما :لا يجوز . قال الزركشى : وهو ظاهر كلام أحمد: , 'واللارق » 
وأ كر نات اف قوسن ؛ والقاضى فى تعليقه »: وبجامعه الصغير ٠»‏ اشاب 
فى خلافه الصغير» وغيرهم . انتهى . 

وصححه فى التصحيح . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين ارات عيدوس 
فى تذ كته 


والوم الا بى : يحوز . قال المصنف » والشارح : اختاره القاضى . وجزم 


وهر 


به فى الوجيز » والمنور » ونهاية ابن رز ين » ومنتخب للدم + وجبجه لخدي 
شرحه » وشيخنا فى تصحيح الحرر . وهو المذهب . ظ 
وقال الزركشى » و بعض [ الأحماب ] المتأخر ين :يبن القولين على اراق 
فى الحم : هل هو جنس أو أجناس ؟ . 
وصرح أبو الحطاب أنهما على اقول بأنه أجناس ٠.‏ قال اركشى : : وهو 
الصواب . انتهى . 
000000 


قلت : قال فى الكانى : وإن باع اللحم حيوان مأ كول غير أصله ‏ وقلنا : 
ها أصل واحد -لم يجز » وإلا جاز . 
وقال فى المغنى : أحتج من منعه بعموم الأخبار .و بأن الاحم كله جنس واحد ‏ 
ومن أجازه قال : مال الر , با بيع بغي ر أصله ولا جنسه . لاز كا لو باغه بالأأثمان 
وقال فى إدراك الغاية : وعنه الاح أجناس باختلاف أصوله . فلايصح بيعه 
حيوان من حنسه . وفى غيره وحه . 
فبنى الخلاف على القول بأن الاحم أجناس . 
وقال الشارح : والظاهر أن الاختلاف مبنى على الاختلاف فى للحم . 
قلنا : إن جفس واحد | يز و إن قلنا: أحان ٠‏ جا وه حير اسه 
٠‏ فوائر 
الزولى : يرُولى : يجوز بيع الاحم بحيوان غيرماً كول سونو احم 
. قال فى الفائق : جاز فى أصح الوجبين . 
قال المصنف » والشارح : جاز فى ظاهر قول أحابنا . 
. وكأنهمالم يطلعا على نقل فيه خاص . 
قال أبو الخطاب : ولا رواية فيه . فيحتمل وجهين . 
وصرح بالجواز القاضى فى التعليق » وأبو اللخطاب فى خلافه الصغير» 
وابن الزاغونى . وسححه ابن عقيل فى الفصول . وقدمه فى الفروع » والرعاية . وهو 
ظاهر كلام الشريف أبى جعفر » والقاضى فى الجامع الصغير . 
وقيل : ه و كالما كول . جزم به انن عقيل فى التذ كرة . وأطلق وجهين فى 
امستوعب . 0 
الثاني رز يم لتم مل بشرطء عل المتعيخ برى اممب انس ليا 
وعليه أ كثر الأسماب . 


فإن 


سس لح امم 


قال الزركشى : ذهب جهمهور الأسحاب إلى الجواز . 

واختاره القاضى » وأبو اللخطاب ء وغيرها . وقدمه فى الحرر» والشرح ( 
وال روع ) والنظم » وغيرهم . 

وعنه لايحوز إذا كان.رطباً . اختساره الخرق » وأبو 00 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

ويأنى قربا بيع رطبة برطبة . وهو شامل لهذه المسآلة . 

فعلى المذهب : يشترط زع عظمه » على الصحيح من المذهب . 

قال الزركشى : اشقرط القاضى وال كثرون فى بيع اللحم تزع المقم ٠‏ 

قال فى الفروع : و يعتبر تزع عظمه فى الأصح . وقدمه فى الرعاية اللكبرى . 
وهو ظاهر ما جزم به فى الرعاية الصغرى » والخاوى الصغير » والتلخيص » والحرر 
وتذ كر 0 


وقيل : لا يشتر 
قال المصنف » ا الحاوى الكبير » وغيرهم : وكلام الإمام 


أحمد يقتضى الإباحة من غير تزع عظامه » ومالوا إلى ذلك . وقدمه فى النظلم ٠‏ 
الال : يشترط لصحة بيع العسل [ بالعسل ] تصفيته من الشمم . فإن لم 
صف كس مدو »عل مايأ فك لمق 
قوله (و لا موز + ييح : ديق مولآسويقه» فى أسَمٌ يتين 
وهى المذهب ٠‏ وعليه الأصحاب . 
والروايز : الثائئ : جوز . فيباع وزناً . اختارها فى الفائق . وعلل الإمام أحمد 
رجه 55 3 أن الأصل الكيل . ش 


فو الم 








إعيراها : بحرم بيع دفيق بسويقه » على الصحيح من ع المذهب .. قدمه فى 
لمغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم . . 


قال فى الرعايتين : يجوز على الأضعف . د 
.وعنه لا يحوز وزنا . قال فى الحاويين : يجوز بيم دقيق بسويقه فى أصح 
الوجهين . 
العَائسّ : لا يجوز بيم خبز محبه » ولا بدقيقه . نص عليه مراراً. وجزم به 
فى الرعاية » والمذهب » وغيرها . نقل ابن القاء وغيره النع لآن فيذتماء + 
وعلله ابن شهاب بأنهما إذا صازا خيزا كان أ كثر من هذا . 
وفى الفروع هنا كلام محتمل ٠‏ فل نذكره . 
الام ور هع عد يدا بكسوس . ذكره ابن عقيل وغيزه » واقتصر 
عليه فى الفروع . ا 
ويضح بيع حب جيد تحب خفيف . 
ال ان عتبل:: وبع عله لبه متيل كنهد 
قوله إلا أصله بسصيره» ' 
. يعنى لا يجوز كز يتون بزيت ونحوه . 
وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 
ونقل مهنا فى الزيتون يكره . وهو قول فى الرعاية . 
. قوله ( ولا تتالصه عشوبه). 
3 وكذا ليوز مشو يه يشويه . وهذا المذهب ٠‏ عليه الاب .. 
و يجوز بيع ذلك والذى قبله على الرواية التى فى « مد مجوة » . 
وظاهر ماقطع به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » واللاصة : اراز 
بيع خالصه بمشو به . وفيه نظر ظاهر . ور يما كان سبوا . 





دمع > 


قوه ( ووذ يم 
وهذا المذهب ٠‏ وعليه كدر الأعماب . وقطع به كثير منهم . 1 ف 
التبصرة عدم الجواز . 


دقيقه بدقيقه إِذَا اتوي فى النمُومّة) . 


فعلى المذهب : يباع بالكيل » على الصحيح من الذعمب ..قدمه فى المغنى » 
والشرح ء والفروع ء والرعايتين » والحاويين » وغيرهم ٠‏ شْ 

وقيل #«يالوو: شان قا بورد لدت ء والشارع:. 

قال فى الرعايتين » والحاويين » وقيل : أو وزنا . 


قوله ل وَمَطْبُوحُهُ عطيُوخه 4. 

و كاللبا”'2 مثله » والأقط عثله » والسمن بمثله » وما أشبهه :. وهذا 
المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأحماب اباد الو راقع ويا . 
وقدمه فى الفروع وغيره . ٠‏ الع 

وقيل : لايصح . 

وقيل :إن استوي فوياعل النار ضح وا و0310 عيجرةا: 

قوله (وَخُيرُه بخبزه ) . 

هذا المذهب فى الجلة . وعليه الأحماب » وأ كترم قطع ب 

قال وى اللبيج : لايحوز فطير مخمير. - 

قوله ( إذا | ْنَا فى النَمَاف أو اتطو بق ) . ظ 

وهذا المذهب . جزم .به فى الغنى » والشرح » والوجيز. وش ان منجاء 
والحاؤ بين + والتلخيص © وتذ ذكرة ابن عبدوس ٠ ٠.‏ 

وقال فى الرعايتين : وخيزه مخيزه . وأطلق . وقال : استويا حفافا . | 0 

وقال فى الفروع : وخبزه مخبزه . ولم يحلك خلافا . وكذا قال فى المداية . 

. قال فى المذهب : يجوز بيع ايز بالميز» فأ تفوتا فى الرطو بة واليبوسة ٠‏ 
وامل هذا اذهب . 


(1) هو ماءئزل فى الشرع عب الولادة مساشرة ٠.‏ 


قوله ( وعصيره بعصيره ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأتحاب . جزم به فى المننى» والشرح » والهداية 
والخلاصة . وسححه فى الفروع . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وقال : نص عليه . 
وقيل : لا يجوز 

قوله (وَرَطبَه يرطبه ) 

هذا المذهب . جزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى المغنى » والحرر» 
والشرح » والفروع » والرعاية الكيرى . وقال : نص عليه » وغيرهم . 

قال الزركثى : هو قول جمهور الأصحاب : القاضى » وأبى الخطاب » 
والشيخين » وغيرهم . 

ومنم منه ابن شهاب » وأبو حفص العكبرى . وهو رواية عن الإمام أحمد . 
وقالا : يحتمله كلام الخرق فى اللحم عثله . ْ 

قال فى الحرد : ولم يجزه الخرق فى الاحم رطبا . 

وقال المصنف : ومغهوم كلام المرق إباحته هنا . لقوله « ولا يباع شىء من 
الرطب ل 0 الرطب بالرطب . 

وتقدم بيع | 00 بيع اللحم بالحيوان . 

قوله ( ولا وز ْم الما ٠‏ وهو ويم ل ب فى ساو يحننه 4 

أطلق المصنف قوله « الحب فى سنبله © وأطلق أيضا جماعة . منهم صاحب 
الهداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والخلاصة ؛ والتلخيص » والنظ » والرعاية 
الصغرى » والخاو يين » والشرح » و إدراك الغاية » وغيرهم . 

والصحيح من المذهب : أن بيع الحاقلة : هو ببيم الحب المشتد فى سنبله . 
فلا بد أن يكون مشتداً ٠‏ جزم به فى الحرر» والمنور؛ والرعاية الكبرى . وقدمه 
فى الفروع . وقال : ولم يقيده جماعة . شْ 


00 


قوله (وَفى يَْمه بير جنسه وَجْمَان) . 

وأطلقهما فى الهداية » مدهت » ومسيوك الذهب »ء والخلاصة » والحرر» 
والرعايتين » والحاويين » والفائق » والشرح » والفروع . ْ 

أمر فا : يصح . وهو الصحيح , صمحه فى التصحيح » والتلخيص » والنظم . 





وهو ظاهر ما صححه فى البلغة . وحِزْم به فى المنور يه باب الر با 
عند مسألة « والبر والدّمير جنسان 0١‏ . 

الوم الثالى : لايصح . 

للدم نيم : قوله لوف بيد دير جنسه ) . 

قال فى الفروع : وق دبعه مكيل غير جنسه » م قال : ل 

ص الخلاف بالمكيل . وهو الصحيح . وجزم به فى التلخيص » والحرر » 
والفائق » والرعايتين . وقدمه فى الفروع . 

ومثل فى الحاوى الصغير بالشعير وتحوه . ومثله فى الهداية » والملأهب » 
والخلاصة » والحاوى الكبير» وغيرها : بالشعير 5 وخص المصنف » والشارح 6 

فالأول أع من الثانى . لأن كل حب مكيل . وليس كل مكيل بحب . 

وتظبر فائدة الحلاف فى الأشنان ونحوه . فإنه داخل فى القول الأول » 
0 ا 

يم الزابنة ة.وَهى يع الطب فى قوس التخل بالثغر 
6 - 

إلى 0 . وهو ْم الطب فى روس | التخل خرصا إعثله من ال 
كيلا فهَادُون سَة أُوْسُق إن ب بد ابه إل أ كي الراطب ولا من 
مَمَهُ )4 . 

« العرايا » التى يجوز بيعها : هى بيع الرطب فى رءوس النخل » سواءكان 


لس لح للم 


موهو با أو غير موهوب . على الصحيح من المذهب . واختاره القاضى » وبجمهور 
الأحماب ؛ . وهو ظاهر عموم كلام المصنف , والجد » وصاحب الوجيز » وغيرهم . 
وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاويين » والفائق . 
:.وظاهر كلام الثرقي - وتبعه جماعة من الأسحاب » منهم صاحب التلخيص - 
مخصيص العرايا بالمبة . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد رمه الله . 
قال فى رواية سندى وابن القاسم : العرية أن يهب الرجل لاجار - أو ابن 
العم النخلة والنخلتين ‏ مالا تحب فيه الرّكاة . فللمهوب له أن يبيعها مخرصها تمرا 
لارفق . 
قوله ( فا دُونَ نخس وق ) . 
يشترط فى سمة ذلك ل فها دون حصة أوسق . على الصحيح من 
اللذهب . وعليه الأسصماب . 
وعنه يجوز فى خفسة أوسق . 
وذ كر ابن الزاغونى فى الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فما إذا كان 
المشترى هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه فى بستانه » 
أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره . ' 

. قال الزركشى : وأغرب ابن الزاغونى فى ذلك . ولا نظير له . 

قوله للم ب حاجَة إل أكل الرغلب ) . 

ولا نزاع فى ذلك . 

٠٠‏ ومغهوم كلام المصنف : أن البائع لو احتاج 0000 معه إلا 
الرطب' ‏ أنه لا يجوز له ذلك . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر 
الأححاب . وهو ظاهر ماجزم به فى المننى » والشرح وغيره . وقدمه فى الفروع .. 

وقبل : يجوز ذلك . وعلاوه ققالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه . لأنه إذا جاز 


جد سه 


مخالفة الأصل لاجة التفكه فلحاجة الاقتيات أولى . اختاره أو بكر فى التنبيه . 
وجزم به فى الحرر » والوجيز » والرعاية الصغرى » والحاويين » والنقلم » وتذ كرة 
ابن عبدوس » والفائق » وا منور » ومنتخب الأزجى . وقدمه فى الرعاية البكبرى 
وجعل ابن عقيل من صور الحاجة : إذا كانت موهو بة ويشق على الواهب 
دخول الموهوب له وخروجه » أو يكره الواهب دخول غيره . فيجوزالبيع إذاً . 
تنييم : يكتنى بالحاجة المتقدمة من جبة البائع أو المثترى ٠‏ على الصحيح من 


المذهب . 
فى التنبيه . 


وحكى المصنف » والشارح عن أبى بكر والقاضى : اشتراط الحاجة من جانبى 
البائم والمشترى . وهو المقدم عند ابن عقيل . 

قال الزركشى. : وظاهر ما فى التلخيض : أنه يشترط د مع حاجة المشترى 
التقدمة ‏ أن يشق على الموهوب له القيام علمها . ظ ا 

فعلى المذهب ‏ وهو اشتراط حاجة المشترى » وعدم اشتراط حاجة البائم - 
يحوز للبائم أن يبي أ كثر من مائة وسق فى عقود متعددة بالشروط الآنية . 

وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع » أو المشترى : لايجوز أن يبيع عر يقين 
من رجلين خسة أوسق فأ كثر» وهو قول أب بكر » والقاضى » وابن عقيل . 
قوله (وَيْمْطيه مر الثم مثْل مَا وول ِل مَافي الل عند 

وهذا المذهب . وعليه الأسصحاب . 

' وعنه يعطيه مثل رطبه . 
قال الزركثى : ولعله ظاهر الأحاديث . 


وقيل إنه المنصوص . وأطلقما فى للذهب 2 واالخلاصة 5 والمستوعب 5 


والكاف » والزركثى . 
تنهير : تلخص مما تقدم : أنه يشترط لصحة: بيع العرايا شروط . بعضها متفق 
عليه » و بعضها محتلف فيه . 


فنها : كونه رطباً على رءوس النخل . فلايجوز بيع الرطب الذى على الأرض بتمر 
ومنها : كونها دون خخسة أوسق على المذهب . 
ومنها : كونها خرصا لا جزافاً . 
ومنها : كون المبيع بتمر » فلا تجوز بيعها مخرصها رطباً . 
ومنها : كون القْر المشترى به كيلا لا جزافاً . 
ومنها : كون الْقّر مثئل ما حصل به الخرص » لا أزيد ولا أنقص 
ومنها : الألول والقبض من الطرفين فى مجلس الءقد . نص عليه ٠‏ وقبض 
كل واحد.منهما حسبه . فنى النخلة : بالتخلية » وفى الْمْر : بكيله . فإن سل أحدها 
ثم منثى إلى الأخر فسامه جاز التبايم . 
ويأتى إذا ترك الرطب حتى تمر فى الباب الذى يليه . 
ومنها : الحاجة إلى أ كل الرطب أو الْمْرء على ما تقدم 
ومنها : أن لا يكون مع المشترى نقد يشتر شترى .به . فهذه لسعة شروط . 
قوله وَل وز فى سَائْرِ التَآر في أَحَد الوجهئن ) . 
وهو المذهب :. اختاره ابن حامد » وابن عقيل » والمصنف » والشارح . 
وصمحه فى التصحيح » والدتظم . وجزم به فى الحرر» وتذ كرة أبن عبدوس . وهو 
ظاه ركلام المرقي » والوجيز . وقدمه فى المذنى » والشرح . 
والوجه الثانى : يجوز . قاله القاضى . وهو مقتضى اختيار الشيخ تت الذين . 
قلت : وهو الصواب عند من يتعاده . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما . 


فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب ..والخلاصة ٠»‏ والكانى » 
والتلخيص ل والبلغة 6 والرعايتين 6 والحاو بين 3 والفروع 2 والفائق . 3 
وقيل : يحوز فى المونب وحده .وهو الخال الس 0 يهم 
الطوق فى مختصره فى الأصول فى القياس . 
عمسم : مفهوم كلام المصنف وغيره : أنه لا بخوز فى غير المّر قولا 00 
وه وكذلك ‏ إلا أن الشيخ تق الدين : جوز ذلك فى الزرع . 
وخرج الشيخ تق الدين : جواز بيع الميز الطرى باليابس فى برية .الحجاز 
ونحوها . ذكره عنه فى الفائق » والزركشى . وزاد : بيع الفضة الخالصة بالممشوشة 
نظراً للحاجة . ٠‏ ءْ ( 
4 000 ع دمي 5 2 ده ع2 َه رمال م : 
0 جوز ع حس يذ الرّيا العضة يبعص وا أحَدها 
أ و معبمًا من ير جنسيمًاء “كد مجو ودر عدن أذ ركان : 
أ ش 


و عد ودر 4+ ش 
وهو المذهب تلاوت ٠‏ وعليه جاهير الأصحاب 1 ونصروه ٠‏ 
ويأنى: إذا ظهر أن المدّبن من شجرة أو زرع واحد» أو الدرهين من نقد واحد 
وعنه جور » بشرط أن يكون المفرد أ كثر من الذى معه غيره » أى يكون 
مع كل واد منهما من غير حلسه ٠‏ اخقاره الثبيخ تق الدين فى مواضع م نكلامه 
فعليها تحور بم درهمين عد ودرهمين » ومدين بدرثم ومد ٠‏ ودرثم ومد بدرمم 
ومد ٠‏ ومدين ودرهم عمد ودرم » وء سك ٠‏ ولايجوز درم يمد ودرثم » ولا مد بدرم 
ومد» ونحو ذلك . 
ودن المتأخر بن لاحن ا لمستوعب - من يشترط فيا إذا كان مكل 
واحد من غير جنسه من الجانبين : التساوى . وجع ل كل جنس فى مقابلة جنسه . 
وهو أولى من جءل 0 غيره . لاسا مع اختلافهما فى القيمة . 
فعلى هذه الرؤاية : يشترط أن لا يكون حيلة على الر با . 


ع الإنصاف > إن 


وعنه رواية ثالثة : يجوز » إن لم يكن الذى معه مقصوداً » كالسيف اغحلل . 
اختاره الشيخ تت الدين رحمه الله . وذ كره ظاغر المذعب .. وتصره صاحب الفاق 
فى فوائده . 

٠‏ فأما إنكانت الحيلة من غير جنس المُْرس : فإنه يجوز . على الصحيح من 
المذهب » وعليه أ كثر الأصحاب . 

وعنه لا يجوز . قال فى الإرشاد : وهى أظبيرهما . لأنه عورف 
بدر عر برجع ؟ 

قال ابن رجب فى قواعده : للأسحاب ف السألة طريقة ثانية .. وهى أنه 
لايحوز بيع الجلى بجنس حليته » قولاً واحداً . وفى ببعه بنقد آخر روايتان . ويمجوز 
بيعه. بعرض 5 رواية واحدة ٠.‏ وهى طريقة أبى بكر فى التنبيه » وابن أفمويي ِ 
والشيرازى ؛ وأبى عمد القيمى » وأنى عبد الله الحسين الحمدانى فى كتابه المقتدى 

ومن هؤلاء من جزم بالمنع من بيعه بنقد من جنسه وغير جنسه » كأبى بكر .ا 
وقال الشيرازى : الأظبر المنع . 

ومنهم من جزم بالجواز فى بيعه بغير جنسه » كالميمى . 

ش ومنهم من حك اللخلاف »كاين أبى موسى . 

وقل البرزاطى عن الإمام أحمد رحمه الله مايشهد لهذه الطريقة فى حلى 
صنع من مائة درم قضة ة ومانة كاتني : أنه لاحوز بيعه كله بالفضة ولا بالذهب 3 
ولا نوزنه دن الفضة والنحاس 6 ولامحوز بيعه حتى تخلص الفضة دن النحاس و و ليع 
كل واحد منهما وحده 

لمر : فمل المذهب فى أصل السألة : يكون من باب توزيع الأفراد على 
الجل » وتوزيم الجل على الجل . 

وعلى الرواية الثانية : يكون من باب توز يم الأفراد على الأفراد . 


سنس فنا سسب 


قائر تا . 


إممراثما : للأصماب فى توجيه المذهب مأخذان . 





أحدهما - وهو ما أخذ القانى » وأسحابه : أن الصفقة إذا اشتملت على 
شيئين مختلنى القيمة : يقسط القن على قيمتهما . وهذا يؤدى هنا : إما إل تعيين 
التفاضل » و إما إلى الجهل بالتساوى . وكلاهها مبطل لاعقد فى باب الر با . 

والأخذ الثانى : أن ذلك ممنوع ؛ سد لذريعة الريا . فإن اتخاذ ذلك حيلة 
على الر ب الصرييح واقع . كبيع ماثة دره, فى كيس عائتين » جملا لماثة فى «قابلة 
الكيس » وقد لايساوى درهماً . فنع من ذلك وإن كانا مقصودين » حسما 
لحذه المادة . 

وفى كلام الإمام أحمد رمه الله إيماء إلى هذا المأخذ . 

فاو فرض أن المدّبن من شحرة واحدة ؛ أو من زرع واخذ » :وأن الارعين 
من نقد واحد . ففيه وجبان . ذ كرهما القاضى فى خلافه احتّالين . 

أحدها : الجوازء لتحةق النساوى .. 

والثانى : المنع » لجواز أن يغلب أحدهها قبل العقد . فيقبض قيمته وحده . 
وصمحه أنو الخطاب فى انتصاره . 

قلت : وهو المذهب . وداخل فى كلام الأسماب » سكن القياس الأول . 
وأطلقهما فى الفروع » وقواعد ابن رجب . ا 

الاني : لو دفم إليه درههاً » وقال : أعطنى بنصف هذا الدرهم نصف درهم » 
و بنصفه فلوسا » أو حاجة أخرى : جاز . كا لو دفع إليه درهمين » وقال : أعطنى 
هذا الدرهم اوسا » و بالآأخر نصفين . وكذا لوقال : أعطق بهذا الدرم نصفاً 
وفاوساً جاز . ذكره المصنف والشارح وغيرهما . 


٠ 2 -‏ 7 7 3 
قوله ( وَإِنْ باع نوؤعى لسن بنوع وَاحدٍ منه » كدينار قراضة ‏ 


سس لا سس 


وهو قطَم الذهب - وَصّحِيحٌ بِصَحِحَْنٍ دي لسري 

وكذا أو باع حنطة حمراء 500ظ ببيضاء » أو مرا بر نيا ومعقلياً بابراهيمى 
ونحوه . وهذا المذهب فى ذلك كله . أومأ إليه الإمام أحمد . واختاره أبو بكر 
والمصنف » والشارح » وصاحب الترغيب ٠ ٠‏ 7 

قال فى التلخيص : وهو الأقوى عندى . وسححه فى النظم . وجزم به فى 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الشرح والفائق . وعند القاضى هى كالتى قبلها ..... 
قال فى القواعد : وهى ظريقة القاضى وأحابه . وجزم به فى الخلاصبة » 
والمنور » وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه فى الحرر . وأطلقهما فى المستوعب م 
الاق عه الصغرى » والحاو بين . قال فى الرعاية السكيرى : وجهان , 
وقيل : روايتان . انتهى . ْ 

. ونقل ابن القاسم : ؛ إننكارت كنا نكر عينزة : 50 2 
والقواعد الفقهية ٠‏ 

فارخ 1000000 اف ود . فإذلك 
وقع الملاف فيهما . أما إذا كان الر با غير مقصود بالإصالة. » وإبما هو تابع لغيره 
فبو على ثلاثة أنواع . ٠‏ 

أحدها : مالا يقصد عادة » ولا يباع مفرداً كتزواتة الذان ووه »فال ىق 
الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب » فلا بمنم من البيع يجنسه بالاتفاق . | 

الثانى : مايقصد تبعاً لغيره » وليس أصلا لمال الربا كبيع المبد ذى إلال بمال 
تو جه . فهذا له حك يأنى فى كلام الصنف . 
٠‏ الثالث : مالا يقصد وهو تابع لغيره » وهو أصل لال الربا إذا بيع بما فيه منه . 
وهو ضربان . ظ 

أحدما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع . كبيع نخلة عليها رطب برطب . 
ففية طريقان : ا 0 


أحدها : النم . وهى طريقة القاضى فى امْجرد . 
الثاني : الجواز . وهى طريقة أبى بكرء والرق » وابن بطة »'والقاضى 
فى. االخلاف 

الضرب الثانى : أن يكون التابع مما لا تجوز إفراده بالبيع . كبيع شاة 7 
بلين » أوذات صوف بصوف 00 بالنوى . وهو قول المصنف « فى بيع 
النوى بتمر فيه نوى » واللبن بشاة ذات لبن » والصوف بنعجة عليها صوف . 
زوايتان:» وأطلتهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
واللخلاصة » والكافى » والرعايتين.» والحاو بين » والنم , 

إحداها ‏ وهى المذهب ‏ : جوز . حزم به فى الوجيز 6 وغيره . وصديحه فى 
التصحيح » وغيره . واختاره ان حامد ؛ وان ألى مومى » والقاضى فى الجرد » 
والشارح » وغيرهم . وقدمه فى الهداية » وشرح ابن ررين ٠‏ 

والثانية : لا يجوز . اختارها أبو بكر ء والقاضى فى خلافه . وقدمه فى الحادى . 

وقال ابن عبدوس فى تذ كرته : يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن 
أو صوف . ولا نحوز بيع وى بتمر بنوأه . | ١‏ 

قال الشارح [ على القول بالجواز ] يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا . عل الذي , 

قال فى القواعد الفقبية : ولعل المنع ينذل على ما إذا كان الر بوى مقصوداً . 
الجواز على عدم القصد . 

وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل » وغيره . وشهد له تعليل الأصماب 
كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود . 

فاترمان, 
إعرانها لصن بن لحنت : تحدم بيع غر بلا ثوى بتمر فيه التو 
وإن أبحناه فى عكسها . 


سيرخ م 


وقيل : يباح كالعكس 

الائ : قال ابن رجب : واعل أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة . 
فإن القول بالجواز فبها لا يتظيد زيادة'القرد على مامعه ...وقد نض الإمام أخمد 
رحه الله فى بيع العبد الذى له مال يمال دون الذى معه . 
٠‏ وقال القاضى فى خلافه : فى مسألة العبد والنوى بالمّر : وكذلك النع فيها 
عند الا اكت بودن الأضات من عرعيات أى سشيات عل مشائل عد عطوة: 

ففزق بين أن يكون المفرد أ كثر من الذى معه غيره » أو لا . وقد صرح به 

ثفة من الأحاب .كأبى امطاب » وابن عقيل فى مسألة العبد ذى امال . 

وكذلك حك أو الفتح الحلوانى رواية فى بيع الثشاة ذات الصوف واللبن 
بالصوف واللين : أنه يجوز » بشرط أن يكون المفرد أ كثر مما فى الشاة من جنسه 

قال ابن رجب : ولعل هذا مع قصد اللبن والصوف بالأصالة » والجواز مم 
عدم القصد . فيرتفم الخلاف . وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية 
هنا لا عبرة مها . وأن الربوى التابع كغيره . فهو مستقل بنفسه . 

قوله ( وَالْرْجمٌ فى الكيْلٍ والوّزن إلى عدف أُهْل المجّاز في 
َمَن الى مَلى الله علئه سم 4 . ظ 
' ” وكذا لف اهناية + -والذهب» وسبوك الذعن + واخلاضةء 
والهادى ؛ والتلخيص » والباغة » ونهاية ابن رزين ؛ وتذكرة ابن عبدوس » 
وإدراك الغاية » وتجر يد المناية” ؛ وغيزهم . : 

ةلاق الخزفة ويزه الكل عر 00 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 

. وحِزْم به فى الرعاية الصغرى » والحاويين » والنتم » والمنور » ومنتخب 
الأدى » والفروع » والوجيز» والزركشثى » وغيرهم . وقدمه فى الرعاية 02 


سد #8 امس 


قلت : لو قيل : إن عبارات الأولين مطلقة وهذه مبينة لها » وأن. المسألة 
قولا واحداً : لكان متحهاً . 1 
ويقوى ذلك : أن صاحب الفروع جزم بذلك مع كثرة اطلاعه.. 
وقد استدل المصنف » والشارح » وغيرها للأول قر عله اتقل: الصلاة 
والسلام « المكيال مكيال أهل المديئة » و المت ان ميزان أهل مكة » فدل أن 
مرادمم ماقلناه . وهو واضح . 
كن قال فى الفائق : ومرجع السكيل والوزن : إلى 555 المجاد: 
وردف الحرر الكيل إلى المدينة » والوزن إلى مكة زمن النبى صلى الله عليه وس 
وح ف الرعاية اللكبرى الخلاف . 
فظاه رهما : التغاير . 
ويمكن الجواب بأنهما حكيا عيارات الأسماب .: 
قوله ( وما لعف َك به قفيه وَجْهَان 4. 
أصلهما احتّالان لاقاضى [ فى التعايق ‏ . 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك اذهب )و 5 5 والكاق , 
والتلخيص » والبلغة . والشرح » والفائق . ا 
أرما : يعتبر عرفه فى موضعه . وهذا المأهب . صححه ال 
00008 وتذ كرة ابن عبدوس » وامنور » ومنتخب الأدى . وقدمه 
فى الفروع » وار ؛ والدظلم » والرعايتين » والحاويين . 6 
والوم, الرَمر : برد إلى أقرب الأشياء شبهاً به بالحجاز .. وقدمهفي 
الخلاصة » و إدراك الغاية » وتجريد العناية » ونهاية ابن رزين . 
وقيل : برد إلى أقرب الأشياء شبباً به بالمجاز فى الوزن لاغير . 
. فعلى المذهب : لو اختلف عرف البلاد » فالاعتبار بالغالب ٠‏ فإن 7 يكن 
غالب : تعين الوحه الثالى . : 


لل كت 


' أتوعل الوجه الثانى : إن تعذر رجع إلى عرف بلده . قاله فى الحاوى وغيره . 
ا ٠ ٠‏ 
إمراها : المائم كله مكيل . على الصحيح من المذهب . 
0 والأدهان » والزيت والشيرج 2 0 » والدبس » والخل » واللبن » ونحوه 
قدمه قَْ الفروع . 
قال المصنف والشارح : الظاهر أنها مكيلة . قال القاضى : الأدهان مكيلة . 
وفى الاين يصح الس فيه كيلا . 
٠‏ :وقدمه فى الرعاية الكبرى ء إلا فى الابن والسمن . فإنه أطلق اللخلاف فبهما 
لع : 
وسثل الإمام أحمد رحمه الله عن السلف فى اللبن ؟ فقال : نم كيلا أو وزئا 





وجزم ابن عبدوس فى تذ كرته : أن الدهن والابن مكيل . 20 

وقال المصنف والشارح : يباع السمن بالوزن ٠‏ ويتخرج أن ن يباع بالسكيل . 
وجزما بأن الزبد موزون . وجعل فى الروضة العسل موزونا . | 

. قال المصنف والشارح : والخيز إذا ببس ودق وصار قتي نأ بيم كيلا . 

وقال ابن عقيل : فيه وحه يباع بالوزن ٠‏ انتهى . 

والدقيق مكيل . على الصحيح من المذهب . 

وقال القاضى : يجوز بيع بعضه ببعض وزذ 1 عتنم أن يكون موزوناً 
وأصله مكيل »كاعميز ٠‏ وتقدم ذلك عند جواز ايع بعضه ببعض . 

المَائمَ : من حمهلة الموزون : الذهب » والقضة ؛ والنحاس الاصفر » والرصاصض 
والزيقَ » والكتان » والقطن » والخرير » والقزء والصوف » والشعر» والوبر » 
والغزل » والاؤلؤ ؛ والزجاج » واللحم » والشحم » والشمع » والزعفران » والعصفر » 
والورس » وانميز» ا »وما أشبهه . 

. ومن ذلك : البقول » والسفرجل » والتفساح #والقارى 6 والووخ 5 


والإجاص » وكل ذا كبة رطبة 8 القاضى . 


ومن جلة المكيل “كل حب »ء و بزر» وأبازيرء وجص » وثورة » وأشنان » 
وما أشببه . وكذلك سائر ثم رالنخل » من الرطب والبسر وغيرها » وسائر مافيه 
الزكاة من الْمار . كالز بيب » والفستق » والبندق » واللوز» والعناب » والمشمش » 
والزيتون ؛ والبط » والبلح » وما أشهه . 

التَالع : قال فى النباية » والترغيب » والتلخيص ا جوز 
لتعامل بكيل ل يعيك + ٠‏ 

قوله ( وَأَمّاربا المّسية : فك سكين أتذها 62 عر 
الَصْل فيا وَاحِدَة كاككيل بالكيل وَالوْرُونبالَورُونَ . لأ موز 
المَاه فيهما . إن 62 و ِل القْض بَطل المَقد) . 

فيشترط الملول ار . نص عليه ٠‏ فيحرم مذ بر 
يجنسه » أو بشعير ونحوها . بلا خلاف أعامه . ٠‏ ش 

فائْرَ : لو صرف الفلوس النافقة بذهب أو فضة : لم يحز النساء فيهما . على 
الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . ونص عليه . وقدمه فى الغحرر . 
. والفروع » والرعايتين » والماويين » والفائق . ش 

ونقل ابن منصور الجواز . ومحتمله كلام المصنف هنا مان 
والشيخ تق الدين . ود هروأية . 

قال فى الرعاية قلت : إن قلنا هى عروض : جاز » و إلا فلا . 

قال فى المذهب : محوز إسلام الدراهم فى الفاوس إذا لم تسكن تمن . ولاجوز 
لذ كافت قا ال لا ماما ( 

قوله (وَإِنْ باع مكيلا عَوْرُونِ جَارَ التقراق قبل اقيض ) .. 

هذا المذهت . وعليه الأصماب . وقطم به كثير منهم اقل أبو الطاب » 
والمصنف » وغيرها : جاز . روابة واحدة . 


قال الزركشى : هو المعروف عند كثيرمن المتأخرين . 
فال فى الفروع » واللخلاصة : جاز على الأصح . 
وعنه :لا يجوز . ويحتمله كلام الخرق . فإنه قال: وما كان من جنسين 
ؤائز التفاضل فيه بدا بيد . 
قال الزركشى : هو ظاهر كلام اللمرق 
قوله ( و النسّاء روايتآن) . 
وأطلقهما فى الهداية » وللذهب » ومسيوا ك الذهب » والكافى »؛ والهادى , 
وللفى » والمستوعب » والتلخيص » والبلغة » والشرح » وشرح ابن منجاء 
والرعايتين » والحاويين » والزركشى » والفروع » وشرح ابن رزين .. 
إعررنما: : بحوز وهو ااذه . صمحه فى الخلاصة » والنظم ٠‏ وجزم بق 
ور 1 ابن عبدوس . وقدمه فى الحرر»ء والفائق . 


والروامٌ التائير : لامجوز . قطم به اللخرق 3 وصاحب الوجيز . وصمحه فُْ 





التصحيح . 

وذ كر جماعة من الأسحاب هاتين الروايتين فيا إذا اختلفا فى الملة » أوكان ٠‏ 
أحدها غير ر بوى . ظ 

وأطلق فى المغنى والشرح والتلخيص فها إذا كان أحد المبيمين غير راركت 
كالمكيل أو الموزون بالمعدود ‏ روايتين . 

.قلت : ظاهر 0 أ كثر الأحماب هنا : 

قوله ( وَمَا لا ينل ربا لقصل 5508 وان - تحور النسّاه 


فهنا). . 


وهو 0 لذت 04 9 امع تجلسه 0 وبعير حلسة ‏ 6 متساويأ 0 
متفاضلا . اختاره القاضى « وأو االمطاب » وابن عيدوس امتقدم ؛ والمصنمن » 


والشارح » وغيرجم ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والمنور . وقدمه فى الفروع » واغخحرر » 
والرعايتين » والحاو يين ‏ والفائق » ونهاية ابن رزين » ونظمهاء والخلاصة وغيرهم . 

ول التي : إن كان مطعوما حرم النساء » و إن لم يكن مكيلا ولا موزونا . 
وهوسق هل ن العلة الطعم . 

وعنه رواية مانية : لاتحوز النساء فى كل مال بيع بآخر » سواء كان من جنسة 
أولا ‏ اشغارء أى بكر 4 وان أى موب ظ 

قال القاضى : وأو اللخطاب وغيرهها : واختاره الفرق . 

فعلمها علة النساء : المالية » وضعف المصنئف هذه الرواية . 

فعلى هذه الرواية : لو باع عرضا بعرض » ومع أحدهما درام » والعروض نقداً 

والدراهم نسيئة : جاز . وإن كان بالمكس : لم يجزء لأنه يفضى إلى النسيئة فى 
العروض . ٠‏ | 

وعنه رواية 'ثالثة : لاحوز فى الجنس الواحد » كا حيوان بالحيوان . ويحوز فى 
الجنسين »كالثياب بالحيوان . فالجنس أحد صفتى الملة : فأثر. 

وعنه رواية رابعة : يجوز النساء إلا فيا بيع يجنسه متفاضلا . 

اختاره الشيخ تق الدين رمه الله . وأطلقبن ف التلخيص » والبلغة » 
واللسوعمي وار لق 

فمل المذهب »ء قال بعض الأحماب : الجنس شرط محض 7 0 
على كل شرط »كالإحصان مع الزنا . 

قامر تادر 


براقا : حيث قانا : حرم 9 فإن كان مع أحدها نقد : فإن كان. وحده 





نسيئة جاز . وإ نكان نقداً والعوضان أو أحدهها نسيئة لم يرز . نص عليه. . وقاله 
القاضى وغيره . وجزم به فى المستوعب » والرعاية . واقتصر عليه فى المغنى » والشرح . 
وقدمه ف الفروع و 


جل 281 بست 


وف الواضح رواية يحرم بأفضل من جنسه . لأنه ذريعة إلى قرض جر نقما . 
١‏ لان : قوله ولا جوز بع لكالىء بالكالىء » وَهُوَ يم الدين 
00 ظ 
قال فى التلخيص : له صور . < 
منها: بيع ماق الذمة الا من عروض أو أتمان ‏ بثمن إلى أجل ممن هو 
عليه . 
ومنها : جعل رأس مال السل دينا . 
ومنها : لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه ‏ 
كااذهب والفضة ‏ وتصادقا ولم يحضرا شيثًاً . فإنه لايجوز » سواء كانا حالين 
أو مؤجلين . نص عليه فها إذا كانا نقدين . 
واختار الشيخ تت الدين الجواز رحمه الله . 
فإن أحضر أحدما جاز بسعر بومه . وكان العين بالدين . وهذا المأهب . 
نص عليه . وعليه الأصماب . وعنه لانجوز . 
فعلى المذهب : أو كان مؤجلا فقد توقف أحمد عن ذلك . وذ كر القاضى فيه 
أمرضىا : يجوز أيضاً . اختاره المصنف » والشارح . 
قال فى الرعاية : الأظهر لايشترط حلوله . 
والوم الثانى : لايجوز . وجزم به فى الوجيز . وأطلقهما”" فى الفروع » 
والفائق وهى من مسائل المقاصة . والمصنف - رمه الله لم يذكرها هنا . وقد 
ذ كر فى كتاب الصداق ما يدل عليها فى قوله « وإن زوج عبده حرة » ثم باعبا 
العبد بثمن فى الذمة حول صداقها أو نصفه » إن كان قبل الدخول إلى نه » 
فنذكرها فى آخر السلم والخلاف فيها كا ذكرها كثير من الأسماب هناك . 
)١(‏ انتهى الخرم الندى فى مخطوطة الصنف عند قوله « وأطلقهما » 





سند مع سدم 
هه ٠.‏ 2 0200 اه 
قوله في الصف وَالسل_لوَإِن فض البئض . ثم افترا: بَطلَ فى 
الجميع »فى أحَد الوبجهين) . ظ 
خأ 5-5 25 
وفى الأخر : .يطل فيا لم يقبض . وهو المذهب . لأنهما مبنيان عند الأصماب 
على تفريق الصفقة . وقد علمت فما مضى المذهب فى ذلك . 0 
مه ا 2 ل سس عر م 2 و هر 
قوله ( وَإِنَ تصارفا م أفترقا فوحد أحدها ماقبضه ردكا فرده : 
بَطل المَقَدُ فى إِحْدَى الرُوَائن ) . 
وفى الاخرى : إن قبض عوظه فى مجلس الرد لم يبطل . 
اعلم أنه إذا تصارفا ووجدا ‏ أو أحدها ‏ بما قبضه عيبا » أو غصبا . فتارة 
يكون العقد قد وقع على عينين » وتارة يكون فى الذمة . 
فإن كان قد وقم على عينين » فتارة يكون العيب من جنسه » وتارة يكون من 
فإ ن كان من غير جنسه » فتارة يكون قبل التفرق وتارة يكون بعده . 
و إن كان من خنسه: #خارة أيضا يكو قبل التغرق وثارة يكون' سده: 
وإن كان العقد قد وق فى الذمة فتارة يكون العيب من غير جنسه وتارة 
يكون من جنسه . 
فإن كان من غير جنسه : فتارة يكون قبل التفرق » وتارة يكون بعده . 
وإن كان من جنسه فتارة أيضا يكون قبل التفرق » وتارة يكون بعده »كا 
قلنا فيا إذا وقم العقد على عينين . 
فهذه تمان مسائل . أر بعة فها إذا وق المقد على عينين . وأر بعة فيا إذا كان 
فى الذمة. 


. وهذه المانية تازّة تسكون المصارفة فمها من جنس واحد ؛ وتارة تكون من 
جنسين . فبذه ستةعشر مسألة . 
فإن وقم العقد على عينين من جنسين » ولو بوزن متقدم يعامانه » أو إخبار 
صاحبه » وكان العيب من غير جنسه . فالصحيح من المذهب : بطلان العقد » سواء 
كان قبل الغرق أو سد وعلية الأصمانية.... وجزم به فى الوجير وغيزه :با وقئجة 
فى الفروع وغيره . ظ 
قال المصنف : كقوله يننا الل + الإذا هوبعال : 
وعنه : يصح ويقع لازماً . قال فى الرعاية : وهو بعيد . 
قال الزركتى نولا مشول علا 
وعنه له رده وأخذ البدل . 
وقال فى القواعد : ومحتمل أن يصح بما فى الدينار من الذهب بقسطه من 
البيع ويبطل ف الباقى » وللمشترى الخميار لتبميض البيع عليه . 
قلت : وهو قوى فى النظر . 
فعلى المذهب : ظاهره سواء كان العيب كثيراً أو يسيراً . وه وكذلك . 
وظاهر كلام أبى الحسين المُيمى فى خصاله : إن كان العيب يسيراً من غير 
جنسه لايبطل العقد . و إليه ميل ابن رجب . وما هو ببعيد . 
وإن وفع على عينين من جنسين » والعيب من جنسه ‏ وقلنا : النقود تتعين 
بالتعيين ‏ فتارة يكون قبل التفرق » وتارة يكون بعده . 
فإن كان قبل التفرق فالصحيح من المذهب : حة العقد . وعليه أ كثر 
الأحعاب . وجزم به فى الوجيزء والقواعد » وغيرهما . قال فى الفروع : هذا 0 
وقال فى الواضح وغيره ؛ يبطل . وهو ظاهر نقل جعفر وابن ا 0 
: فملى المذهب : له قبوله » وأخذ أرش العيب من غير جنس المْن » وهذا 
الصحيح . وعليه أيضاً أ كثر الأصحاب . وهوفى بعض نسخ المرقى . 


سس لاج عد 


وقال فى القواعد » والزركشى » وظاهر ماأورده أنو االخطاب ف الهدابة مذهياً . 
وإحدى نسخ المرقى : لا يجوز أخذ الأرش مطلقاً . 
وإنكان بعد التفرق عن مجلس المقد » فالصحيح من المذهب : أن حكه 
حّ ما لوكان قبل التفرق . على ما تقدم » وهو ظاهر ماجزم به فى الشرح . 
قال فى الفروع : هذا الأشهر . 
قال الزركشى : والصواب لافرق بين الحلس وبعده . وقيده فى الوجيز 
بالجاس . وهو اخقيار المصنف . 
قال رركي : وأظنه أنه اختيار الشيخ تق الدين رحمه الله . ٠‏ 
وفى الواضح وغيره : يبطل . وهو ظاهر نقل جعفر وابن الحم »كا تقدم . 
فل المذهب : له قبوله وأخذ أرش العيب » ويكون من غير جنس المْن . 
لأنه لا يعتبر قبضه » كبيع بر بشمير» فيجد أحدها عياً . فيأخذ أرشه درههما بعد 
التفرق . ولا جوز أخذه من جنس الْمْنكا تقدم + 
والصحيح من المذهب : له رده» سواء ظهر على العيب فى الجاس أو بعده . 
ولا بدل له . لأنه يأخذ مالم ب* شتره » إلا على رواية أن النقود لا تتعين بالتعيين ,' 
قدمه فى الفروع . وهو ظاهر ما جزم به فى الحرر . 
ونقل الأ كثرعن أحمد : أن له رده و بدله . ولم يفرق فى العيب . 
وما إذا وقع العقد فى الذمة على جنسين » وكان العيب من جنسه 0 
مجده قبل التفرق » وتارة بعده . ش 
فإن وجده قبل التفرق فالضرف صحيح . وله المطالبة بالبدل.. وله الإمساك 
وأخذ الأرش فى الجنسين » على الصحيح من المذهب . قاله الزركشى2؟ . 
وجزم فى الوجيز بأن له المطالبة بالبدل . وجزم به فى الشرح وغيره . 
وإن وجده بعد التفرق » فالصرف أيضا صحيح . ثم هو مخير بين الرده 
(؟) من أول هنا بدأ بمخطوظة لفلف سوم ش 


جرع لدم 


والإمساك . فإن اختار الرد . فعنه يبطل العقد . اختاره أو بكر . وعنه : لايبطل . 
وله البدل فى يجلس الرد . فإن تفرقا قبله بطل العقد . وهو اختيار اللخرق » والخلال » 
والقاضى » وأصحابه » وغيرهم .. وجزم به فى الوجيز . وهو ظاهر ماجزم به فى الحرر 
وأطلقهما المصنف هناء والشارح » وابن منجا فى شرحه » والزركشى ؛ وصاحب 
الفروع . 
قال الزركثى : وحكى رواية ثالثة أن البيم قد ازم . قال : وهى بعيدة . 
فملى الأولى : إن وجد البعض رديئاً فرده : بطل فيه ٠‏ وفى البقية : روايتا 
تفر دق الصفقة . والمصنف أطلق هنا الوجهين . 
وعلى الثانية : له بدل المردود فى مجلس الرد . 
وإن اختار الإمساك : فله ذلك بلا ريب » لكن إن طلب معه الأزش . 
فله ذلك فى الجنسين على الروايتين . 
قال الزركثى : هذا هو الحة ! 
٠‏ وقال أيضاًء وقال أنو ممد ‏ يعنى به المصنف له الأرش عبٍى الرواية الثانية » 
لا الأولى . ١‏ 

0 العيب من غير الجنس فما إذا كانا جنسين 0 قبل التفرق 
رذه » وأخذ بدله . والصرف صحيح . على الصحيح من ااذهب . اختاره ابن 
عقيل » والشيرازى » والمصنف » وصاحب التلخيص » وغيره . وجزم به فى 
الوجيز . وهو ظاه ركلام أبى اللخطاب . 

وقال صاحب المستوعب » والشيخ تقى الدين : الصرف فاسد . وهو ظاهر 
كلام الحرقى .. 

فعلى الذهب او اش لالش ايه وق غير 
المعيب روايتا تفرريق الصفقة » وقبل التفرق ببدله . وإنوحده ,مد التفرق فسخ 
العقد . على الصحيح من المذ ' 


قال الزركشى : هذا هوالمذهب الحقق . وعليه حمل كلام الخرقئ عندى . 
وجزم به فى الفائق » والوجيز : 
وأجرى المصنف فى اللكافى » وصاحب التلخيص فيه - قال ف التريع ؛ 

وجماعة : الروايتين اللتين فما إذا كان ليت هرة للقن 7 ش 

إحدما : بطلان العقد برده . ش 

والثانية : لابيطل » و يدله فى مجلس أذ يقوم مقانة . 

ف رن ليه عر ادن عندهها بعد 0 الل 0 
وا<داً . عكس الذهب . 

قال الزركشى : وليس نشىء . ظ ظ 

تشيير : هذه الأحكام التى ذكرت : فيا إذاكانت الصارفة فى جنسين 3 
ها إذا "كانت من حنن واد 3 ما إذا كانت من حنسين إلا فى أخذ الأرش . 





وإنه 0 أخذه من حاسه ( قولا لاواحداً 17 تقدم . 
وقيل : يحوز. .قل فى الفروع : وهو.مسهو . 
قال المصنف 4 والشارح : ولا وحه له 1 ذلك ريك 


وأما مسألة الم التى ذكرها المصنف هنا : فيأى د بارأ ل 
الفصل السادس . 


00 


فوائر 
إصراها : يجوز اقتضاء نقد من آخر . على الصحيح من المذهب . نص عليه 
وراية الام وات قر وتز وض الات - وقطع بهكثير منهم . 
ويؤخذ ذلك من كلام الصنف فى فوه فى آخر الإجارة 0 دإذا اكترى دام 
وأعطام عنها دناير © : 0 
الإنصاف + ه 


سد ١‏ 8ح 


. وعنه : لابصح . فعلى الذهب : يشترط أن بحضر أحدهاء والآخر فى الذمة 
مستقر يسعر بومه . نص عليه . ويكون صرفاً بعين وذمة . 

وهل يشترط حاوله ؟ على وجهين . وأظاقهما فى الفروع ٠‏ والفائق » وشرح 
ابن رزين . وقال : توقف أحمد . 

أمررثها : لابشترط . وهو الصحيح . جمحه فى اللفنى » والشرح » والنظر » 
والرعابة الكرى 00 

والثالى : يشتر ط . قال فى الوجيز : حالا . 


0 


ير : لوكان له عند رجل ذهب » فقبض منه دراهم قزاراً فإنكان يله 
لي : صح . نص عليه ٠‏ وإن ل ية بقل نلك > شم تعاس 
بعد » قصارفه بها وقت الحاسبة : لم يز . نص عليه يت . وهذا 
الذهب . وعليه الإسحاب . 

وقال فى الفروع :أن كان فى مهما فاصطرة . فنصه : لايصح- : وخالف 
شيحنا . اتتهى : '' 

الثَالك : متى صارفه وتقابضا : جاز له الشراء منه من جنس ما أخذ منه يل 





مواطأة . على الصحيح من المذهب . وقذمه [ فى المذنى » والشرح » وشرح ابن 
رزين » والفروع : وغيرم . ١‏ 1 
وعنه يكره فى المجلس . قدمه | فى الرعاية الكبرى . ومنعه ابن أبى موسى » 
إلا أن يمضى ليصارف غيره . قلم يستقم ' 
ونقل الأثرم وغيره : مأ يعجبنى » إلا أن يمضى فل يحد . 
٠٠‏ . وبق حرب وغيره : من غيره أيحب إلى ْ 7 
._قوله ج( والدّراموالدّنازيرٌ مين بالتعيين فى العَقدٍ فى أظهر 00 
وهو المذحب . وعليه الأصحاب . حتى أن القاضى فى تعليقه أنكر ثبوت. 
لاف فى ذلك فى الذهب » وال كترون أثدوه . 


0 اوه كتاكت 
قال الزركشى : هذا اللنصوص عن أحمد فى رواية الجاعة 
الأحما ب كافة . اتبى . وعنه لا تتعين بالتعيين . 
تنيررات 
أمرها : قوله 3 تين بالتغيين ف المَقد د4. 


ا والمعول عليه عند 


يعنى فى جميم عقود المعاوضات . صرح به صاحب التلخيص » والقواعد » 
والرعايتين » وغيرهم . وهو واضح . 
٠‏ الثاني : لهذا الخلاف فوائد كثيرة . ذ كر المصئف هنا بعضها . 
ا على المذهب ‏ لاتحوز إبدالها . وإن خرجت مغصو بة : بطل العقد . 
ويحك بملسكها للمشترى جرد التعيين . فيلك التصرف فيها » و إن تلفت : فن 
ضمانه . وإن وجدها معيبة من غير جنسبا : بطل العقد . 
وإ نكان العيب من جنسبا - وهو مراد المصنف هنا : خير .بين الفسخ 
والإصناك بلا أّش . على الصحيح من المذهب » وعليه الأصماب . 
و إذا وقم العقد على مثلين » كالذهب بالذهب » والفضة بالفضة .. وخرج 
القاضى وجهاً محواز أخذ الأرش فى الجاس . كي ار 
قال المصنف : ولا وحه له . * 
. قال فى الفزوع : وهو سهو . 
. ؤإن كان العقد وقع على غير مثله »كالدراهم والدنائير . فله أخذ لأرش فى 
ال أس » وإلا فلا . وجِرم به فى المغنى وغيره . ٠‏ 0 
قال اءن متحا. بالط كت الها عل ذا إن العقد مشتملا 
على الدرام والدنانير من الطرفين . انتهى . 0 
٠‏ قال فى الحرر وغيره ء فى هذا التفريع : فإن أمسسك فله الأرش » إلا فى صرفها 
يمفسها [ وظاهر كلام الشارح : أنه أجرى كلام المصنف فى الصرف وغيره 


وقال المصتف هنا لاو بتتخرج أن بمسك ويطااب بالأرش » وهو لأنى اللخطاب 

قال الزركشى : أطلق التخري .. فدخل. فى كلامه الجنس والجنسان » وق 
مجلس وبعده . انتهى . 

وعلى الرواية الثانية : له إبدالها مع عيب وغصب ». ولا يعلكها المشترى إلا 
بقبضها . وهى قبله ملك البائع وان تلقث : فن ضمانه . 
را : أو ا اعلنة ينقد معين » لي 2 التسلر .فلي المذهث يمل 
بينهما عدل يقبض منهما و يسم ,ليهما . حت 

وعلى الثانية : هوكا لو باعه بنقد فى الذمة . يعنى أنه يحبر البائع 5 التسلب 
أولا.. ٠‏ ثم يخبر الشترى على تسل امن » على ماتقدم لم 0 
قبله » فى آخر فصل اختلاف المتبايعين محررا . | 

ومنينا : أو باعه سلعة:بنقد معين خالة العقد 57 520 
عيسس ) “واد أنه الذى دفعه إليه المشترى » وأنكر المشترى . ففيه طر يقان . 

وتقدم ذلك ممنتوفى.نى الباب الذئ قبله » بعد قوله « وإن اختلفانى العيب : 





ه لكان عند البائع » »أو حدث عند امشترى ؟ » فليعاود . 

قوله رمرم الرّبا ين ال والراي؛ ل في دار 
المراب »كا يحرم بين الممثلمين فى دار الإسثلام ) . 

0 الريا بين المسامين فى دار الحرب » ودار الإسلام»ء بلا نزاع . والصحيح 
من اللذهب : أز نالربا محرم بين الحربى والمسلم مطلقا » وعليه أ كر الأصماب . 
وقطع به كثير منهم : ونص عليه الإمام أحمد . 0 58 

وقال فى المستوعب » فى باب الجهاد؛ والجرر » ا » وتجر يد العناية » 
وإدراك الغاية : يجوز الربا بين المسم والحر بى الذى لا أمان بينهما.. ونقله الميموف 
وقدمه ابن عبدوس فى تذكرته . وهو ظاهر كلام الخرق فى دار الحرب » حيث 
قال : ومن دخل إلى أرض العذو بأمان لم يخنهم فى مالم ».ولا يعاملهم بالريا : 


سا يلسم 


وأطلقيما الزركثى : ول يقيد هذه الرواية فى التبصرة وغيرها بعدم الأمان . 
وق الوجز رواية : لا ع ادق لاخر 9 زعا التي تق الدين 
رحه الله على ظاهرها .2 5 لو ل 
قلت : 0-0 يفرق بين الرواية التى فى التبصرة وغيرها »أو بين 'الرواية 
ال ق الموجزء وحملبها على ظاغرهاء بأن الرواية التى فى التبصرة وغيرها.: ل يقيدها 
بعدم الأمان . فيدخل فمها لوكانوا بدارنا أ دارم بأمان أواغيره :1 8 ا 
فرواية التبصرة أع عم لشمولما دار ارنب ودار الإسلام » انان 3 “غيره . 
ؤرؤاية الولوز أخضن» ا دار الحرب » ' وحملها على ظاهرها». سواء 
كان ينهم أمان أولا . ولا .يتوه متوهم أن ظاهرها. يشمل 8 فإن هذا 00 
فيه . ومعاذ الله أن بريد ذلك ؛ الإمام أجد رضى الت علة . 0 
وقال فى الانتصار : مال كاذ ر مصاح مباح ١‏ بيب نقسة.و لخر 5-8 
على أى وجدكان20© . ل 
فارع دلا ا مد عر ل قوم وينم هذا 
الذهب .و ٠‏ وقطم يه الأسحاب . ونض عليه : ْ 
لئالد ى موضع جين ار ين وين سيد ذا قا علكه.. قال فى 
القواعد الأصول لية . ٍ 00 
. والصحيح من الذهب : تحر الربا بين السيد ومكاتبه » كلأجبى . وعليه 
أ كثر الأحماب . : ٠‏ 
. وعنه لار 50000 . اختاره أب يكر» وان أبي موسى . 
ويستثنى من ذلك مال الكتابة . فإنه لا حرى الربا فيه . قاله في الوجيزء 
والرعايتين . وغيرهم هناك ٠ .. ٠.‏ 
فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين 00 تال 
ويأنى ذلك فى أول السكتابة فى أول الفصل الثانى . 
)١( ٠‏ مهامش الفوطغرافية :كذا مخط المؤلف . أعنى لعله نصح فى اللوضعين. 


افد 
ع ٠‏ 

قوله (١‏ و 5 : نتأول اليم أَرْضبَا وَبنآمهَا) . 

يك 

وشمل قوله « أرضها 6 المعدن الجامد . وهو سميح . ولايشمل المعادن الجارية . 
على الصحيح من المذهب . 

وعنه يدخل ف المبيع . فيملكه المشترى . 

ويأنى فى إحياء الموات « إذا ظهر فها أحياه معدن جار : هل يعلكه أولا ؟» 

و يدخل أيضا : الشجر والنخل المفروس فى الدار» قولاً واحداً . عند أ كثر 
الأصحماب ٠‏ وقيل : ذيه احتالان . ش 

فَائْرمَ : مرافق الأملاك _كالطرق والأفنية » ومسيل 000 
ملركة > أو يثبت فاق الاختصاص ؟ فيه وجبان . 

أعرضيا أمر ما : ثبوت جق الاختصاص فهها من غير ملك . حَرم به القاضى » 
وق عقيل فى إساء الموات » والغصب . ودل عليه نصوصض الإمام أ حمد . وطرد 
القائى ذلك حتى فى حريم البثر . ورتب عليه : أنه لو باعه أرضا بفنائها لم. يصح 
البيع » لأن الفناء لا مختص به » إذ استتطراقه عام » مخلاف مالو باعبا بطريقها .. 

وذكر ابن عقيل احتمالا يصح البيع بالفناة . لأنة من الحقوق »كسيل المياه . 

والوم, الثانى : املك . صرح به الأصعاب فى الطرق . وجزم به فى الكل 
تاك الى راد دن نع تعد والارق على ملك حريم البثر . ذكر ذلك 
فى القاعدة الخامسة والمانين . 

قوله ( إلا مَا كان من 0 ال ير الحا الفؤقاتى 
ل 


0 
والتلخيص 5 والبلفة 2 والشرح « والنغم وارعتين » ماين »ولاق + 
وشرح ابن منجا . ش 

أعافيا :لا يدخل . وهو المذهب 5000 





والوم الثالى : يدخل . صمحه فى التصحيح ٠‏ وحزم به فى الوجيز . 

وقيل : يدخل ف المبيع امفتاح . ولا يدخل الحجر افوقاق . 0 + ابن 
عبدوس فى تذ كرته . 

٠ فائرتانر‎ 

إمراهما : لوباع الدار وأطلق » ولم يقل «يحقوقها» فبل يدخل في ماء البثر 
التى فى الدار؟ على وجبين . وأطلقهما فى التلخيص » والفائق . وأضلهمااء هل 
ملك الماء أو لا ؟ قاله فى التلخيص . 

والصحيح من المذهب : أنه لايدخل . قاله المضئف والشارح . 

الثاني : أوكان فى الدار متاع » وطالت مدة نقله : وقيده ا بفوق. ثلاثة 
أام. مله ٠‏ منهم ::صاتحب الرغاية الكرى - فبواعيب . 

والصحيح من المذهب : يثبت اليد عليها . وقيل : لا . ” 

وكذا الحسك فى أرض بها زرع للبائع . فاو تركه له ولا ضرر فلا حيْازَله 

وفى الترغيب وغيره : لو قال : تركته لك. » فنى كونه تمليكا توجهان'.: 

ولا أحرة لمدة نقله تبعل العحيع بن النعيد ٠‏ وقيل 0 ٠‏ وقيل : له 
الأجرة مطلقًاً . وأطلتين فى الرعاية الكبرى .. 

وينقله سب ب العادة . فلايلزم ليلاء ولا جمع الجالين . 

ويلزمه تسوية الله . وإن الم ينص مشت ببقائه فى إجسارة وجيان ٠‏ 


وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى . 0 
قلت : الأولى أن له إحباره . 5 0 3 0 م 


سد جاه نب 


قوله ( وَإِنَ دح رسا حقو دَخَل غراسبًا ينما 5 2 4 


وم 6 


بلازاع زو 1 مق ؛ حقوقباً , ٠‏ فل وَجهَين 4 . 

وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب»ء واتخلاصة ؛ والكاق » 
والمننى ». والتلخيصضن 3 والبلغة 4 » واشرح 2 وشرح ابن منجا» والتكلم ».والفائق 00 
و الحاو لت 6و إدن اك الغاية : ْ 


أعا شي : يدخل 50 ٠‏ جرم 1 ل عبدوس 





والمنور» ومتتخب الأزجى . وصمحه فى التصحيح . وقدمه فى الحرر » والحادى » 
والفروع ؛ والرعايتين . 

والوم الثالى : : لايدخل. ٠‏ وللبائع تبقيته . 

فوائر 

الرولى : حم الأرض 10000 ومذعا سه + 
غك ماتقدم ٠‏ وضرح دق العم 5 والفروع .. ا 

وقال فى الترغيب » والتلخيص : هل يتبعهما في الرهن .كالبيع » إذا قلنا يدخل 
أولا ؟ فيه وجهان لضف الرهن عن البيع » وكذا الوصية . ٠‏ 

الَائير : لوباعه بستاناً محقوقه دخل البناء » والأرض والشجر والنخل » 
والكرم وعل بشه الذى بحمله . وإن لم يقل « محقوقه « فنى دخول البناء ‏ غير 
المائطر ب الوجهان المتقدمان حي ومذهباً . قاله فى الفروع . 

وقال فى الرعاية : وفها فيه من بناء غير الحميطان وجبان » وظاهره : أنه سواء 





قال « محقوقه » أولا . وهى طر ريقة فى المذهب . 
الالام م لو باعه شجرة فله بيعها فى أ رض البائع كالمر عل اشير . 
قال قال أنو االخطاب وغيره : ويثبت له حق الاحتياز » وله الدخول لمضالحها . 
الرابعم : لو باع قرية » لم تدخل مزارعها إلا بذ كرها . 


سس 4ه1 © عمسم 


. وقال المصنف وغيره : أو قررينة . قاله فى ا ٠‏ وهو ال 
قالثت ّ : وهوا :الصو واي 
القامم : لوكان فى لقرية شجر بين بنيانها» 5 يقل «عتوقباءفقي الخلاف 
لمتقدم نقلا ومذهبا. وجزم فى الزعاية الصغرى ؛ والحاوى الصغيزهنا بدخوله . 
٠‏ “الساوسم : لو باع شجرة . فهل يدخل منبتها فى البيع يع ؟ على وجهين . ذ كرها 
القافئ:. وحكى عن ابن اقلا : أنه لا يدخل , وأن ظاه ركلا فنا أجد 
اللدخول » جيث قال فيمن أقر شح جرة لزجل ‏ فى له بأصليا... 
وعلى هذا لو انقلمت . فله إعا دة غيرها ماه نبا 
ولا جور ذلك على قول ابن اا ٠‏ كالزرع. 2 حصد ايكون 4 لق 
الأرض سوى حق الانتفاع . ذكره فى القاعدة الخامسة و انين . 
قوله (وَإن كارت فنا زع م مر بعد أخزي كارضطية 
البو 3 ٠ ٠‏ 
والاقطة الظاهرة دن القثاء 4 50 [ له 1 ْ 7 1 1 








. هذا المذهت . جزم به فى الوجيز » د دين ء والرعانة الصغرى ) والفائق . 

وقدمه فى المغنى » والشرح . ١‏ 

قال فى الرعاية التكبرى : فأصله للمشترى فى 3 : 

واختار ان عقيل : إن كان البائع قال « بمعتك هذه الأرض محقوقها «( 
دخل فبها ذلك . و إلا فوحهان . وهو ظاه ركلامه فى الفروع . 

قال فى القاعدة المّانين : هل هذه الآشياء كا لشحر » أ وكالز رع ؟ فيه وجهان 
إن قلنا “كالشجر ؛ انبنى على أن الشجر : هل يدخل فى بيم الأرض مم الاق 
أم لا ؟ وفيه وجهان . إن قانا : هى كالزرع »لم يدخل فى البيع كه راخدا : 


سس رج د 


وقيل : حكلها حم الشجر فى تبعية الأرض . وهى طريقة ابن عقيل والجد . 

وقيل : يتبع » وجهاً واحدا . مخلاف الشجر . وهى طر يقة أنى امطاب » 
وشاعن !الف . 

فائْرة : وكذا الحسك لو كان مما يؤخذ زهره ويبق فى الأرض كالبنفسج 
والترجسن. ‏ والورد » واليامين » والاينوفر » ونحوه . فإن تفتح زهره فهو للبائع » 
ومالم يتفتح فهو للمشترى . على الصحيح و تو 

قوله (وَإِنْ كان فيهَا َْع” لأيحصَدُ امه كله والشمير : فهو 
لائع» ميتي إلى امسّاد ) . 

وكذلك القطنيات ومحوها . وهذ! المذهب . وعليه الأسماب . قال فى المغنى : 
لا أعرفيه خلافاً . : 

وقال فى الممبيج : إن كارت الزرع + بداملات 5 0 
صلاحه . فعلى وجهين ٠‏ 

فإن قلنا : لا يتبع أذ البائم بقطعه إلا أن: يستأجر الأرض . 

قال فى القواعد : وهو غر يب جداً . مخالف لما عليه الأسماب . انتهى . 

كذا ما اللقصود منه مستقر » كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل » وأشباه 

ذلك » وكذا القصب الفارسى . إلا أن العروق للمشترى . 

فأما قصب السكر : فالصحيح من المذهب : أنه كالزرع . جزم به فى الرعاية 

الكبرى.. وقدمه فى المغنى » والشرح » والقروع . 
200 وقيل : هوكالقصي الفارسى . وهو احتمال فى المغنى » والشرح . 
قال فى الفروع : و يتوجه مثله الجوز . 
اتير : قوله « مبق إلى الحصاد » يعنى بلا أجرة . و يأخذه أول وقت أخذه 
زاد المصهنف . وتبعه الشارح - ولوكان شَاوْه خيراً له . 


5 





مسنم 8ه سد 


وقيل : يأخذه فى عادة أخذه إن لم يشترطه المشترى .. 
فوائر 
ارزُولى : لواشترى أرضا فيها زرع لابائع » أو شجراً فيه ثمر للبائم » وظن 
دخوله فى البيع »أو ادعى الجهل به » ومثله تجبله : فله الفسخ . 
العَائس : لكان فى الأرض بذر . فإن كان أصله سق فى الأرض »كالنوى 
و بذر الرطبة وتحوها . لحسكه حم الشجرء على ما تقدم . 
وإنكان لا يبق أصله »كالزرع ونحوه . كه حك الزرع البادى . هذا 
اذهب . اختاره القاضى . وجزم به فى الغنى » والشرح » وشرح ابن رزين ٠‏ 
وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وعند ابن عقيل لايدخل فمهما جميعاً . لأنه عين مودعة فى الأرض » فكانت 
فى حك الحجر والفشب المدفونين . وأطلقهما فى التلخيص . 00 
قال فى الفروع » والفائق : والبذر إن بق أصله فكشجر . وإلا كرزوع عند 
القاضى . وعند اءن عقيل لايدخل . 
وأطلق فى عيون المسائل أن البذر لايدخل . لأنه مدع . 
وقال فى المهيج : فى بذر وزرع | يبد صلاحه » قيل : يتبع الأرض ول 
لا. ويؤخذ البائع بأخده إن سانا والارشن : 
٠‏ الثالش : لو باع الأرض مما فيها من البذر . قفيه ئلائة أوجه . 
- : يصح . اختاره القاضى فى الحرد . 
وهو الضواب . لأنه دخل تبعاً . 
والثاى : لا بصح مطلقاً . ْ 
والثالث : إن ذ كر قدره ووصفه : صححم . وإلا فلا . وهو امال لابن عقيل . 
وأطلقهن ف الفروع . 


سسا غ9 امسسم 


قوه ( ومن بم خلا ويا وهو ما َّلق ) . 

الأبير : هو الناقيح . ٠‏ وهو وضع الذكر فى الأنثى . والمصنئف ‏ رحمه الله 
فسئره بالتشقق: . لأن الك م عنده منوط نه وإن 1 يلقح.. لصيرورته فى َم 
عين أخرى . وعلى هذا نا نيط ال كم بالتأبير فى الحديث لملازمته للتشقق غالبا . 
. ,إذا عامت هذاء فالذى قاله المصنف : هو المذهب . وعليه الأسماب . 

وجزم به اللرق » وصاحب الحرر » والوجيز» وغيره . وقدمه فى الشرح » 
والفروع » والفا ق » والزركشى » وغيرهم . 

0 بالغ | المصنف . فقال : لا خلاف فيه بين العاماء . 

وعنه : رواية ثانية :المكم منوط بالتأيير ‏ . وهو التلقيح - لا لا بالتشقق . 

ذكرها ابن أ فى موسى وغيره ٠ 1 ٠‏ 

فعليها : لوتشقق ولم يبر : يكون للمشترى . ونصر هذه الرواية الشيخ 
تتى الدين رحمه الله . واختارها فى القائق موقل > اده وض لاني كل مد 
إلى صنع كثير لا يكون ظبوره الفصل » َس إبقاع القمل فيه : وأطلقب! فى 
التلخيص » والرعاية الكبرى . ٠‏ 

. فتلخص : أن مالم يكن تشقق طلعه : فير م لر. . وما تشتتق ولقح : فؤارء» 
وما تشقق 3 يلقح : فحل الروايتين . 

فابرمّ « طلع الفدَّل «6 يراد للتلقيح » كطلع الإناث 55 من الذعب 





وعليه الأحاب . 
وذ كر ابن عقيل » وأبو امطاب لد أنه للبائم بكل ال 0 
قوله ( 6الد: من للبأئم » متروكًا فى رُؤُوس التخل إِلَ الداذ) . 
٠‏ وهذا إذا لم يشترط عليه قطعه . 


فامرم : حك سائر العقود فى ذلك كالبيع فى أن مالم يؤبر: 5-0 بهل نوها 





أبر : لايلحق . وذلك مثل الصلح » والصداق » وعوض 0 
والرهن ن » والشفعة » إلا أن فى الأخذ بالشففة وجب آخر : أنه يتبع فيه الم برء إذا 
كان فى حالة البيع غير مؤ بر . وأما الفسوخ : ففيها ثلاثة أوجه .. | 

أمرها : بح الريك جا جل اراد متضلة > أوعل أن فخ رع 

والثالى : لايتبع حال » بناء على أنه زيادة قصل إن ا 

والثالتٌ : أنه كالعقود المتقدمة:. 

هذا هذا كله على القول بأن العاء التفصل لا يتبع فى الفسوخ . 

أما على القول بأنه يتبع : فيتبع الطلع مطلقا . وأطلقون فى القواعد . وصرح 
فى السكانى بالثالث . وصرح فى المغنى بالثانى .. وقاله ابن عقيل فى الإفلاس 5 
والرجوع ف الطبة . 

وأما الوصية والوقف ء فالمنصوص : أنه تدخل فيهما الهْرة الموجودة يوم الوصية 
إذا بقيت إلى يوم الموت » سواء أبرت أو لم تؤبر . 1 

تيم : حل قوله « متروكا فى رءوس النخل إلى الجذاذ » إذا لم محر العادة 
بأخدء 0 أو مكوون بره خيراً من رطبه . فإ نكان كذّلك اله بن بين 
استحكام حلاوة بسره. قاله الزركثى وغيره . ا 

وظاه ركلام الصنف وغيره : أنها تبق إلى وقت الجذاذ . ولو أضابتها آقة » 
حيث إنه لا يبق فى بقائها فائدة ولا زيادة . شْ 

وهذا أحد الاحتّالين » والآخر : يقطم فى الخال . 

قلت : وهو الصواب 8 

وظاهر كلامه وكلام غيره : أنها لا تقطع قبل الجذاذ » ولو تضرر :الأصل 
بذلك ضرراً كبيراً ٠‏ وهو أحد الوجهين 


والوهم الثانى : يحبر على قطمبا » وا خالة هذه . وأطلقهما الزركثى . 

قوله ( وكَذَلك الشّر دا كان فيه مره بأو م كَالمتَي وَالين 
وَالرمّانَ وَالْوْز 4 ظ 

يعنى : يكون للبائع متروكا فى شجره إلى استوائه » مالم يظهر للمشترى . 

وا عل أنه إذاكان ما حمل الشحر يظهر بارزاً لا قشر عليه _كالمنب والتين 
والتوت وامْجر والليمون والأتريج ‏ ونحوه . أركان عليه قشر يرق قه إل )كله 
كالرمان والموز ونحوها . أو له قشران » كالجوز واللوز ونحوها ان 
الذهب فى ذلك كله : أنه يكون للبائم بمجرد ظهوره . وعليه ماهير الأصحاب » 
وقطم به كثير منهم . 

وقال القاضى : ماله قشران لا يكون للبائم » إلا بتشقق قشره الأعلى . وسمحه 
فى التلتخيص . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . وجزم به فى عيون المساثل فى 
الجوز ء واللوز . وقال::.لايازم الموز» والرمان » والحنطة فى سنبلها . والباقلاء فى 
قشره لايتبع الأصل . لأنه لاغاية لظهوره . ورد ماقاله القاضى ومن تابعه » 
المصنف » والشارح . وأطلقهما فى الفائق . 

وقال ذ فى البيج : الاعتيار بانعقاد لبه فإن ل بتعقد :تع أسله» وإلافلا. 

قوله (ومَا طبري : نوره -كالمنمشء وَالتَايٍ وَالسف جل 2 
وما" يظب لاء. تنترى ) . 

أناط المصنف ‏ رحمه الله - الحسكم بالظهور من النور < فظاهره : سواء تنائز 
أو لا. وهو يح . وهو المذهب .. .وعليه أ كثر الأصحاب ات 
المرق . وقدمه فى الغنى » والشرح » واختاره . ْ 

قال فى القواعد الفقهية : وهو أصح . 

وقيل : إن تنائر 'وره : فهو للبائع . وإلا فلا لضن 


ل كت 


لأن ظهور ثمره يتوقف على تنائر نوره.. وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 
وأطلقهما فى الحاوى الكبير » والفائق . 
وقيل : يكون للبائع بمجرد ظهور النور . ذكره القاضى احتهالا » جعلاً لانور 
كا فى الطلع . . 

فالرة : قوله ( وَمَاخريَ من أ كامه كالوزد ‏ والَطْن : للبائم ) . 

بلا تزاع . جزم به في المننى » والشرح » والفروع » وغيرهم . وكذا الياسمين » 
والبنفسج » والنرجس ء ونحوفته. . ظ 1 

وقال الأسماب : القطن كالطلع » وألقوا به هذه الزهور . 

قال فى القواعد الفقهية : وفيه نظر . . فإن هذا النم هو نفس الْرة ة أو قشرها 
الملازم هاء كقشر الزمان . فظبوره ظهور الْمْرة . مخلاف الطلم . فإنه وعاء للثمرة ' 

وكلام الخرق يدل عليه ؛ حيث قال : وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه 0 
باد » و بدو الورد وتحوه : ظروره من شجره ء و إِنما كان منغلا . انتهى . 

قوله ( وَالورَ ف للستري يكل حَال ) . 

هذا المذهب مطلتًا . وعليه الأصحاب . . 3 

ويحتمل فى ورق التوث المقصود أخذه إن تفتتم:. فبو للبائم : وإنكان 
حباً : فهو للمشترى » وهو وجه . وأطلقهما فى التلخيص » والماوى التكبير . 

قله (مات ريض ف 0 0 
للمشتري 4. 2 

-. وكذلك ما أل بسنه . هذا الو 00 0 ل 
وعله | كثر الها . وقدمه فى المغنى » والحرر » والشرح » “داري » والفائق: 
واءن منحا وقال : هذا المذهب ‏ وغيرهم . ' ا 

قال فى الحاوى السكبير وغيره : المتقول عن أحمد فى النبخل أن ملأب بام 


ومالم يؤائر للمشترى . وكذيك مخرج فى الورد ونحوه . . وكذا قالفى الحاوى الصغير 
والرعايتين » والوجيزء والمادى » وغيرمم . 
وقال ابن دامد. : السكل. لابائم . وهو رواية فى. الاانتصار . واختاره غير ان 
خاي "كقهرة 1 
.ول فى الواشت - فيا لم.يند من شجره- : للمشترى, . وذكره أبو الحمطاب 
ظاهر كلام أبى بكر . | 2 , 
ولوأبر بعضه فباع مالم يو بروحده . فبو للمكترى . وقدمه فى الرعاية 
السكيرى [ والمغنى » والشرح » » وشرح ابن رزين ] . ش 0 
وقيل : للبائع . وأطلقهما فى الفروع . 
فالرة : يقبل قول البائع فى بدو الذرة ٠‏ بلا تزاع . 
ْ وقال فى الفروع » ويتوجه وجه من وأهب ادعى ١‏ طثواب ٠‏ 0 
وأما إنكان جنسا فلم يفرق أبو امطاب ينه وبين الفوع وم وحه 1 





وقذء 4 قَْ التبصرة 7 

والصحيح م ن الملذهب الفرق بين 1 والنوع . . قلمة ىَّ الفروع . 

ورد 1 4 والشارح الأول . وقالا : : : الأشبه الفرق سن النوع والنوعين . 
فا أبرمن نوع » أو ظهر بعض مره : لايتبعه النوع الآخر . 

قال الزركشى : هذا أشهر القولين . 

تنيب #ظاه ر كلام المصنف فى قوله ( وَإِنَ اتاج | أو شر 
إل سق ل' يلوم النشترى . وَل عل مَنْم البائع منة). ' ١‏ 

أنه لانسقيه إلا عند الماحة 6 وخو أحد د :ؤهو 000 الشارح » 
والزركثى . وغيرههما . 


والومم الثابي سيا السلا ءعوا كن حاحة ب أولا » والو تضيرز 
الأصل » وهو المذهب . قدمه فى الفروع . 


داه د 


وكذا الحم لو احتاجت الأرض إلى سقى ٠‏ ْ 
فَايرمَ : حيث ث حكنا أن الم للبائم 4 فإنه بأخدة أول وقت 1 حي 
العادة على ١‏ الصحيح من ع المذهب زاد المصنف .. ؤلوكان شاوه ا له. 
وقيل : يؤخره إلى وقت أخذه فى العادة إن لم يشترطه المشترى . 
وقيل : يلزمه قطم الثْرة لتضرر الأصل . زاد المصنف والشارح : تضرراً 
كثيرً 0 وأطلتاهما ٠‏ وتقدم معئاه عند قوله 2 دبقى إلى الخصاد »© : 
قوله ( ولا وز م اللذرة 1 عدي .ولا الرّرع قبل 
اشتداد حبه 4 . ل ش 
ظ بلا تزاع فى الجلة إلا بشرط القطع فى الحال . نص عليه . لكن يشترط أ 
يكون منتفعاً به فى الال . قاله فى الرعاية » والشيخ تقى الدين فى تعليقه على احرر . 
قلت : وهو مراد غيرها . ش 
وقد دخل فى كلا م الأصحاب فى شروط البيع » حيث اشترطو أن ربكون 
فيه منقعة مباحة ,. 


فوائر 
الى : يستثنى من عموم كلام الصف من عدم الجواز 201 القْرة قبل 
لق :ضلاسا بأصلها . فإنه يصح . على امنيح من المذهب . وعليه الأسماب . 
وحكاه المصنف » والشارح والزركشى : إجماعاً . لأنه دخل تبما ٠.‏ 
وقيل : لامجوز . وهو ظاهر كلام المصنف هنا » وجماعة . وأطلقهما فى الحرر 
و يستثنى أيضا : لو باع الأرض با فمها من زرع قبل اشتداد جبه . فإنه يصح. 
جزم به فى الحرر » والوجيز ا ٠كرة‏ ابن عبدوس » والحاوى الكبير » والمؤنى ». 
والشرح . وصحخه فى الرعاية الصغرى » والماوى الصغير . وقدمه فى الفروع . 


وقيل : لايصح .وقدمه فى الرعاية الكبرى .وهو ظاهر كلام المصنف هنا ,. 
الإنصاف اه 


سسالا سد 


الثائيئ : يجوز بيع المّرة قبل بدو صلاحها مالك الشجر . جزم به فى الرعاية 
الصغرى . واختاره فى الحاوى الكبير . وصححه فى الستوعب » والتلخيص » 
والحاوى الصغير»ء والرعاية الكبرى . 0 ' 

وفيه وجه آآخر : لايصح . وهو ظاه ركلام الصنف »ء والمرق . وأطلقهما فى 
الغنى » والشرح » والحرر والفروع والفائق » والزركثى . 

فعلى الوجه الثانى : لو شرط القطم : صح . قال المصنف : ولا يازم الوفاء 
بالشرط . لآن الآصل له . 

قال الزركشى » ومقتضى هذا : أن اشتراط القطع حق للادى . وفيه نظر » 
بل هو حق لله تعالى . 

و يوز بيم الزرع قبل اشتداده مالك الأرض . جزم به فى تذكرة ابن عبدوس » 
والحاوى الكبير . واختاره أنو الطاب . وصححه فى الرعاية الصغرى » والحاوى 
الصغير. 

وفيه وجه آخر : لابصح . وقدمه فى الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام 
المصنف . وأطلقهما فى الغنى » والشرح » والحرر » والفروع » والفائق » والز ركشى . 

الال : لوباع بعض هال يبد صلاحه مشاعاً :لم يصح » ولو شرط القطع . قاله 
الأصحاب . 

قلت : فيعابي بها . 

قوله ( وَانخْصَاد وَالَْقَاط كل الشترى ) . 

بلا نزاع . وكذا الجذاذ . لكن لو شرطه على البائع : صح . على الصحيح 
من اللذهب » نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . منهم أبو بكر » وان حامد » 
والقاضى » وأصحابه » وغيرهم . وجزم به فى الشرح وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال المرقى : لابصح . وجزم بهفى الحاوى الكبير فى هذا الباب . وهو 


الذى أورده ابن أبى مومى مذهباً . وقدمه فى القاعدة الثالثة والسبعين . 


قال القاضى : لم أجد بقول الخرقى رواية . 

قال فى الروضة : ليس له وحه . 

قال فى القاعدة التقدمة : وقد استشكل مسألة الحرق أ كثر التأخر بن . 

وتقدم ذلك مستوف فى باب الشروط فى البيع . فليراجم . 

قله (فإن عه مُطلقا: [' تصح ) . 

: إذا باعه ولم يشترط القطم ولا التبقية وإنها أطلق : لم يصح . 

0 معدن يادوت 
والفائق » وأ كثر الأصحابٍ . 

قال الزركثى : جزم به الشيخان » وال كثرون . 

وعنه يصح إن قصد القطم . ويازم به فى الخال . نص عليه فى رواية عبد الله . 

وقدم فى الروضة : أن إطلاقه كشرط القطم . 

وح الشيرازى رواية بالصحة من غير قصد القطع ش 

وما حكاه فى المستوعب والحاوى الكبير عن ابن عقيل فى التذكرة ‏ أنه 
ذكرفى هذه المسألة أر بع 0 : ليس بسديد . إنما حكى ذلك على مااقتضاه 
لفظه فما إذا شرط القطم شم تركه 

قوله (وَلا وز 557 وَالبقَول إلا لشرط جَرّه ) . 

حم بيع الرطبة والبقول : حك الفْر والزرع - فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا 
مع أصله أو ار به ٌ أو مع أرضه كا تقدم . خلافا ومذهبا » ولا يباع مفردا بعد 
بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه . 

قوله ( ولا القاء وتو إلا لقطة لفطة » إلا أن . 3 أله ) . 

إن باعة ربأصله صح » على الصحيح من المداهب . وعليه الأصماب . 

وقال فى التاخيص : و تمل عندى عدم جواز به بيع البطيخ ونحوه مع 

إلا أن يبيعه مع أرضه . 


قال فى القاعدة الْمانين : ورجح صاحب التلخيص : أن المقاتى ونحوها لاوز 
بيعبا إلا بشرط القطع . وهو مقتضى كلام الحرق » وابن أبى مومى . انتبى . 

وإن باعه فى غير أضله . فإن لم يبد صلاحه [ لم يصح ] إلا بشرط قطعه فى 
الحال إن كان ينتفع به » و إن بدا صلاحه : لم يحز بيعه إلا لقطة لقطة . 

قال فى الفروع : ولايباع قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة . نص عليه » إلا مع أصله 
دذكره فى كتاب البيع فى الشرط رامن 

:وقال هنا : وماله أصل يتسكرر مله . كقثاء وكالشجر وثمره :مكثمرة فها 
تقدم . ذكره جماعة » لكن لا يأخذ البائع الاقطة الظاهرة 0 فى. الترغيب 
وغيره » وإن تعيب فالفسخ أو الارش 

٠‏ وقيل : لا يباع إلا لقطة لقطة م 507 ل 

وقيل : لا يباع بطيخ الو 0 عرفا إلا 
بشرط قطعه فى الحال . 

قال الشبخ تق الدين رحه الله : يجوز بيع الاقطة لوجر والمدوية إلى أن 

تبن لامي د ١‏ ْ 

وقال أيضاً : : يحوز بيع المقانى دون أصوها ٠.‏ وقال : قاله كثير من الأعاب 
لقصد الظاهر غالبا .. ٠‏ 
فا : القطن إن كان له أمل ببق فى الأرض عزن كقطن د 
كه حك الشجر فى جواز إفراده بالبيع ٠‏ وإذا بعت الأرض بحقوقها دخل فى 
البيع . وثمره كالطلع . إن تفتح فهو للبائع » و إلا فبو للمشترى + و إن كان يتشكرر 
زرعه. كل عام شك 3 الزرع . 

نوا ضعيفا رطبا لم يقو مافيه بع رد درط ا 
كالزرع الأخضر + وإن قوى حبه واشتد جاز ببعه بشرط التبقية ٠‏ كلزيع إذ إذا 


أشتد حبه , 


ا د 0 


وإذا ببست الأرضلم يدخل ف البيع إلا بشرطه ... 
والباذيحان الذى تبى أصوله وتسكرر كرت هكالشحر. : وما يتكرر زرعه كل 
عام كالزرع 0٠‏ 37 ش ,لخم 
قوله ( وَإِنَ شَرَط القطم نم دحت بَدَاصَلاح الشرة » وطالت 
» وََدَفت غير أخرى . كله تيا أولشترى مره كه 
با فأثرّت : بطل اليم ) . ظ 
شمل كلامه قسمين . | ظ 
أرما : إذا حدئت ثمرة أخرى قبل القطم » ول تتميز من البيع . 
:الثالى : ما عدا ذلك . ْ 
فإ نكان ماعدا حدوث ثمرة أخرى . فالصحيح من المذهب : بطلان البيع 
كا قال المصقف :+ وعليه 1 كير الأحاف : وتمن هليه : ْ 
قال فى الفروع : فسد العقد فى ظاهر المذهب . 
قال فى القواعذ الفقبية : هذه أشهر الروايات . 
قال القاضى : هذه أصح . ش 
قال الزركشى : هذا المذهب المنصوصء والخقار للأسصماب . وصححه فى 
التصحيح » والخلاصة . وجزم به فى الوجيز» وبذحكرة ابن عبدوس » والمنور » 
ومنتخب الأزجى وغيرمم : واختاره المرقي وأنو بكر ء وابن أبى مومى ء والقاضى 
وأحابه ؛ وغيرهم . وقدمه فى الكافى » والهادى » والحرر» والرعايتين » والحاوبين » 





والفائق . وقال : اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله . وهو من مفردات المذهب . 
فعليها : الأصل والزيادة للبائم . قطم به أكثر الأضحاب.. واشغارها/ن 
أبى مومى 3 والقافى 3 وغيرها . ونقلها أو طالب وغيره عن الإمام أجد رحهه ل 


وقدمه فى الفروع وغيره 8 


سس غ87 سس 
وعنه : الزيادة للبائع والمشترى . فتقوم المرة وقت العقّد و بعد الزبادة . 


وهذه الرواية د كرها فى الكافى » والفروع وغيرها . 
وح ابن الزاغونى » والمصنف وغيرها رواية : أن البائع يتصدق بالزيادة 


على القول بالبطلان . 
قال فى التلخيص : وعنه يبطل البيع . و يتصدق بالزيادة استحبابا . لاختلاف 
الققهاء 2 انتهى 5 


وحك القاضى رواية : يتصدقان مها . 

قال المجد : وهو سهو من القاضى » و إنما ذلك على الصحة . فأما مع الفساد : 
قلا وحه لهذا القول . اننهى . ش 

وعنه : رواية ثانية فى أصل المسألة : لايبطل البيع » و يشتركان فى الزيادة . 
قال فى الخاويين : وهو الأقوى عندى . واختاره أبو جعفر البرمكى . 

وقال القاضى : الزيادة للمشترى . وجزم به فى كتابه الروايتين . 

قال فى الحاوى :كا لو أخره لمرض . 

ورده فى القواعد . وقال : هو مالف نصوص أحمد » ثم قال : لوقال مع 
ذلك بوجوب الأجرة للبائم إلى حين القطع لكان أقرب . 

قال الْجد : يحتمل عندى أن يقال : إن زيادة الْمْرة فى صفتها للمشترى » 
وما طال من الجزة للبائم . اتتهى ٠‏ وعنة يتصدقان سه 8 

قال فى الفروع : وعنه يتصدقان بهسا على الروايتين وجوبا . وقيل : ندبا . 
وكذلك قال فى الرعاية . ٠‏ 

فاختار القاضى : أنه على سبيل الاستحباب » و إليه ميل المصنف » والشارح . 
وتقدم كلامه ف التلخيص . . 

وقال ابن الزاغوى : على القول بالصحة » لاتدخل الزيادة فى ملك واحد 


ييا و تصلق بها الشترى . 


سس إبياا يد 


وعنه : الزيادة كلها للبائع . . نقلها القاضى فى خلافه فى مسألة زرع القاصب . 

ونص أحمد فى رواية ابن منصور- فيمن اشترى قصيلا وتركه حتى سفبل - 
يكون للاشترى منه بقدر ما اشترى بوم اشترى . فإ نكان فيه فضل : كان للبائم 
ضاحب الارض: ١‏ 

وعنه يبطل البيع إن أخره بلا عذر . وعنه : يبطل بقصد حيلة . ذكرها 
جماعة . منهم ابن عقيل فى التذ كرة » والفخر فى التلخيص . 

قال بعض الأسحاب : متى تعمد الخيلة فسد البيم من أصله ول ينعقد بغير 
خلاف . 

ووجه فى الفروع فيا إذا باعه عرية فأتمرت : إن ساوى الْمّر الشترى به : صح 

وقال فى الفائق : والختار ثبوت الخيار لبائع ليفسخ . وعنه إذا مرك الزطبة 
حتى طالت : لم يبطل المبيع اذ ره لز ككى - 

تفيسم : صرح المصنف : أن حك العرية ا ة إذا 
تركها حتى بدا صلاحبا . وهو حيح . وهو المذهب . وعليه أكثر الأحاب . 
متهم القاضى . 

وقطم بعض الأسماب بالبطلان فى العرايا . وحكى الملاف فى غيرها ٠‏ منهم 
الحلوانى وابنه . وفرقوا بينهما . 

فائرتان, 

اررولى : للقول بالبطلان مأخذان . 

أحدها : أن تأخيره حرم لمق الله فالبيع باطل كتأخير القبض فى الر بويات» 
ولأنه وسيلة إلى شراء الْقْرة و بيعها قبل بدوّ صلاحبا .. وهو محرم . ووسائل 
الحرم ممنوعة . 

الأخذ الثانى : أن مال المشترى اختلط بال البائم قبل التسلى على وجه 
لايتميز منه . فبطل به البيع »كا لو تلف . 


فعلى الأول كت إلا بالتأخير إلى بدو الصلاح واشتداد الحب 
وهوا لام كلام الإمام أحمد » والحرق و يكوق تأخره إلى ماقيل لت 

ولوكان المشترى رطبة أوما أشبهها من النمناع والهندبا » أو صوفا على ظهر 
0 :لم ينفسخ البيع . لأنه لامبى فى بيع هذه الأشياء . وهذه هى 

يقة القاضى فى الجرد . ش 

وعلى الثانى : يبطل البيع بمجرد الزيادة واختلاط المالين » إلا أنه يعنى عن 
الزيادة اليسيرة . كاليوم واليومين . ٠‏ ولافرق بين المْر» والزرع وغيرها من.الرطبة 
والبقول والصوف . وهى طريقة أبى بكرء والقاضى فى خلافه » والمصنف وغيرم . 
ومتى تلف مجائحة بعد المسكن من قطعه فهو من ضهان المشترى . وهو مصرح 
به ف الحرد » والمغنى وغيرها . ١‏ 

وتسكون الركاة على البائم على هذا المأخذ 000 00 الأول. : 
فيحتمل أن .تسكون على المشترى: لأن ملكه إنمسا ينفسخ بعد بدو الصلاح . 
ويحتمل أن ييكون على البائع وم يذكر الأصحاب خلافه . لأن الفسخ يبدو 
الصلاح استند إلى سبب سابق عليه . وهو تأخير القطم . قال ذلك فى القواعد : 
وقال : وقد يقال ببدو الصلاح يتبين انفساخ العقد من حين التأخير . اتنهى . 

اساي : تقدم : هل تسكون الزكاة على البائم أو على المثقرى ؟ إذا قلنا : 
بالبطلان . وحيث قلنا بالصحة . فإن اتفقا على التبقية جاز . وزكاه المشترى » و إن 
قلنا : الزيادة لها فعلمهما الركاة إن بلغ نصيب كل واحد منهما تصابا ء و إلا انبنى 
00 اناق يه الماشية على ماتقدم . 

: وأما إذا حدمت ”* كرة ولم تتميز . ققطم المصنف هنا : أن حكدها حي 

ل 0 االخطاب . وجِزم به فى الوجيز» 
والرعايتين » والحاويين » والهداية » والمذهب ء والخلاصة » والهادى » وغيرم . 
وهو احمّال فى الكافى . 


والصحيح من المذهب : أن حكه حك ابيع الذى اختلظ . يغيره ٠:‏ فهما 

شر يكان فيهما »كل واحد بقدر ثمرته . فإن لم يعاما قدرها اصطلحا . ولا يبطل 
العقد فى ظاهر المذهب . قله المصنف ف المغنى » والشارح » وصاحب الفروع 
[ والفائق ] وغيرمم . 

قال الزركشى : وهو الصواب . وقدمه فى الكافى وغيره 057 
وغيره . 0 

قال القاضى : إنكانت الثْرة للبائع خدنت أخرى » قيل لكل منهما: اسمح 
نضبيك + فاق فمل أجبر الآخر على القبول » و إلا فسخ العقد . و إن اشترى ممرة 
غدثت أخرى : وقيل للبائع ذلك لاغير . انتهى . 

فائرة : لو اشترى خشبا بشرط القطم . فأخر قطعه فزاد » فالبيع لاذم» 
والزيادة للبائع . قدمه فى الفائق . فال لو اشترى خشبا ليقطعه فترَكه » قا وغلظ . 
َالو يادة لمتاحب الأرطن - عض غلية» :واختاره البرمكى : اتن 

قال فى الفروع : ونقل ابن منصور الزيادة لها » واختاره البرمكى . وقاله فى 
القواعد أيضاً . 

فاختلف النقل عن البر مكى فى الزيادة . 

وقيل : البيع لازم » والكل للمشترى . 37 الأجرة . اختاره ابن بطة . 

وقيل : ينفسخ العقد » والبكل لابائع . | 

قال الجوزى : ينفسيخ العقد . قال فى الفائق ‏ بعد قول الجوزى ‏ قلت : 
ويتخرج الاشتراك . فوافق المنصوص . 

وقال فى الفروع : وإن أخر قطم خشب مع شرطه فزاد . فقيل : الزيادة 
للبائع . وقيل : لكل . وقيل : لامشترى » وعليه الأجرة . ٠‏ 

. ونقل ان منصور : الزيادة لما . اختاره البرمكى . انتهى 





سس عي لد 


قوله (وَإذَا دا الملا فى الثمرَة وَاشْتَدَ امس : جَارَ يمه مُطلمَا 
يشرط التِقية) . ظ 

ومكذا قال كثير من الأصحاب . 

وقال فى الحرر » والفروع » والفائق » وغيرهم : وإذا طاب أ كل لمر . وظهر 
انضحه جاز بيعه . 

وق القرغين + بظبور مبادئ» الللاوة . 

فَائْرم : يحوز لمشتريه أن ببيعه قبل جده » على الصحيح من المذهب . 
وعليه أ كثر الأصحاب . لأنه وجد من القبض مايمكن . فك » لاحاجة المبيحة 
لبيع المْر قبل بدوّ صلاحه . 

وعنه لا يجوز بيعه حتى بحده . اختاره أبو بكر . وأطلقبمافى الحرر » 
والفائق . 

قوله ( وإن' تلفت يجأئحة من التماء : رم عل ابام ) . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . وسواء أتلفت قدر الثلث أو أ كثر 
أو أقل » إلا أنه يتسامح فى الشىء اليسير الذى لا ينضبط . تعن لف 

قال المصنف , والشارح : هذا ظاهر المذهب . 

قال الزركثى : هذا اختيار جمهور الأصحاب . وجزم به فى الوجيز وغيره . 
وقدمه فى الكف » والحرر» والفروع » والرعايتين » وغيرهم . وهو من مغردات 
المذهب . 

وعنه إن أتلفت الثلث فصاعداً » ضمنه البائع . وإلا فلا . اختاره الخلال 
وجزم به فى الروضة . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والتلخيص » 
والبلغة » والحاوى الكبير ؛ وغيرمم . 

وعنه : لاجائحة فى غير النخل . نص عليه فى رواية حنبل . ذكره فى الفائق. 


شهلا سد 


واختار الزركشى فى شرحه إسقاط الجوائح يجان . وحمل أحاديئها على أنهم 

كانوا يبيعونها قبل بدو صلاحها . 
لفسريات 
أمرها : قيد ابن عقيل » وصاحب التلخيص » وجماعة » الروايتين بما بعد 

النخلية . وظاهره : أن قبل التخلية يكون من ضمان البائع » قولاً واحداً . قاله 
الزركشى . 

وجزم فى الفروع : أن محل الجانحة بعد قبض المشترى ونسليمه . وهو موافق 
الأول . وقطم به فى الرعايتين . والحاو بين . والظاهر : : أنه مراد من أطلق . لأنه 
قبل التخلية ماحصل قبض ٠‏ 

الثالى : أفادنا المصنف بقوله « رجم على البائع 6 حمة البيع . وهو امذهب 
وعليه الأسماب . إلا صاحب النهاية . فإنه أبطل المقد .كا و تلف الكل . 

اثثالت : على الرواية الثانية ‏ وهى التى قلنا فيها : لا يضمن إلا إذا أتلفت 
الثلث فصاعداً ‏ قيل : يعتبرثلث الْمْرة . وهو الصحيح . قدمه فى اللمداية » 
والمذهب » والمستوعب » والمغنى » والتلخيص » والبلغة » والشرح » والرعايتين » 
والحاو بين » وشرح ابن رز ين . 

وقبل : يعتبر قدر الثلث بالقيمة . وقدمه فى ره وار رغرية اناية: 
وأطلقهما الزركشى » والفائق . ظ 

. وقيل : يعتبر قدر الثلث بالْهُن . وأطلقهن فى الفروع . 

اراب : على المذهب : بوضع من امرة يدر التالف . نقله أو امطاب » 
وجزم به فى الفروع . 

القامسى : لو تعيبت بذك . وم تتاف : شير المشقرى بين الإمضاء والأرش » 
ونين الرد وأخذ الم كاملا . قاله الزركشى وغيره . 


ال 1 لك 


فائرق : تختص الجاحة بالق . .. على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر 

الأسماب . وكذا ماله أصل يتكرر مله » كتثاء » وخيار » و باذئجان » وتحوها . 
قاله جماعة . . وقدمه فى الفروع » وتقدم لفظه . 

وقال فى القاعدة المُانين :لو اشترى لقطة ظاهرة من هذه.الأصول فتلفت 
يجائحة قبل القطم ٠‏ فإن قلنا : حكها - م تمن الشجر فن مال البائ . 

وإن قيل : هى كالزرع خرجت على الوجهين فى جائحة الزرع . 

وقال القاضى : : من شرط المن الذى تثبت فيه الجائحة : أن ن يكون مما يستبق 

بلا بدو صلاحه إلى وقت -كالنخل » والكرم » وما أشبهها - وإن كان. مما 
لانستبق غمرته بعد بدو صلاحه كالتين » واملخونح » وتحوهها فلا جانئحة فيه .. 

قال بعض الأصحاب : وهذا أليق بالمذهب . / ٠‏ 

وعنه لا جائحة فى غير النخل وحن وروا حي كاتقدم . وتقدم 
اختيار الزركشى . 

وقال فى التاق 2 واخحرر : : ونئدت تثبت أيضاً فى الزرع:: 

وذكر القافى : فيه احيالين . ذكره الزركشى . 

وقال فى عيون المسائل : إذا تلفت الباقلا . أو الخنطة فى سنبلبا . فلنا 
وجبان . الأقوى : لرجع بذلك على البائم . 

٠‏ واختار الشيخ تق الذان رجه الله : بوت الجانحة فى زرع مستأجر وحانوت 

نقص نفعه عن العادة . وحكم به أبو الفضل بن حمزة فى مام . ٠‏ 

وقال الشيخ تق الدين أيضاً : قياس نصوصه وأصوله : إذا تعطل نفع الأرض 
بآقة : انفسيخت الإجارة فيا بقى . كانهدام الدار . وأنه لاجاحة فيا تلف من زرعه . 
لان المؤْجر لم يبعه إياه . ولا ينازع فى هذا من فهمه . 
أمرشىئا : قوله « يجائحة من السماء © ضابطبا : أن لا يكون فمها صنع 
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لأدى _كالريخ » والمطر » والثلج » والبردء والجليد » والصاعقة » والحر» 
والعطش » ونحوها ‏ وكذا الجراد . جزم به الأصماب . | 

الثالى : بستئنى من عموم كلام المصنف : لو اشترى المرة مع أصلبا . فإنه 
لاجائحة فسها إذا تلفت . قاله الأصماب . 

ويستثنى أيضاً : ماإذا أخر أخذها عن وقته المعتاد . فإنه لا يضمنها البائع. . 
والالة هذه . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطم به كثير 
. وقال القاضى : ظاه ركلام الإمام أحمد : وضعها عمن أخر الأخذ عن وقته . 
واشتاره . وفيه وحه ثالث . يقرق بين حالة العذر وغيره . ظ 

فائرة م ة قبل بدو صلاحها بشرط الفط 2 تلفت يمائحة 1 

فتارة يتمكن من قطمها قبل تلفها . وتارة لايتمكن فإن تمكن من قطمها وم 
يقطمبا حت تلفت ت فلاضيان على الا .قله اقافى فى الجرد » والجد ء وهو احيال 
ف التعليق . وقدمه الزر كشى . 

قال فى القواعد الفقهية : وهو مصرح به فى الغنى . 

وذ كره الشازح عر: التاق » واقتصر عليه : 

وقال القاضى فى التعليق : ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله : أنه من ضمان 
البائع » اعناداً على إطلاقه . ونظراً إلى أن القيض لم يحصل . 

قال فى الحاوى : يقوى عندى وجوب الضمان على البائم م هنا . قولاً واحداً . 
لأن :ماشرط فيه القطم “افيف : كر بالقطع والنقل . ا بكون 
كتلف المبيم قبل القبض . انتهى . 

وأميا 3م يشكن من لديا ست نان ت : فإنها من ضمان البئع . 00 

قوله ل وَإِنَ أتلقة اذى : خُيْر اممشترى د 
ومطالبة المتلف 0.4 





هذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأسصحاب . وجِزم به فى الوجيز » وغيره . 
وقدمه فى الفروع » وغيره . واختاره القاضى 0 وعيره ٠.‏ فهو كإتلاف المبييع المكيل 


أو الموزون قبل قبضه » على ماتقدم . 
سكن جزم فى الروضة هنا : أنه من مال المشترى . واختاره أنو اللمطلب فى . 
الانتصار . 


قال الزركشى : قال ناظم نهابة ابن رزين : وهو القياس . 

وقيل : إنكان تلفه بعسكر أو لصوص » لفسكه حك الجائحة . وأطلقهما ى 
الهداية » والمذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والمغنى » والتلخيص ؛ والشرح » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق . 

قوله ل وَصَلاحٌ بَمْض مَمرِ الشجّرة صَّلاحْ لحَميبًا 4 . 

بلا نزاع أعلمه . وهو أن يبدو الصلاح فى بعضه ء على الصحيح من المذهب 
وهو ظاهر كلام كثير من الأسصماب . واختاره ابن أبى موسى ؛ وأبو اللخطاب 
وغيرها . وقدمه فى الفروع . 

ونقل حنبل إذا غلب الصلاح . وجزم به فى المرر فى النوع . وقاله القاضى » 
وأبو حكيم المهروانى وغيرم فها إذا غلب الصلاح فى شجرة . 

قال فى الرعاية » والحاوى : إذا بدا الصلاح فى بعض النوع جاز بيع [ بعض] 
ذلك النوع فى إحدى الروايتين . وإن غلب 0 بيم الكل . نص عليه . 

قوله (وَهَلَ يَكون صَّلاحًا لسّائر . النوقج التى فى البِسْتان ؛على 
رواتين 4 . 

وأطلقهما فى التلخيص والهداية . والذهب والمستوعب ؛ والحاوى الكبير . 
والزركثى . 


إمراما : يكون صلاحا لسائر النوع الذى فى البستان . وهو المذهب . نص 


سس ي#ل/ا لسمه 


عليه » وعليه أ كثر الأصماب . وصححه فى التصحيح ء والنظم . وحِرْمْ به فى 
الوجيز وغيره . 

قال الزركن : هذا اختيار الأكثرين . وقدمه فى الكافى ؛ والمخرر» 
والرعايتين » والحاوى الصغيرء والفائق . 

قال المصنف » والشارح : أظبرهما يكون صلاحا . واختاره ان حامد » 
وان أبى موسى » والقاضى وأصحابه وغيرهم . 

والرواٌ المَائيٌ : لا يكون صلاحا له . فلا يباع إلا ما بدا صلاحه ‏ 

قفل الرركشى : هى أشهرهما . واختاره أو بحكر ف الشافى » وابن شاقلا 
فى تعليقه . 

غيريات 

أمرها : : مفهوم كلام المصنف : أنه لا يكون صلاحا الحلمن: من ذلك 
البستان . وهو . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . منهم القامى » وابن 
عقيل » والمصنف » والشارح. » وغيرهم » وجزم به فى الوجيز » وغيره » وقدمه فى 
الفروع وغيره . 

قال الزركشى : اختاره ال كثرون . 

وقال أنو الخطاب : يكون صلاحا لما فى البستان من ذلك الجنس ٠‏ فيصح 
ببعه . قاله الزركشى » وقال : هذا ظاهر النص . وحزم به فى المنور . واختاره ابن 
عبدوس فى تذكرته . وأطلقهمافى الهداية » والمذهب . 

الثانى : مفهوم كلامه أيضا : أن صلاح بعض نوع من بستان لا يكون 
حاصلا ذلك النوع من بستان آخر . وهو الصحيح . وهو المذهب . 

قال المصنف والشارح : هذا المذهب . قال فى الفائق : هذا أصح الروايتين . 


وجزم به فى الوجيز وغيره . 


سم ور لسلسم 


وعنه أن بدو الصلاح فى شجرة من القراح يكون صلاحا له ولا قار به . 
وأطلق فى الروضة فى البستانين روايتين . 

الثالتٌ : ليس صلاخ بعض الجنس صلاحا لجنس آخر بطريق أولى . على 
الصحيح من المذخب . وعليه الأصحاب . وقطموا يه.. 

وقال الشيخ تق الدين رححه الله : صلاح جنس ف الخائط صلاح لسائر 
أجناسه فيتبع الجوز التوت . والعلة عدم الختلاف الأيدى على الم . قاله فى الفائق .. 

قال فى الفروع : واختار شيخنا بقية الأجناس التى تباع عادة كالنوع . 
فابرم : لو أفرد مالم 207 ما بدا صلاحه وباعه لم يصح على الصحيح 
من المذعب . قدمه فى المننى » والشرح » والفروع وغيرمم . 

وقيل : يصح » وهو احتال فى المغنى » والشرح . وأطلقهما فى الحرر » 
والرعايتين » والزركشى ؛ والحاويين » والفائق وهما وجبان ف عر 

قوله (و يدو السلا تمر 2 ة الل :أن محم أذ لصفن . وَفى 


ركذا قال كثير من الأسصحاب . 

وقال المصنف فى المغنى » والشارح » وغيرهما : حك ما يتغير لونه عند متلاحه 
كالإخاص » والمنب الأسود : حك ثمرة النخل بأن يتغير لونه . وفى سائر الم : 
أن يبدو فيه النضج , و يطيب أ كله . 0 

5 وجماعة : بد اكوا : أن 
نظي 1 كله و يظبر تضبحه . 0 

وهذا الضابط أولى : والظاعر : أنه عاد غيرهم ا > وهلقية على هذا . 

هذا جك ما يظهر من امار قولا واحدا وهذا بلا تزاع . 

فأما ما يظهر فا بعد فم كالقئاء » والميار» والبطيخ » واليقطين » ونحوها ‏ 


سس ير سم 


فبدوٌ الصلاح فيه : أن يؤكل غادة . على الصحيح من المذهب.. وعليه أ كثر 
الأحاب . واختاره المصنف وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال القاضى » وابن عقيل : صلاحه تناهى عظمه . ْ 

وقال فى التأخيص : :اعلا لقال رن »وإن اب أسكه ل قا . 

فائرم : صلاح الحت : أن يشتد أو بييض . 

قوله ل( وَمَنْ بأع - عَبِدَا له مال الدع أأذكترطهم). 

بلا نزاع فى الجملة ٠‏ 

وقياس. اميم القرية 0 مكزن لبا ينك 
القرينة . 

قلت : وهو الصواب . واختاره ال شراء ا 
ما علمها مع عامها به . ْ 

ونقل الجاعة عن أحمد : لا يتبعها و اللذعب . 

قوله ( فإن كن قَصْدَهُ الَالَ: اشترط علمه » وَسَائتُ شرُوط البئم » 
ونا كز ده لآل : 1" 0 

فظاهر ذلك : أنه سواء قلنا العبد ملك بِالمّليك أولا . وهو اختيار الصنف . 
وذ كره نص الإمام أحمدي. واختيار المرق . وذكره ف المنتخب » والتلخيص عن 
أحاينا . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع » والشرح . وقدمه فى الرعايتين ». 
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والحاويين . 
نقل صالح » وأبو الحارث : إذا كان إنما قصد العبد كان امال تبعا له »قل أو 
كثر . واقتصرعليه أبو بكر فى زاد المسافر.. ظ 
وقال القاضى : إن قيل العيد لك بالقليك 0 000 البيع » و إلا 
اعتبرت . ٠‏ وقطع به فى الحرد . وزاد : : إلا إذا كان قصده الميد . 
ظ قال الزركشى : واعل أن مذهب الفرق أن انعد دعاس ام 
على ذلك . وهو ظاه ركلامه فى التعليق . وتبعهما أو البركات : 00 


أما إذا قلنا يملك » فصرح أبو البر ت : بأنه يصح شرطه» و إنكان مجهولا ‏ 
ظ ولم يعتبر أبو حمد الك » بل أناط الحسك بالقصد وعدمه ٠‏ وزع أن هذا 
منصوص الإمم أحمد » والخرق . 
وفى نسبة هذا إلمهما نظر . لاحتّال بناهما على اللا عسي تقدم ٠‏ وهو أوفق 
لكلام الأرق ولمشهور كلام الإمام أحمد 
ظ نك أوعمد عن القانى : أنه رن الي على الاك وعدمه ٠‏ فإن قلنا : 
علك :لم يشترط ٠‏ وإن قلنا : لاعلاك : اشترط . 
وحكى صاحب التلخيص عن الأصحاب : أنهم رتبوا الى على القصد 
وعدمه ؛ كا يقوله أو حمد . 
ثم قال : وهذا على القول بأن العبد لاك . أما على القول يأنه لابملك : 
فيسقط حم التبعية » و يصي ركن باع عبداً ومالا. وهذا عكس طريقة أب البرَ 0 
ثم يازمه التفر يع على الرواية الضعيفة . 
وبتلخص ف المسألة أر بعة طرق . اننه كلام الرركشى . 
وقال ابن رجب فى فوائده : إذا باع عبداً وله مال . ففيه للأصحاب طرق :. 
أعبرها : البناء على الملك وعدمه ٠‏ فإن قلنا : يملك » لم يشترط معرفة المال » 
ولاتكائن خراتسل البيع . لأنه غير داخل فى العقد . و إنمه اشترط على ملاك المبد 
ليكون عبداً ذامال . وذلاك صفة فى العبد لا تفرد بامعاوضة . فه وكبيع المكاتب 
الذى له مال . 
وإن قلنا لاملك اشترط معرفة المال ون تمه ريون الال ونه 
بشرط أن يكون الْمّن أ كثر على رواية ٠‏ ويشكرط التقابض . لأن المال داخل فى 
عقد البيع . . وهذه طريقة القاضى فى الجرد » وابن عقيل » وأبى امطاب فى انتصاره » 
وغيرمم ٠‏ , 
والطرية: الثائيٌ : اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير . فإن كان امال مقصوداً 
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للمشترى: اشترط عامه وسائر شروط البيع . و إن كان غير مقصود » بل قصد 
المشترى نركه لاعبد لينتفع به وحده :لم يشترط ذلك . لأنه تأبع غير مقصود . وهذه 
الطر يق هى المنصوصة عن الإمام أحمد » وأ كثر أصحابه »كالخرق » وأبى بكر والقاضى 
فى خلافه . وكلامه ظاهر فى الصحة . وإن قلنا : العبد لاعللك  .‏ . 

وترجع المسألة على هذه الظطريقة إلى بيع ر وى را ؛ ومعهة من جلسه 
ما هو غير مقصود . ورجح صاحب الفنى هذه الطريقة . 

وقال فى القواعد : وأنكر القاضى فى الجرد : أن يكون القصد وعدمه عر 
فى صحة العقد فى الظاهر . وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوا له . 
والطريق الال : : الج انم بين الطر يقتين . وهى طريقة القأضى فى الجامع ( الكبير 
ل : أنا إن قلنا العبد يلك : لم يشقرط لاله شروط البيع 
حال » و إن قلنا لاملاك : فإ نكان المال 0 لاشترى : اشرط له شرائظ البيع 
و إن كان غير مقصود :لم يشترط له ذلك . اتمم 5 

وك فى وام [ وك زرك و أريع طرق ]. 

قوله ( وَإِنْ كنت عَلَيِهِ ثيآب. فقَال أنمَدْ : مَا كن للجمال فهو 
بم »وا كذ ل لاد مهو امشترى ) . 


مر 
0 
ا 


وهو المذهب . وغليه الأصحاب ٠‏ وتقدم اختيار المصنف فها إذا اشئرى مة 
م . وإذا كان هناك قرينة تدل على أن مراده جميع الثياب . 


ْ فازتار, 

إمراتهما : عذار الفرس » ومقود الدابة : كثياب العبد ٠‏ و يدخل نعلها فى 
بيعبأ كليس ال العبد . قال فى الترغيب : وأولى . 

تائم : لو باع العبد وله سرية : لم يفرق ييمهما »كامرأته وهى ملك لاسيد . 
تقله حرب . ذكره فى الفروع فى أحكام المبد . والله أعلم . 


باب السيل 
فائرمٌ : قال فى المستوعب : هو أن يسم إليه مالا فى عين وؤاسوفة ف الثينة + 
وقال المصنف فى المفنى » والسكافى » والشارح : هو أن سل عينا حاضرة فى 
عوض موصوف ف الذمة إلى أجل . 
وقال فى المطلع : هو عقد على موصوف ف الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى 
مجلس المقد . وهومعنى الأول . وهو حسن . 
وقال فى الوحيز : هو بيع معدوم خاص ليس نفعا إلى أجل بثمن مقبوض 
فى مجلس العقد . 
وقال فى الرعاية السكبرى وغيرها : هو بيع عين موصوفة معدومة فى الذمة إلى 
أجل معلوم مقدور عليه عند الأجل بثمن مقبوض عند العقد . 
وقال فى الرعاية الصغرى : هو بيع معدوم خاص بثمن مقبوض إشروط تذكر 
تب : قوله ( وَل يَصِحٌ إلا بشرُوط سَبعَة 4 . 
وكذات جماعة . وذ كر فى الفروع وغيره : ستة وذ كر فى الهداية وغيرها : 
خمسة. وذحكر فى الكاف » والحرر » وغيرها : أربعة . مع ذ كم كلهم جميع 
الشروط . | 252 
| والظاهر : أن الذى لم يكل عدد ذلك جعل الباق من تتمة الشروط » 
لا شروطا لنفس الس . 00 ْ 
قوله ( أَحَدَهَا : أن يَكُونَ فا يكن متبط صقاته . كالكيل 
وَلُورُونَء وَالْذْرُوعٍ 4-. 
أما الملكيل واللوزون : فيصح الس فهماء قولا واحداً . 
| وأما المذروع : فالصحيح من المذهب : ححة السل فيه » كم قال المصنف . 
وعايه الأضعات:: 


لولم سدم 


و القع الس فيه . . ذكرها إسماعيل فى الطريقة . 

قوله ( فأمًا الممْدُودُ المعتَافُ - كيان » وَالقَوَا كه وَالبقول » 
وَالرأغؤوس والأُود وتَُوهَا - خفيه روايتآن ) . 

ذأما الحيوان : فأطلق المصنف فيه الروايتين » سواء كان آدميا أو غيره . 
وأطلقهما فى المداية » والمذهب ؛ ومسبوك الذهب » والمادى » والخرر 0 وغيرم 

إعداتما - لصم الل فية 8 وهو الصحيح من المذهب 5 1 

قال المصنف ف المفنى : هذا ظاهر المذهب . 

قال الشارح : المشهور مة السل فى الميوان . نص عليه فى رواية الأثرم . 

قال فى السكافى : هذا الأظهر . 

قال فى تحر يد العناية : صح على الأظور . 

قال النام : هذا أولى . 

قال فى الفروع : يصح على الأصح . 

:قال فى الفائق : يصح فى أصح الروابتين . واختاره اان عبدوس فى تذ كرته . 
وحزم دق الإرشاد م والمسثو. عب » والتلخيص » والبلغة 0 والوخجيز ٠‏ وصوينة ف 


التصحيح » ونظل نهابة ابن رزين . 
والسروام الام : لابصح فيه َ وقدمة فى اخلاصة 4 وشرح ابن رزين » 
والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . وسصمحه فى الرعاية الكبرى . 


فوائر 
منها : يصح الس فى اللحم التهىء بلا بزاع : ولايعتبر تزع عظمه . لأنه 
الى نل افر . لسكن يعتير قوله : 2 رأوغم » ضأن أوممز» جذع أوثنى » 
ذكرأو أتتى » خصى أو غيره » رضيع أو فما ل مط ارزاي رين تقار 
الجنب . نقلها الجاعة . مين أو هزيل . ْ 


ومنها : لايصح الس فى الاحم المطبوخ وللشوى » على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى -الفروع » والرعابة .الكبرى » وغيرها . واختاره القاضى وغيره . ' 
وقيل : ,يصح . قدمه ابن رز ين . وها احتئالان مطاقان فى التاخيص . 
وأطلق وجبين ف المغنى » والشرح » والرعاية الصغرى » والحاويين ٠‏ 
. ومنها : يصح السل فى الشحم . جزم به فى الفروع . 
قيل للإمام أحمد رحمه الله : إنه ختلف ٠‏ قال : كل سلف مختاف . 
وأما الفواكه والبقول : فأطلق المصنف فى جواز السلم فيها روايتين . 
وأطلقهما فى الهداية » وعقود ابن البناء » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والمستوعب ؛ والكاق » والحاوى » والمغنى » والتلخيص » والبلغة » والحرر » 
والشرح » والنظ » والفروع » والفائق .. 
إمراهما : لايصح . وهو المذهب . محه فى التصحيح . 0 
قال فى الرعاية السكبرى : ولايصح فى معدود مختلف » على الأصح .. 
.قال أبو الخطاب : لا أرى السل فى الرمان. والبيض . وجِزْم به فى الوجيز . 
وقدمه فى الخلاصة » وشرح ابن رزين » والرعابة الصغرى » والحاوى الصغير . 
والروايئ الثاني : يصح . جزم به ابن عبدوس فى تذ كرته .| 
وأما اماردو الرعوين ونحوها »كال كارع » فأطلق المصنف فى جواز السل 
فها روايتين . وأطلقهما فى الكافى » والمغنى » والتلخيص » والبلغة » والخرر 2 
والشارح » والفروع » والفائق » والزركشى . 
إمراما : لايصح . وهوالمذهب . جزم به فى الوجيز . وسححه فى التصحيح » 











والرعاية السكبرى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية 
واسروام العا : نيصح الس 5 واختاره ابن عبدوس ف تذ كرته ٠.‏ قال 


سس اه مسب 


النام ٠‏ وهو أولى . وقدمه فى التلخيص فى مكان و يعقوب فى 
التبصرة » وصمحه فى تصحيح الجرر . ْ 

قلت : وهو الصواب إفاقله امسق كله عورف ك أمكن ضبطه ] . 

قوله (دَف الْأوَاتى الْختَلقَة الردّهوسٍ وَالْأْوْسَاط ل كَلقَمَامَ » 
وَالْأْسْطَال الضيّقة الثدوس - وَجْهَان ) . 

وأطلقبما فى الحدابة » والفشي والشوفي و اللاي والكانى » 

ل ل ل 
السكبير » والفائق » والفروع . 

أمر هما : لايصح . وهو المذهب . جزم به فى مسبوك الذهب » والوجيز» 
و إدراك الغابة . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى المغنى » وشرح 
ان رزن ٠‏ 1 


والوصم الثالى : يصمح . صححه فى التصحيح . فيضبط بارتفاع ا ور 


أسفله 7 أعلاه . 3 
قوله ( وَفمًا حسم أُخلاطَ متم لكالاب امن ين 
56 ظ 


وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب» والادى » والمستوعب » والتلخيص» والجرر» 
والرعايتين » والحاويين » والفروع » والفائق » والزركشى . 
أمرشما : يصح . وهو المذهب . جزم به فى المغنى » والوجيز .. وسمحه فى 
السكافى » والشرح » والتصحيح . وقدمه فى النظر » وشرح ابن رزين . 
والوصر الثالى : لايصح . اختاره القاضى » وابن عبدوس فى تذ كرته . 
رم : حك النشاب المريش ء والنبل المريش » واخفاف » والرماح » حكم 
الثياب المنسوجة من نوعين ء خلاقاً ومذهباً . قاله فى الفروع » والحرر » وغيره . 





سس إفريار سم 


:..:وقهم ف المغنى » والشرخ » وابن رزين » وغيرمم الصحة هنا أيضاً . 

وأما القسى : للها صاحب المدابة » والمنتوعب » والخلاصة » والحرر» 
والتلخيص » والرغايتين » والحاو بين » والفائق وغيرهم : كالثياب المنسوخة من 
0 مق الذهب ,: -أثها ليت كالثياب: المنسوجة: من نوعين ) 

بصح الس فيها . لأنها مشتملة على خشب وقرن وعصب ووثر . إذ لا يمكن 

0 ذلك وتمييز ما فيهاء بخلاف الثياب وما أشيهها.. قدمه فى الكافى » 
والغنى » والشرح . والفروع ». وغيرهم . ' 

قال المصنف والشارح : هذا أولى . وجزم به فى الهادى . 
٠. .‏ لخنم : مفهوم كلام. المصتف : صحة السل فى الثياب المنسوجة من نوع 
واحد . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . ش 
“اذخ ىك اميت السابق فى قو « والمذروع » وتقدم هناك رواية؛ 
أنه لا يضح السم فى الأروع . ٠‏ 

قوله ( ولا بصم هما لبتضّبط ٠كالطواه‏ ركلا ) . 
.. :هذا المذهب فى الجواهرظليا - وعليه الأصحاب ٠‏ وقطع 0 

وتقل أبو داود : السلم فيها لابأس به . 

وفى طريقة بعض الأصحاب » فى الاؤلؤ منع وتسليم . 

وأطلق فى الفروع فى المقيق وجهين . وجزم فى المغنى » والكافى » والشرح » 
وابن رزين وغيرهم » بعدم الصحة فيه . 

قوله ( والخوامل من الحيّوان) 

لابصح السل فى الحوامل من الميوان على الصحيح من المذهب . وعليه 
جاهير الأحماب . وجزم به فى الهداية » والمذهب» والخلاصة » والحرر » والوجيز» 
والزعاية ال.كبرى [والحاوى الصغير» والفروع والرعاية وغيرهم . وقدمه فى الشرج ]| 


1 


وفيه وجه آآخر : يصح . وفى طر يق بعض الأماب ى الخلفات منع وتسليم . 
وأطلقهما فى السكافى » والنظ » والفائق . 
امايمة ١‏ لراك تي 
إعراها : لايصح الس فى شاة لبون . على الصحيح من المذهب 
وقيل : يصح . وأطلقهما فى النظم ٠‏ . 
المَائئ : لايصح اللم فى أمة وولدها » أو وأخمهاء أو عمتها ء أو خالتها لندرة 
لثالة : يصح السل فى الشهد . على الصحيح من المذهب . جزم به فى النظم » 
والرعاية الصغرى » والحاو بين ؛ وتذ .كرة اءن عبدوس . وصححه فى التلخيص . 
وقيل : لايصح . وأطلقهما فى الفروع » والرعاية الكبرى . 
ندير : مفهوم قوله ١‏ ولايصح فيا لاينضبط» ومثل من جملة ذلك لإ اللغشوش 
من الأثمان ) أن الس بصح فى الأثمان نفسهاء إذاكانت غير مخشوشة . وهو صميح » 
وهو الصحيح من الذهب . فيصح أن يس عرضاً فى ذهب أو فضة : 
قال فى الفروع : ويصح إسلام عرض فى عرض » أوف تمن » على الأصح . 
قال فى الرعاية الصغرى : و إن أسلم فى نقد أو عرض عرضاً مقبوضاً جاز فى 
الأصسدلا . وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . ونصره فى المغنى » والشرح . 
وعنه الاإيصح . قدمه فى المستوعب » والرعاية الكبرى . وأطلقبها فى 
التلخيص » والفائق . 
فعلى الذهب 500 المال غيرهما . فيجمل عرضاً . وهذا الصحيح 
من الذهب . وعليه الجهور . وصححه فى الفروع . وجزم به فى الرعاية . 
وقال أبو االخطاب : والمنافم أيضا كسألتنا . 


فائرتار. 

رايا : يحوز إسلام عرض فى عرض . على الصحيح من المذهب » وعليه 
ُ كثر الأسماب . وتمحه فى الفروع وغيره . وجزم بهفى الكافى » وابن عبدوس 
وغيرهما . وقدمه فى الرعايتين » والحاو ين » وغيرهم 

وعنه لامجوز السل إلا بعين أو ورق خاصة . ذكرها ابن أبى موسى : 

قال ابن عقيل : لايحوز جعل رأس امال غبر الذهب والفضة . 

فعليها : لايسلم العروض بعضها فى بعض » وهو ظاه ركلام الخرق . 

وعلى المذهب : يصح . | 

0 المذهب : لوحاءه بعينه عند محله زمه قبوله . صححه فى الفائق . وقدمه 
فى شرح ابن رزين » والرعايتين . 

وقال : فإن امخذ صفة ‏ لغاءه عند الأجل ما أخذه منه ازمه أخذه . وقيل : لا 

و إن أسل جاربة صفيرة فى كبيرة ا ٠‏ ففى جواز 

أخذها وجهان ٠‏ و إن كان حيلة حرم . ٠‏ انتهى . 

وقيل : لايازمه أخذ عينه إذا جاءه به عند محله . 

ورده ابن رزين وغيره .. وأطلقهما فى الكافى . 

الثائيٌ : فى جواز زالسل فى الفاوس روايتان . وأطلقهما فى الرعاية الكبرى ع 
والفروع . . 

نقل أبو طالب والنه متصضوو ف مائو عن الثورى » والإمام أ 08 
وإسحاق : الجواز . ونقل عن ابن سعيد النع . ونقل حنبل الكراهة  .‏ 

وْظَل يعقوب وابن أبى حرب : الفلوس بالدراهم يد بيد ونسيئة . وإن باه 
فضلا لايجوز. : فهذه نصوصه فى ذلك . 

قال فى الرعاية ‏ بعد أن أطلق ااروايتين ‏ قلت : هذا إن قانا هى سامة . 


انتهى 7 


اختار اءن عقيل فى باب الشركة من الفصول - أن الفاوس عروض بكل 
حال . واختاره على بن ثابت الطالبالى من الأصحاب . ذ كره عنه ابن رحب ى 
الطبقات فى ترحته . وهى قبل ترجمة المصنف بيسير. 

فمليه : يحوز الس فيها . وصرح به ابن الطالبائى . واختاره وتأول رواية انع 

وقال أنو اللمطاب فى خلافه الصغير وغيره : الفلوس النافقة أتمان . وهو قول 
كثير من الأصحاب . قاله ابن رجب . 

واختار الشيرازى فى المبهج : أنها أثمان بكل حال . 00 

قعلمها : حكها < حك الآثمان فىجواز السلم فيها وعدمه » على ما تقدمٍ . وتوقف 
المصنف فى جواز الس فها ..فقال : أنا متوقف عن .٠‏ الفتيا فى هذه المسألة . ذ كره 
عنه ان رحب فى ترجهة ابن الطالبانى . انتهى . 

قلت : الصحيح الل فيها . لأنهبا إما عرض أو ثمن . لامخرج عن ذلك . 
والصحيح الدع اورصعه الذا اوبذك عي بادا 

وأما أنّا تقول بصحة السلم فى الأ'مان والعروض ولا : نصحح الس فيها : فهذا 
لايقوله أحد . فالظاهر : أن حل الخلاف المذ كور إذا قلنا بعدم صحة السلم فى 
الأثمان . 6 

قوله 9 ولا تيح فم - أخلاطًا غير متميزة -كالغالية والتّد 
والعاجنار يها ) بلا ررس قم ترك فيه * ثى ل غير 
مَقَصبُودِ لمصلحته ل امم فيه الأنفحة وَالمَِينَ ب بوطع فيه 
للح » وكذا الطيز» وَحَك لمر . .يوضع فيه الماء وَالسّكنْسينَ وضع 
فيه الحل ونحوها) 

بلا بزاع . 
قو لادان : أن تصقة ع ملف به ه لثمن ظَاهرًا 5-5 


ماد 
جفسة »ونح وقذرَه وده » وَحَدَاَه وَقدمَهُ » ونه وَرَدأمنة) . 
, قال فى التلخيص : وأحابنا يعتيرون ذّكر الجودة والرداءة » مع بقية الصفات 

قال : وعندى . أنه لاحاحة إلى ذلك » لأنه إذا أتى يحمي الصفات التى يزيد 
لين لأجلها » فلا يكون إلا جيداً أو بالعسكس . انتهى . 

. ويذكر على الصحيح من الذهب ‏ وعليه أ كثر الأصحاب ‏ ماعيز مختلف 
النوع . وسن اأيوان » وذ كورته وأنوثته » وهزاله » وراعياً أو معلوفاً . على ماتقد 
ل ا ب أو فهد أو صقر . 

0 : لايشقرط ذلك . لأن التفاوت فيه يسير. 

: وإذالم يعتبرفى الرقيق ذكر السمن والزال ونحوها ‏ مما يتباان به 
المْن 0 . انتهيا . 

ويعتير ذ كر الطول بالشير فى الرقيق . 

قال فى المستوعب » والتلخيص » والترغيب : إلا أن يكون رجلا . فلاحتل" 
إلى ذكره . لكن يذكر طويلا أو قصيراً أو ريما . 

ويعتيرف الرقيق : ذكر الكل والدعج » وتتكثم الوجه » وكون الجاربة 
خيصة » ثقيلة الأرداف » سمينة » بكرا أو ثيبأ» ونحو ذلك مما يقصد . ولا يطول » 
ولا ينتهى إلى غزة الوجود عند أ كثر الأصحاب . 

قال فى التلخيص : قاله غير القاضى فى المستوعب . وهو الصحيح عندى . 

وقيل : لايعتبر ذ كر ذلك . اختاره القاضى فى الجرد ؛ واللفصال . وأطلقهما 
فى البلغة » والفروع . 

٠‏ قال فى الرعاية السكبرى : وفى اشتراط ذ كر السكحل والدعج وثقل الأدراف 

ووضاءة الوجه » وكون الحاجبين مقرو نين والشعر سبطا » أو جمداً » وأشقر أو 
أسود » والمين زرقاء » والأنف أقنى ‏ فى حة السلم وجهان . انتعى 


. كذا مط الصنف . وفى الأحمدية : فيحتاج‎ )١( 


وقال للصنف » -0 : ويذ كر الثيوبة والبكارة . ولا يحتاج إلى ذ 
الجعودة والسبوطة . | ظ 

سا 1 ر لو وللون » وامكب والصخرءوالجودة ازا 
ولا ضرف شنيا أصْلة ؛ 

وقال فى عيون المسائل : يعتير ذ كر الوزن فى الطير .كالكرى والبط . لأن 
القصد لجه . وينل الوصف على أقل درحة . ' 

وقال فى التاخيص » وعيون المسائل : ويذ كرف العسل المكان : بلدى 
أو جبلى » ر بيعى أو خريق » والاون . ولاحاجة إلى عتيق أو حديث . 

وقال فى الرعابة الكبرى : وقيل : فى امسل فيه خسة أضرب . 

الأول : مايضيط كل واحد منه بثلائة أوصاف . إن حفظ أوصافه » كاللبن 
وححارة البناء . 

الثانى : مايضيط كل واحد منه بأربعة أوصاف » وإن اختلفت . وهو 
أر بعة عشر شيًاً : الرصاص » والصفر » والنحاس » وحجارة' الآنية . كالبرام » 
والرجس الطاهر » والشوك ؛ ولمم الطير » والسمك » والإبريسم » والأجر» 
والرءوس » والسمن » والجبن » والعسل . 

الثالث : مانضيط كل واحد منه مخمسة أوصاف . وهو ثلاثة عشر شيق).. 
الجلود ؛ وححارة الأرحاء » والصوف » والقطن » والغزل » وخشب الزقوة 2( 
والبناء » والخيز » والز بد » والابأ » وا( رطب » والطعام » والنعم » والخيل . 

الرابم : مايضبط كل ولعت بن ارماك :اوهو ثاة أشياف:.* 
0 0 

اذامين:: 00 25 إسبعة أوصاف » وهو شيئان . الثياب » 
ولم الصيد وغيره . انتهبى .. 


قلت : جزم بهذا فى المستوعب . ومن الأوصاف الضبوطة بذلك كله . 


وقال فى الرعاية أيضاً » وغيره ‏ غير ماتقدم - ويذكر أيضاً ماتختلف القن 

لأعر نان تردق والشداك ‏ والدودو» لمرو والون ا واقان السرم 
والمشونة » والدقة » والغلظ » والرتة » والصفاقة » وجلب نومه » وز يد بومه » 
والحلاوة » واللجوضة » والمرعى » والماف » وكون المبيع حديئاً أو عتيقاً » رطباً أو 
يلبسا »نر نيعي أو خر يفياً . وغير ذلك .كل شىء تحسيه من ذللك وغيره . انتهى . 

وتقدم بعض ذلك . 

.. وذكر أوصاف كل واحد ما يجوز السل فيه يطول . وقد ذ كره المصنف » 

والشارح » وصاحب التلخيص » والرعاية » وغيرهم . فليراجعوا . 

قوله ( وَإِنَ شَرَط الْأَرْدَاً ٠‏ فمل وجهين ) . 

وأطلقهما فى المداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 
والكاف » والمغنى » والحاوى » والشرح » وشر حابن منجا ء والحرر ؛ والنق » 
والرعايتين » والحاويين » والفائق » والفروع . 

أمرما : لايصح . جزم به فى الوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس . وصدحه 
ف التصحيح » وتصحيح الغحرر . وقدمه ابن رزين فى شرحه » وتجر يد العناية . 

والوهم الثائى : يجوز . جزم به فى المنور » ومنتخب الأزجى . وسمحه فى 
التاخيص » والبلغة » والزركشى . 

قال فى التلخيص : لأن طلب الأردأ من الأردأ عناد . فلا يثور فيه نزاع . 

فائْرم : لو شرط جيداً أو رديثاً صح بلا نزاع . 

قوله ل( وَإدَا امه بون ما وصفه له أو نوع آخر . فلة أخذه ) . 

إذا جاءه بدون ماوصف من نوعه . فلا خلاف أنه مخيرفى أخذه . 

وإن جاءه بنوع آخر . فالصحيح من المذهب : أنه مخير أيضاً فى أخذه 


وعدمه . حرم به ق الوجيز : والنفلم » وغيرها 3 واختاره المصئف 4 وغيره . وقذمه 


إللكتتت هه سب 


فى الشرح » والفروع » والرعايتين » والحاويين » والسكافى ‏ وقال : هو أصح - 
وغيرمم . 7 

وعند القاضى وغيره : يازمه أخذه إذا.لم يكن أدى من النوع المشترط.. 

واختاره المحد . وهو ظاهر ماحم بهفى الخرر . 

أوعنه : حرم اخذه كاخذ غير جنسه . نقله جماعة عن الإمام 6 

وأطلقهن الزركشى . وأطلق فى التاخيص فى الأخذ وعدمه روايتين . 

وقال : بناء على كون النوعية نجرى تحرى الصفة أو الجزس 

قوله (وَإنَ جاده مجنس حر :1 يك لذ أخذة ) 

هذا المذهب . وعليه الأماب . ْ 

ونقل جماعة عن أحمد جواز الأخذ للأردأ عن الأعلى 5 بر بقدر 
كيله . نقله أبو طالب » والمروذى . 

وحهله المصنف والشارح على رواية : أنهما جنس واحد . 

قال فى التاخيص : جعل بعض أحابنا هذا رواية فى جواز الأخذ من غير 
الجنس بقدره . إذا كان دون المسل فيه . 

قال : وليس الأمر عندى كذلك . و إنما هذا مختص الحنطة والشعير» مطابقاً 
اتفداق: اسن اللو اشن سن أن الضم فى الركاة مختصهما » دون القطنيات 
وغيرها . بناء على كونهما جنساً واحداً فى إحدى الروايتين 0" 1 
حنبل . ولا يحوز التفاضل يينهما . ذكره القاذ ى أبو يع وغيره.. ام . 

قوله ( وَإِنْ جام ِأَجْودَ مه م 9 من تواعه زمه قبُولة ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم ا 

وقيل : لا يازمه قبوله . وقيل : بحرم اد 

وحكى رواية نقل صالم وعبد الله : لايأخذ فوق صفته » بل دونها . 

قائرة :و وده مسا كان لوذه أو أرشهم 


قوله (َإن أَسْل في اللسكيل وز » وف الموزُون كيلا : ا" تميح ) 
وهو إحدى الروايتين : نص عليه . واختاره أ كثر الأصحاب . 
قال الزركشى : هو المشبور ؛ والختار لاعامة . 
قلت : منهم القاضى » وابن أبى موسى . وجزم به نائلم المفردات وهو متها 
والخلاصة » والهادى , والمذهب الأحمد » والباغة . وصححة فى الحرر . وقدمه فى 
المداية » والذهب » والستوعب » والتلخيص » والرعاية الصغرى » والزيدة » 
والحاو بين » و إدراك الغاية » والفائق . وهذا المذهب . 
وعنه نصح . وعى من زُوائْد الشارح . اختاره المصنف » والشارح » وابن عبدوس 
فى تذ كرته ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والمنور» ومنتتخب الأُزجى . و يحتمل هكلام 
الخرقي . وها روابتان منصوصتان . وأطلقهما فى الكافى » والحرر» والرعاية 
الكبرى ؛ والفروع . 
فائرة : لايصح السل فى المذروع إلا بالذرع » على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصماب ٠‏ وخرج الجواز وزناً . 
قوله (وَلا بْدَ أن بَكُونَ الكيَالُ مثلومًا . فإن صرَط مكيلاً 


م 
6 -. 


ده 5ه موه عي اعم ا 2 ا 
بعينه أو صنحة بعينها غير مُغلومة :ل' يِصِحٌ . 
وكذا الميزان والذراع . وهذا بلا نزاع فيه» لكن لوعين مكيال رجل واحد 
أو ميزانه : صح » ول يتعين . على الصحيح من المذهب . 
قال فى الفروع :لم يتعين فى الأصح . 
قال فى الرعاية : صح العقد . ولم يتعينا فى الأصح . 
وجزم به فى المغنى » والتلخيص » والشرح » وغيرهم . 
قال الزركثى : هذا المذهب . وقيل : يتعين . 
فعلى المذهب فى فساد العقد : وجهان . وأطلقهما فى التلخيص » والفروع » ' 


والزركتى: 


د 
وأطلق أبو الخطاب رؤايتين فى صحة العقد يتعين مكيال . انتهى .. 
أرما : يصح . وهو الصحيح . جزم به فى الرعاية التكبرى . .وهو ظاهر 

كلام الصنف » والشارح وغيرها . 
والثالى : لايصح . 
قوله ( َف المدُود املف عَيْر اليوَان روايتَان) . 
يعنى على القول بصحة الس فيه »كا تقدم . وأطلقبما فى المداية » واللذهب 

والتلخيص » والمستوعب » والهادى » وشرح ابن منجاء والفائق » ولإزركثى . 
إعراهما : يسل فيه عدداً . محه فى التصحيح . وهو مقتضى كلام المرق . 
والأخرى : م فيه وزنا . قدمهفى الخلاصة » والرعايتين » والحاويين ٠‏ ... 
وقيل : يسم فى الجوز » والبيض عدداً . وفى الفواكه والبقول وزنا . 
قال .الشارح : سل فى الموز والييض ‏ عدداً لاد الرواية : بلق فى 

القواكه وجهين . ٠‏ 

وقدم فى الفروع صحة السل في معدود شرن بتقارب 00 

المذهب . : : 

قالفى الكانى » ل : فيقدر بالعدد . وقيل راق ولأ 

فإ نكان يتفاوت كثيراً - كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول ‏ : قدره بالوزن .” 
وقال فى المغنى : يسل فى الجوز والبيض ه رك عدداً . وفما يتفاوت -كالرمان » 

والسفرجل والقثاء ‏ وجهان . ُ 
وتقدم كلام الشاريم . فالصحيح إذن من المذهب : 1 ما يتقارب الس خيه 

عدداً فيه ومايتفاوت تغاوتا كثيراً ب فيه وذنا: ْ 
قوله ( الرّابع : أن ترط أَجَلا مَعلُومًا 0 عَفِ لو) . 
٠‏ : يهئى فى الغادة 5 قاله الاب . 0200 


قال فى الرعاية ؛ ويتغير فيه امن غالباً حسب البلدان » والأزمان » والسلع ‏ 
' قال فى الكاق : كالشهر ونصفه ونحوه . 

قال ألز ركشى ؛ وكثير م و الاعف عل اقزر واللبرن 0000 
بعضهم : أقله شهر . انتهى 

قات » قال فى الخلاصة : و يغ يفتقر إلى ذكر الأجل . فيكون شهراً فصاعداً . 
قال فى الرعاية المكيرى » وقيل أفله شبر". 

قال فالفروع : وليسن هذا فى كلام أحمد . وظاه ركلامه : اشتراط الأجل . 
ولوكان أجلا قريب : ومال إليه : وقال : هو أظير. للد 
قوله ( فإنا أ الأ إل أَجَلِ قريب :»ليزم وعترد» | 
وا 0 

وهو المذهب . وعليه الأصحاب . 

وذكر فى الانتصار رواية : يضح حالا . واختاره الشيخ تق الدين إن كان 
فى ملكه . قال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لمتكي بن حم 
رصي لله عنه « لاتبع ماليس عندك » أى ماليس فى ملكلك . فاولم يحز السل حالا 
لقال : لاتبع هذا » سواءكان عندك أولا . وتكلم على مالس عنده . ١‏ 

8 :نه صاحب اتروع كاب ليع قشر ط أللحامسن" ١‏ :واشتاره فى 
الفانق 
قل فى ال ومأ هو ببعيد . 
وحمل القاضى وغيره هذه الرواية على المذهب . ول برتضه فى الفروع . واشقار. 
الصحة إذا أسامه إلى أجل قريب »كا تقدم . ورد ما احتج به الأصحاب . 

قال فى القاعدة الثامنة والثلاثين : لنا وجه . قاله القاضى فى موضم من" 
ا ا 0 ٠‏ ويكون بيما :أتهى  .‏ 


1 0 فى ثىه 1 50007 
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كالم واليز وئحوما ل قيصح ١14‏ 

هذا المذهب . نص عليه : وعليه 3 كثر الأصحاب . 

وقيل ؛ إن بين قس كل أجل وثمنه : صمح . وإلا فلا . 

قوله د إن" أَسْل فى نس إِلَ أجلن أفبنسَن إلى أجل : ضح) 

إدا اس فى جنسين أو جنس واحذ إلى أجلين صح قرط أن بين قسط 
رامل ونه ونهذا لاعن ٠٠.‏ تسن عله + وَعَليه الأمداي. 

507 سم فى جنسين إلى أجل : صح أيضا» بشرط أن يبين عن كل جنسين". 

زعو للذهك ب نس عله وتوفلنة الاعيات ' 

وعنه يصح و إن لم يبين . 

. ويأنى هذا قرا ى كلام المصئف ى آغر الفصل الاين ,يك نان 
2 وإنأسل تمناً واحدا فى جنسين لم بحز حتى يبين ع نكل جنس 6ت. 

وقال فى الرعاية- بعد 3 5- هاين المسألتين وغيرها دوم يخ لق الكل 

قبل البيان . 

فَامْر : مثل المسألة الثانية : لو أسل نين فى جنس راق عقن لمحي فين 
اذهب . نقله أبو داود . واختاره أبو بكر » وابن أى مومى . وقدمه فى الفروع 

وقيل : يصح هنا . اختاره للصنف » والشارح . 

قال الزركثى : وهو الصواب . 

قوله ( وَلا بد أن" يَكون الأ مْقَدَجًا َم ملو . فإنا 1 
إل الحَصّاد وَادَاد : فملى روايتين 4. 

يي ل 

إعرانهما : لا يصح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب .. 


20 


مشاه و سند 


قال الزركثى : اختاره عامة الأصحاب . 

قال فى الخلاصة » والفروع :لم يصح على الأصح . 

وصححه فى المذهب » والنظٍ » والتصحيح » وغيرهم ٠‏ وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الكافى » والغنى » والشرح . ونصراه هماوغيرما . 

والرو اي الثَائيرٌ : يصح . قدمه فى الفائق . ش ٠‏ 

عل ار ركني وقل + ل ااطلاق ف الحلد إن سه إن رمت اناق 
فعله : فلا يصح . 

قلت : جزم وار ند و رفي الكو :وهر كالطر الزعاية الصغرى 

وتقدم نظيرها فى مسألة خيار الشرط . 

فَائْرمَ : لو اختلفا فى قدر الأجل » أو مضيه ‏ ولا بينة فالقول قول المدين 
مع يميته فى قدر الأجل على المذهب . وتقله حرب . وفيه ا<مال ذكرهفي 
الرعاية » وكذا فى مضيه . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الحرر وغيره . 
وصححه فى الفروع . 

وقيل : لايقبل قوله . ويقبل قول المسل إليه ‏ وهو المدين ف كان نل . 
عل احرج رجزم به فى الفروع » وغيره . 

قوله (أَوْ شرط امار له . فم روايتئن ) . ظ 

قد تقدم ذ كر الروايتين فى خيار الشرط . وذ كرنا الصحيح من الذعب 
هناك . فلا حاحة إلى إعادته . 

فواثر 
ب ار جمل الأجل مقدراً أشي ر اروم ٠‏ كشباطا ونحوه ٠‏ وعيد لهم 


لا مختاف »كالنيروز والمهرجان ونحوها » ؛ مما يعرفه المسامون : صح . . على الصحيخ 
من المذهب . وهو ظاه ركلام الصنئف وغيره 5 واختاره القاضى » وغيره . وقدلمه 


فى الكافى » والرعايتين » والحاويين » والفروع » وغيرهم . 


8.1 د 


وقيل : لابصح .كالشعانين » وعيد الفطير ونحوهما ء ما يحبله المسلمونغاليا . 
وهو ظاه ركلام المرق » وابن أبى موسى » ون عبدوس فى ع 
قالوا بالأهلة . ش 

ومنها : لوقال : محله شه ركذا : صح . وتعلق بأوله . على الصحيح من المذهب . 

وسحمحه فى المغنى » والشرج . وقدمه فى الفروع وغيره . وجزم به فى الرعاية 
الكبرى ؛ وغيره . 
لوقيل لا سح 38 

ومنها : لوقال : محله أول شه ركذا ؛ أو آخره : صح . وتعلق بأول جزء منه » 
أو آخره . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : لا يصح . لأن أول الشهر يعبر به عن النصف الأول وكذا الآخر . 
وهو احتمال فى التلخيص . 

ومنها : : و قال مثلا - إلى شهر رمضان : حلى بأوله . هذا المذهب . جزم به 
الأحاب . . ْ ش 
. قال فى القواعد الأصولية : 0 : أنه لاحل إلا إنقضائه . 

ومنها: لوجمل الأجل ‏ مثلاً ‏ إلى جمادى » أو ر بيع » أو يوم النفر ونحوه . 
ما يشترك يشترك فيه شيئان لم يصح . على الصحيح من المذهب . قلمه فى التلخيص » 
والفروع . 

وقيل : يصمح . ويتعلق بأولما . جزم به فى المغنى » والسكافى » والشرح » 
وغيرم . ا 

. وأما إذاجءله إلى الشهر ‏ وكان فى أثنامشور فيأنى حككه فى أثناء ياب الإجارة 

قوله ( وَإِذا حَاءةٌ الس قبل كل ولا صر فى قبنضيه : : ازمه قِبضّه 
وَإلألا). 
, هذا المذهب . تقله الجاعة عن الإمام أجد. وجزم به فى الحررء واللمنتوعب 





ل س#اء١1‏ -_- 


والوجيز » 'والمغنى » والشرح » والفائق » والرعاية » والخاوى » وغيرهم . وقدمه 
ق الفروع . ش 

وقال فى الروضة : إن كآن مما يتلف 2 أو بتغير قديمه أو حدرئه : امه قبضه . 
وإلافلا . 

وقطم القاضى » وابن عقيل » والمضنف » والشارح » وغيرهم : أنه إنكان مما 
يتلف » أو يتغير ديه أو حديثه : لا يازم قبضه للغرر : رار ثم 
المصنف هنا . 


تلييم : عبر المصئف ‏ رجه اله بالسل عن المسل فيه كا يعبر بالسرقة عن 

المسروق » و بالزهن عن المرهون ٠‏ . 
قائرتان ‏ 

إمراتما : حيث قلنا : يازمه قبضه ‏ وامتنع منه ‏ قيل .له:: إما أن تقبض 
حقنك » أو تبرىء منه . فإن أبى رفع الأمر إلى الحالم . فيقبضه له . ا 

قال فى الفروع : هذا المثهور . وجزم به فى الشرح هنا . وكذلك فى الكاق 

وقال الصنف » والشارح أيضا : : إن ألى قبضه رىء .ذ كراه فى المكفول به . 

قال فى القاعدة الثالثة والعشرين : لو أتاه الغر 6 بدينه الذى يحب عليه 
قبضه . فأبى أن يقبضه » قال ؤ فى الغنى : يقبضه . الحاكم وتبرأ ذمة الفريم : لقيام 
الحا كم مقام الممتنع بولايته . ٠‏ 
7 الثاني :.وكذا الحم ا يحل إذا أتى به قبل حله 0 
الفروع وغيره . 

ويأنى فىكلام الف بب الكتابة ٠‏ ذا جلما قبل محلها » . 


قوله ( الامسن :أن يكون امل فيه عَامَ الود فى علو . فإنا 





سل 1# لس 
كان لأمُوجَد فيه أل ليُوجَد فيه إلانآدرًا كالتم. ف السب وَالرأطب 


ل غير وقنو- ]» نصح 4 . 
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قوله (ذإن سل فى ثمرة سْتَان سند أذ قري رَصَفِيرَة :ل يصح ) 

وكذا لوأسل فى مثل هذا الثوب . وهذا للذهب فى ذلك وليه جماهير 
الأعماب ٠‏ وجزم به كثير منهم .| 5 

وَل أو طالب » وحنيل سن ا استحصد 0 
أنو بكر فى التنبيه : إن أمن عليها الجائحة . . ظ لي 

قال الزركشى : قلت : وهو ل .إن لم يحصل لجاع 7 

وقال فى الروضة ‏ : إنكانت الغرة ة موجودة : نه يصح السم فيها. ودلا. 
وعلما يشترط عدمه عند العقد . 

د : مقتضى قول المصنف « الخامس : أن يكون الس فيه عام الرجود فى 
بمحله » أنه لابشترط وجوده حالة المقد وهو كذلك ٠‏ وكذلك لاء يشترط عدمه . 
على الصحيح من الوجوين قله بن عبدوس التقدم وغيره . 5 

قولهدو إن أل إل َل يود جد فيه حَامّاء فانقطم : حير 0 

وَالقسْع » والريجوع برَأس مالو أذ ونه إن كان 500 
الوجهان .وف الآخر .نفع بنقس التمَذْر) .. 5 
٠‏ اعم أنه إذا تمذ ركل المسسلم فيه ء عند محله أو بعضه :إمالية الس فيه » 
أ و لعجز عن التسلبى » » أو لعدم حمل الْمّار تلاك السنة » وما أشبهه .متيام من 
الذهب : أنه مخير:بين:الصير والفسخ فى الكل ب أو البمض جزم بد الوجيز» 
والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرهم .. 0 

وصيحه فى السكاق ولتق » والشارع + وقر ابن منجاء وغيرهم . : 


0-7 ١٠١ سس‎ 


1 . وقدمه فى الخلاصة » والهادى » والحررء والفروع والرعيين ؛ والحاويين 
والنضظ » والقائق » وغيرهم . 
وقيل: ينفسخ بنفس التعذر. . وهو الوجه الثاى 5000 
وقيل : ينفسخ فى البعض المتعذر . وله الخيار فى الباقى .. قاله فى الحرر . 
. وقال فى المغنى » والشرح » والفروع ‏ فما إذا تعذر البعض ‏ وقيل : ليس له 
الفسخ إلانى الكل » أو يصير . 
عط شيم : قال فى الفروع » فى نقل السألة : وإن تعذرأو بعضه . وقيل : أو انقطم 
وحتق قاو : 
فذ كر أنه إذا اتقطع وتحقق بقاؤه 0 بتحصيله على القدم . 
| وذ كر المضنف هنا : أنه لايازم بتحصيله إذا انقطم بلا خلاف . 
فيحتمل أن حمل على ظاهره . فيكون موافقا لاقول الضميف . 
ويحتمل أن يحمل الانقطاع فى كلام المصنف على التعذر . فيكون موافقاً 
للصحيح . . وهو أولى . 
قوله ( النّادس : أنا يفيض رَأْسَ مال السك فى تاس المقد ) . 
نص عليه . وهذا بلا نزاع » لكن وق فى كلام القانى فى الجاع الصغير: 
إن تأخر القبض اليومين أو الثلاثة : لم يصح . 
قوائي. 
ازُولى : و قبض البعض ثم افتقا : بطل فيال يقبض . ولا يبطل فيا قبضش 
على الصحيح من المذهب ء بناء على تفر يق الصفقة . قاله أبو اللخطاب والصنف 
فى الكافق وغيره . 
قال الزركشى : هذا المشهور 
قال الناضم : هذا الأقوى 00 الشر يفه 
أأو جعفر » وابن عبدوس فى تذ كرته . 





بلدا هه سس 


وعنه يبطل فى انيع . وهو ظاه ر كلام ارق » وأبى بكر فى التنبيه . وقدمه 
فى الللاصة » والرعايتين » والحاويين » والقائق . وصحه فى التصحيح فى باب 
الصرف . وأطلق المصنف وحهين فى باب الصرف . وكذلك صاحب التلخيص » 
وأطلقهما هنا فى المدابة والملأهب . ظ ظ 

المَائمٌ ٠‏ وقبض رأس مال الل ثم الترقاء فوخد ميا . فتارة يكون ال المتد 
قد قد وقع على عين . وتارة يكون قد وقع على مال ف الذمة » ثم قبضه . 

فإنكان وقم على عين ‏ وقلنا : التقود تتعين بالتعيين » وكان العيب من غير 
جنسه : يطل العقد . و إن قلنا : لاتتعين فله البدل فى مجلس الرد . 

وإنكان لاعن جنية قه إنا 4 . وأخذ أرش عينه » أو رده وأخذ 
بدله فى مجلس الرد . ظ 

وإنكان العقد وقع على مال فى الذمة ثم قبضه . فتارة يكون العيب من 
جنسه . وتارة يكون من غير حنسه . فإن كان من جنسه : ل يبطل السلم » » على 
الصحيح من المذهب . وله البدل فى مجلس الرد . وإن تفرقا قبله بطل العقد . 
قدمه فى الرعايتين » والحاويين» والفائق وغيرهم . ْ 

وعنه يبطل إن اختار الرد . 

ركان الس رن قوعم ف نشد مل المح دن المرهيد. . 

وأجرى المصنف وغيره فيه رواية بعدم البطلان وله البدل فى مجاس الرد» على 
ماتقدم فى الصرف فليعاود . 

انماث : لو ظهر رأس مال الس مستحقا بغصب أو غيره » وهو معين ‏ وقانا : 
تتعين النقود بالتعيين ‏ ل يصح العقد : وإن قلنا لاتتمين : كان له البدل فى 
مجلس الرد . 

وإنكان المقد وقع فى الذمة فله المطالبة ببدله فى الجلس . و إن تفرقا بطل 
المقد إلا على رواية حة تصرف الفضولى ». أو أن النقود لا تتعين . 
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على وجهين » . 
وأطلقهما فى امخنى » والشرح » ؛ والحرر» والفروع » والفائق . 
أمر ىا : يشترط . وهو الملاهب جزم به ف الهداية» والمستوعب ء واللاصة » 





والحادى 2( والتلخيص 4 والوجيز» وغيرمم ٠‏ وكححه ف المي 4 والبظلم ٠‏ وقدمة 
ف الكافى , والرعايتين 0 والحاو بين .. واختاره القاضى » وغيره 

والومم الا فى : لايشترط . 0 مشاهدته 500 الفرق . 
لأنه لم يذكره فى شروط. السلم . وإليه ميل المصدف » والشارح .جرم بهد ىق 
اللخيص ٠‏ واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 0 

. فعلى المذهب : لايجوز أن يجعل رأس مال الس فيه مالا بمكن ضبطه بالصفة » 
كالجواهر وسائر مالا يحوز الل فيه. فإن فمل بطل العقد.. ‏ . 

وتقدم : هل وات والفروش؟ لذ ,. الكوش نين 
الأثمان . 
| قواه (و إن" أ 1خ واد فى لسن حر َي يي لعزن 
كل جس ) . 
0 وهذا المذهب 2( وعليه الأحماب 7 

وعنه نصح قبل البيان . وهى نخريح وجه للمصنف والشارح من. المسألة الى 
قبلها . وقال : الجواز هنا أولى . ا 

. قال الزركشى : ولهذه المسألة التفاث إلى معرفة رأ أل مال الم وسقت .ا 0 
الوجهين ثم من الروايتين هنا اأنتص . . ١‏ 


حا اس 
وقد شم لكلام المصنف هذه المسألة » حيث قال « وإن أسل فى جنسين إلى 
أجل » وأطلقبما فى الفائق . 

قوله ( السّابع : أن" يلف الذَمّة . فإنا َس فَعَيْن :1" يصن ) . 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأحماب » وقطم به أ كثرم . 

وقال فى الواضح : إنكانت العين حاضرة صح » و يكون بيما نظ الم : 
فيقَبِْض نه فيه : 

فائرة : هذه الشروط احا ةي وراد ريد 
زائدة على شروط البيع المتقدمة فى كتاب البيع . 

وذّكز فى التبصرة أن الإيحاب ال و قرو اللرأيضا . . ٠‏ 

0 قلت :ممامن أركان أي .»كا عمامن أركان 0 ا‎ ٠ 

م الإيقاءء إلا أن كو ار ام 

ع لوقا فيه ٠‏ كَاليرَ يد . قلشترط ذ كه 4. 

0 موضع العقد يمك ن الوفاء فيه لم يشترط ذكر مكان الإيقاء كرون 
الوقاء فى موضم العقد » على ما يأتى .. . وإنكان لا يمكن الوفاء فيه كالبرية » 
والبحر » ودار الحرب ‏ فالصحيح من . المذهب : أنه يشترط ذ كر مكان الوفاء 
وعليه جماهير الأصجاب ٠‏ وحم به فى الإرشاد » والسكافى » والمغنى » والشرح » 
والوجيز» والبلغة » وغيرهم . ْ 

وقدمه فى الحرر » والفروع » والفائق » والحاويين ؛ وا ةلمر وفع . 
لي شْ 

وقال القاضى : لا يشترط ذ كره 01 

قال شارح 0 و أجده فى كتب القاضى . وجزم به فى انور . وقدمه 
فى الرعاية السكبرى » وقال . قلت : إذا كان مكان العقد لا يصلح لاتسلبم - أو 


مسد عرء و د 


يصلح » لكن لنقله مؤنة ‏ وجب ذكر موضم الوفاء وإلا فلا . اتنهى 
ولم يذكر القدم فى الذهب . 
. قوه ل( يكن الوناه في مَكَان المقد) . 
55 إاعتدادف وضع يكن الوفاء فيه فإن شرط الوفاء فيمكان تأ كيدا . 
وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 
وعنه لايصح هذا الشرط . ذكرها القاضى ؛ وأنو االخطاب 000 
قوله (وَإِنَ شرطه فى غيره : صَح) . 
وهو المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وقطع به كثير منهم . 
وعنه لايصعح . اختاره أبو بكر أيضاً فى التنبيه . 
قال فى القاعدة الثالثة والسبعين اوالامتوين فساده فى رواية مبنا . وأطلقهما 
فى الكاق » والقواعد . 
فابرم : يحوز له أخذه فى غيرموضم العقد فى غير شرط ٠‏ .إن رضيا به » لاامم 
جره عله إلة . قال القاضى :كأخذ يدل السو . 
قوله ( ولا يجوز يم اسل فيه قبل قبنضه ) . 
هذا للذعب . وعليه الأححاب . وقطم به أكثرم . 
وف الممبيج وغيره رواية : بأن بيعه يصح . واختاره الشيخ تق الاين رحمه الله . 
وقال : هو قول ابن عباس رضى الله عنهما . سكن يكون بقدر القيمة ققط . لثلا 
ديح فها لم يضمن . 
قال: و كذا ذكره الإمام أحمد فى بدل القرض وغيره . 
فعلى المذهب ‏ فى جواز بيع دين السكتابة » ورأس هال السل بعد الفسخ ‏ : 
وجهان . وأطلقهما فيهمافى احور » والرعاية الصغرى ؛ والنظ . ام دن 
الكتابة فى الفروع . 


لش .| سد 


وأها راض مال السلم : فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح بيعه يعد الفسخ . 
نص عليه . وعليه أ كثر الأصماب . وقدمه فى الفروع وغيره . 

واختار القاضى فى الجرد وابن عقيل الجواز . وهو ظاهر ما جِزمبه فى انور . 

وأما بيع مال السكتابة » فالصحيح من المذهب : أنه لايصح أيضا . صمحه 
فى الرعاية الكبرى فى باب القبض والضمان من البيوع . وصمحه فى تصححيح الحرر . 
وقال : جزم به فى الهداية . ووافقه فى شرحها عليه . ولم يزد . اننبى . 

.. وقيل + يصح . وهو ظاهر ما جزم به فى المنور. 

قوله ( وَلآهبته) . 

ظاهره : أنه سوا ءكان لمن هوف ذمته أو لغيره . فإ نكانا لغيرمن هوف ذمته » 
فالصحيح من المذهب : أنه لاايصح . وعليه الأصعاب . وجزم به كثير منهم 

وعنه لايصح . نقلها حرب . واختارها فى الفائق وعويني اعبار الذيخ 

تق الدين رحمه لله . 
وإ نكان أن هو فى ذمته ء» ذظاه ركلامه فى الوجيز وغيره : أنه لايصح : 

وجزم به فى الرعاية الكبرى فى مكان . 

والصحيح من المذهب : صحة ذلك » وعليه جماهير الأحماب . وقد ثبه عليه 
المصنف فى كلامه فى هذا الكتاب تى باب الهبة» حيث قال « وإن أبرأ الفريم 
غريعه من دينه » أو وهبه له » أو أحله منه : برئت ذمته 6 . 

فظاهره.: إدخال دين :الس وغيره . وهو كذلك . 

قال فى الفروع اودع عند خم ارا عدم 
من هذا وأ 

0700000 

هذا المذهب . وعليه الأسماب . وقطم به أ كترم . 


حت 1د 


وعنه يجوز أخذ الشعير عن البر . ذ كرها ابن أبى موسى وجماعة . وسمل على 


الماع وك 

وتقدم ذلك عند قول المصنف « وإن جاءه يجحنس آخر لم يجز له أخذه » . 

قوله ( ولا الحوالَة به ) . 

. هذا المذهب لاديب ٠‏ وعليه ماهير الأصماب ٠‏ وقطم به كثير منهم . 
وقيل : يصحح . 

وفى طريقة بعض الأصماب : تصح الحوالة على ' دن 8 © وبدين ا 
ويأى ذلك فى باب الخوالة . 


فعلى المذهب فى سعة الموالة على 5 00 : وحبان . 
وأطلقهما فى اغحر ر » والنظم » والفروع » وارعايتين ؛ والحاويين » والفائق » وشرح 
الحررء والزركشى . ا ابوه 
أمرهما : لايصح . قال فى الرعاية التكبرى ‏ فى باب القبض والفمان فى 
البيع ب ولا يصح التضرف مع المدبون وغيره بحال فى دين غير مستقر قبل قبضه . 
وكذا راس مال الس بعد فسخه مع استقراره إذن . 





وقيل : يصح نصرفه . انتهى . 
والوم, الثالى : يصح . قال فى تصحيح الحرر : وهو أصح . على مايظهر لى . 
ومستند عموم عبارات الأصماب » أو جمهورم . لأن بعضهم اشترط فى الدين 
أن يكون مستقراً » و بعضهم يقول : يصح فى كل دين عدا كذا. ول يذكر هذا 
ف المستثنى 5 وهذا دين 5 قفصعحتك الموالة عليه على العبارتين 8 انتهى : 
قوله ( و 2 و بم الدّبن المتتر 4 
من عين وقرض » ومهر بعد الدخول #وأخزة استوق نقعها وفرغت مدتها» 
وأرش جناية » وقيمة متلف ونحو ذلك . 


د سد 


( لمن هوف ذمته ) . ْ ش 

وهو المذهب ٠‏ . وعليه أ "كثر الأصماب 0 الله ورالقار ع و (رها: 
وسحمحه فى النفم » والحاوى الكبير » وغيرها . وقدمه فى الفروع »والحررء وغيرها . 
وقطم به ابن منجاء وابن عبدوس فى تَذْ كرته » وغيرها . ٠‏ 

وعنه لايجحوز . اختاره الخلال . وذكرها فى عيون كال موشافينه 
أبى بكر» كدين اسم . وأطلقهما فى التلخيص . 

وتقدم الملاف فى جواز يع دين الكتابة قينا 
شط : اوسن هل المذهب إذا كان ا فق عق 0 أومورون 
باعه منه بالنسيثة . فإنه لايحوزأن يستبدل عما فى الذمة بما بشاركه المبيع فى علة 1 
الفضل :تصن اعلية » حسما لمادة ربا النسيئة »كا تقدم ذلك فى كلام المصيف فى 
آخر كتاب البيع . ١‏ 

ويستثتى أيضا مافى مو ران عا السلم إذا فسخ العقد . فإنه لامجوز 
الاعتياض عنه وإ نكان مستقراً » على الصحيح »كا تقدم قر يبا . 





وقيل : يصح . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . 

فعلى المذهب ‏ فى أصل المسألة فى جواز رهته عند من عليه الحق له : روايتان 
ذكرها فى الانتصاز فى الشاع . 

قلت : الأولى الجواز . وهو ظاه ركلام كثير من الأحاب . حيث قالوا : 
يجوز رهن مأيصح بيعه . : ش 

قوله ( بشرط أن نضا واللشن ين 

إذا باع ديتاً فى الذمة مستقراً لمن هو فى ذمته ‏ وقلنا : بصحته ‏ فإن كان 
مما لايباع به نسيئة »أو بموصوف فى الذمة : اشترط قبض عوطه فى الجلس . 
بلا نزاع . و إن كان بغيرهما مما لايشترط التقابض ‏ مثل مالو قال : بعتك الشعير 
الذى فى ذمتك بمائة درم ؛ أو بهذا العبد » أو الثوب ونحوه ‏ لخم اللصئف: 


ا 


باشتراط قبض العوض فى الجاس أيضاً . وهو أحد الوجهين : جزم به ابن منجا فى 
شرحه . وقدمه فى الرعاية فى باب القبض والغمان . 

قال فى التلخيص : وليس بثىء . انتهى . 

والصحيح من المذهب : أنه لايشترط للصحة قبض العوض فى الجلس . قدمه 
فى المغنى » والتلخيص » والحرر» والشرح » وغيرم . وسمحه فى النقلم . 

قوله ( ولا يوز لمرو 

يعنى لايحوز بسع الدين المستقر لغير من هو فى ذمته . وهو الصحيح من 
اذهب . وعليه الأصحاب . 

وعنه يصح . قاله التشيخ تقى الدين رحه الله . 

قال اءن رجب فى القاعدة الثانية واالجسين نم عل 

وقد ثمل كلام الصنف مسألة بيع الصكاك . وهى الديون الثابتة على الناس 
تكتب فى صكاك . وهو الورق ونحوه. 00 

قال فى القاعدة المذكورة : فإن كان الدين نقدا »لأو بيع بنقد :لم يجز 
بلا خلاف . لأنه صرف بنسيئة . 

وإن بيع بعرض وقبضه فى الجاس ففيه روايتان : عدم الجواز . قال الإمام ٠‏ 
أحمد رمه الله : وهو غير . والجواز . نص عليها فى رواية حرب » وحنيل » وخمد 
ان الح . انتهى . 

قوإه (١‏ يور الإقالة ف السم). 

وهذا الذهب » وعليه الأصحاب . 

وعنه لاتجوز . ذكرها ابن عقيل ..وابن الزاغونى » وصاحب الروضة , 

تنمير :: ظاهى كلام اللصئف : صحة الإقالة فى الل فيه . عاد : الإقلة 


فسخ أو بيع . ٠:‏ وهو صحيح . 


سماو 


قال فى القواعد الفقبية : قيل : يجوز الإقالة فيه على الطر يقتين و طريقة 
الأ كثرين . وتقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 

وقيل : إن قيل هى فسخ : حت الإقالة فيه ٠‏ وإن قيل هى بيع اليسم. 
وهى طريقة القاضى ؛ وابن عقيل » وصاحب الروضة » وابن الزاغوتي . انتهى 

فلك شعن تدافا يق وه ارطرة اسنرف :. والحاوييق .+ وقدمينا ا 
الرعاية السكبرى . وتقدم ذلك فى فوائد الإقالة . 

فائرمٌ : لو قال فى دين الم : صالحنى منه على مثل الكن .قال اقاضني : ؛ بصح 


ويكون إقالة . 
وقال . هو وابن عقيل لايجوز بيع الدبن مين الفر يم عثله الأ شر سته. 
قال فى القاعدة التاسعة والثلاثين : فخرج ف فى السأة وجبان ٠‏ إلتانا إلى 
اللفظ والمعنى 





قله و5 فى بَنْضِه فى إحدى الرّوَابتين 4 . 
وأطلقهما فى ألحداية 2( والمذهب 3 والهادى 6 والغنى لاسي 
والرعاية الصغرى ٠»‏ والحاوبين » والفروع » » وشرح أبن منحا . 


إمراا : جور . ٠‏ و لصح 5 وهو المذهب ا 000 نور » 





والعمدة . رسحة قن السكافى » والنظ ؛ والتصحيح » والفائق . واختاره ابن 
عبدوس فى تذ كرته . وهو ظاهس مااختاره أبو بكر » وابن أ فى موسي . 0 
والسروابة التائيز م الام : لاجوز ولا إيصح اوسن الس ند رطان 
الكبرى 2 و والخلاصة » والمستو 
قله( إذا نيش رأ ال الث أيونة) . . 
يءنى إذا تعذر ذلك فى مجلس الإقالة . يعنى يشترط ذلك فى الصحة . 
اختيار أبى اللحطاب:وغيره. . جزم به ابن منجاق. شرحه . ٠‏ 


لساعاة ب 


لقال : مز بها أصحابنا . وجدم به فى الحداية » والمذهب» والخلاصة » 
والحادى » والمستوعب . وصححه فى النظ . وقدمه فى الرعايتين » والحاؤ بين .. 
':-والضخيح: هن المداهب : أنه -لايشترط قيض رأ من مال السلم ولا عوضه » إن 
تمذ رق انخاس الإقالة ١‏ حزم به فى الوجيز » » والثور . . وقدمه فى المخرزء وا! تغروع م 
والفائق 01531 0 
قال فى الفروع : وفى المغفنى ا تمن . لأنه ليس بعوض ٠‏ ويلزم 
رد المْن اللوجود ٠‏ فإن أخذ بذله عناً وهو عن فصرف » و دالافع موز التصرف 
فال انس 1 
قوله ل( وَإِذا ااه أو 
لمن عرطاء من غير جنسه 4 ش 


قدمه فى ||( رعلية الصغرى » والحاويين . وجزم 4 اإن منجافى شرحه .. 


5 06 . :مدر 
غيْرهَا 0 2 ب أن يأخذ عَنِ 


2 


وقيل : يجوز من غي جنسه ١‏ وهو ظاهر ماجزم به فى المستؤعب . 
00 فى والشرح : إذا أقاله ود القن ء إن كآن باقيا © أو كله إن 
كان مثليا » أو قيمته إن لم يكن مثليا . 0 

إن أزاة أن ناه عوضا عله ' يت : يس له رف 
ذلك الذن د فأ عقد ادنم حتئ. انقيضه , 

وقال القاضى ول :حوره ا : اخوياء 

“ونال لق : برجع برأس امال أوأعوضه كج ل ل 
حنسه ففى جواره وح اك + , د 

وقال فى موضع آخر : إذا تايلا ابل ا ع بزأئن المال. نش 
قبل :قبضه نص عليه . ولا خدله فى سل آخر . ش 

وقال فى الحرد : جوز الاعتياض حالا عنه قبل قبضه . انتهى ٠.‏ 


مول 


وقال فى الغا بة التكبرى» فى الإقالة : : ويشبض المْن أ وعوضه من غير جذسه 

فى بيجا س الإقالة. وقيل عمق شام ا 

011 :.متى انفسخ بإقالة أو ا أخذ ثنه ا ظ 
وقيل : أو بدله من جنسه . وقيل : أو غيره قبل التفرق إن كانا رو يين . 
'وإنكان المّن معدوماً أذ قبل التفرق مثل الئق. “وقيل : أربدطكتيرة, 
وقيل .3 لا رتشترق كسمه غيرد قبل قله , انمى قية, 

-»وقيل : يجوز أخذ عوضه' ول جز : قبلهاسلما فى ذ. 0 0 أكيدة 
قوله ( إن كن لجل سل عله لمن يه .قل الشرعه 

اقب سَامى لتفساك ' فَمَمَله :لصح قبنشه نفس 4 . 
لأن قبضه لنفسه حوالة به واللنو اله بالل لا تجوز . 

. ) وَهَلْ مه للأمر امل وبين‎ ١ قوله‎ ٠ 

. وما روايتان . وأطلقهما في الى » والتلخيص » والشرح » وشرح ابن منجا 

والفائق 


بر ضها : لابقع قبضه للامر . وهو اللذهب .. . مجه حه فى التصحيح 000 





فى الوجيد . وقدمه ف الرعايتين 4 والجاى الصغير . 
والومم -الثالى : أ قيضة د وجرام أنة إن عبدوس ف دن 


على الذهمب 0 سس لقبوض عل ملك لس إليه 
ش فائرة 1 و قال الأول اثاق أحضر ١‏ 1 مله لط اك ففمل الميمح 





قبضه الثانى . ٠.‏ ود ود قايضاً لنقسه ه على أب الرجبين قاله اميت 6 ؛ والشارح . 
0 الاب :قيضه لنفسه أ وأطلتي) فى الرعابة ا ْ 


دواو 


قوله ( وَإِنَالَ : اسه لى» ثم اقيض لتفسك : صم ) . 

هذا المذهب . وعليه الأححاب . وجزم به فى الرعاية الصغرى © والحاوى 
الصغير » والوجيزء وتذكرة ابن عبدوس» وغيرهم . وصصحه فى الرعاية الكبرى » 

والفروع » وغيرسما . 

وعنه لا/يصح . قال فى التلخيص : صار للآمر . وهل يصيرمةبوضاً له من 
نفه ؟ على وجهين . 

قوله ( وَإِن قال : أن أقبضه لتفيى » وَحَذَهُ بسكي َم 
قبل موه 

وأطلقهما فى المغنى » والشرح » وشرح ابن منجاء وابن رزين » والرعايتين » 
والحاوى الصغير» والزركشى فى الرهن . 

إعداقها ‏ : يجوز وريصح 3 قيضا انفسه . وهو المذهب . صححه فى 
تفج .و . وجزم به فى الوجيز » رات 5-7 

الثاني : لا يجوز ولايصح ولا يكون قيضا لنفسه . صمحه فى النظم . واختاره 
أنو بكر » والقاضى . 

قال فى الفروع ؛ فى باب التصرف فى المبيم : و إن قبضه حافا » اعامهما قدره : 

جاز . وى المكيل روايتان . ذكرهى لحر . 

وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين فى شرائه بلا كيل ثان 

وخصهما فى التلخيص بالجلس » و إلالم يجزء وأن الموزون مثله . 

ونقل حرب وغيره : إن لم يحضر هذا المشترى المكيل فلا ء إلا بكيل . 

وقال فى الانتصار : ويفرغه فى المسكيال ثم يكيله . انتهى امه فى الفروع . 

قوله (وَإنِ كَل ويك فى المكيال » وَسلَهُ عر عه » ففبصَه : 


سم ابض ل]) . 


دوا ل 


وهو المذهمب ٠‏ حرم 4 فى المغنى ؛ والشرح » والنفلر.» والوجيز » وذ 25 

ابن عيدوس »2 والرعاية 3 والزر لكين 3 وغيرهم ا 
٠‏ فوائن 

© مها : أودفم إ ليه كيساً » وقال له : : استوف منه قدر حقلك »؛ قفعل . فهل يصح ؟ 

على وجهين . بناء على قبض الموكل من نفسه لنفسه . 
.. والمنصوص: الصحة فى روابة الأترم . وهو المذهب . ويكون الباق فى يده 

وديعة . 

57 الصحة : قذرحقه كالخبوض عل وجه 1 البق : أمانة .. 

ذ ثره فى التلخيص . 3 

وتقدم ذلك فى أحكام القبض فى آخر بأب الغيارفى اليم + 

ومنها : لوأذن لغرعه فى الصدقة بدينه الذى عليه عنه » أو فى صرفه » أو 

وعنه لصي : شاه القاضى على شرائه من ئفسة . 

ا ل فق تأنينة 1 ونيا مولن 00 
ل : عزله وضارب به . ش 

ونقل اءن منصور : لا عله مضا 34 إلا 0 
يدنمه إليك . 5 

ومنها : لوقال : تصدق فق يكذ ٠‏ وم يقل « من دينى » صح . وكان 
إقراضاً 1 و قال ذلاك لغير غر به . وسقط من الدين قداره لادقاصة. . قاله فُْ 
الحرر » والفائق وغيرها . 1 

ومنها حدالة المقاصة ل المصنفين : : بعضهم يذكرها هنا ع و بعضهم 
50 الخوالة . 


والصدف ‏ رحهالله لم يذكرها رأس . ولكن ذكر مايذل عليها فى 
كتاب الصداق . وهو قوله « وإذاازوج عبده حرة » ثم باعها. العبد: بثمن فى 
الذمة . “حول صداقها أو نصفه » إنكان“قبل الدخول » إلى ثمنه » . 
.فقول : من يتاه على:غرعه: مثل: ماله غليه قدراً وضفة وحالا ومؤجلاً » 
فالصحيح من المذهب : أمهما يتساقطان » أو يسقط من الأ كثر قدر الأقل مطلقا . 
زم به فى المغنى » والشرح فى هذه المسألة .جزم به ابن عبدوس فى تذكرته » 
وصاحب المنور » وغيرهم . وقدمه فى الحرر » والنظ, » والرعايتين » والاوى 
الصغنر » والفروع » والفائق وغيرهم ٠‏ بل عليه الاصحاب .' ش 

وعنه لايتساقطان إلا رضاها . 

قال فى الفاكق : : وتتخرج الصحة - 5 ل 

له لان وى أ 

وعنه لابتساقطان مطلفاً ٠‏ 7 

تمسر : محل الحلاف : فى غير دين نالل . أما إن سن الدينان أو أحدهها دين 
0 : امتنعت المقاصة قولاً و احداً . . قطم به الأصحاب . منهم صاحب الحرر 
والنظم » والرعايتين » والحاويين » والفروع ظ :وافالق وغيرهم . 0 

01 القاضى أ, بو الحسين فى فروعه : وكذلك لوكان الدينان من غير الأثمان 

وقال فى المغنى » والشرح : من عليهادين من جنس واحب نفقاتها ل تسب 

به مع عسسرتها . لأن قضاء الدين فما فضل , | ٠‏ 

ومنها: : لوكان أحد الدينين: حالا والآخر مؤجلا :لم يتساقط . 0" 
الشيرازى و فى المتتخب » والمصنف ف المنى » والشارح فى فى. وطء :المسكاتيةا + 
وذكره المصنف أيضاً » والشارح فى مسألة الظفر 9 

ومنها : لوقال اغر بمه استلف ألما فى ذمتك فى طعام » ففعل » ثم أذن لله ف 


118 ل 


قضائه بالْن الذى له عليه . فقد اشترى واد الغير» ووكل قل ف قضاء دينه 
ماله عليه من الدين . ٌْ 
"ومنها : لوقال : أعط فلانا كذا: صح 10 
ْ وذكر فى الجموع والوسيلة فية روايق قضاء دين غيره بغير إذنهه ١‏ .. 
وظاهر التبصرة : يلزمه إن قال « عنى »© فقط:» وإن قل رغرب عه:: صم 
إن قال « عنى » و إلا فلا . 1 
وسو القت رجت الع اا به الحلواتى . 
ومنها : أودفم لغر يمه نقدا » ثم قال : اشرب مالك على ثم اقبضه لك . . كا 
6 مم 
قال فى الرعاية : و إن قال : اشتره لى » قفا شلك 0 
إن قال :.أقيضه لنفسك لم يصح قبضه لنقسه . ْ ا ل 
وى حة قبضه للموكل روايتان : . وأطلتهما فى الفروع.. 1 
قال فى الرعاية : صح الشراء دون القبض لنفسه . 
وإن قال : 00 ع الصميع من الي . 
وعنه : لا يصح . ْ | ١‏ 
وإن قال : اشتر به مثل مالك على : لم يصح . جزم به فى الى وش . 
والرعابة » وغيرم . 
قال فى الفروع : ل يصح . لأنه فضولى . 
قال : ويتوجه فى ححته الروايتان فى التى قبلها . 
ومنها : لوأراد قضاء دين عن غيره . فل يقبله ر به » أو أعسر بنفقة .زوجته 
فبذلا أجنى :لم جيرا . وفيه احّال كتوكيله » وكتمليكه للزوج والمدبون . 
. ومتى نوى مدبون وفاء دين يزىء.» و إلا شتبرع ٠‏ وإن ا 
كفت نيته إن قضاه من مدبون . ا ٍْ 


دام 118 لدم 


أوق ازوم رب دين نية قبض دينه فيه وجهان لفسال لازو + 

فلت : الصواب عدم الازوم . ٍْ 

وإن رد بدل عين فلا بد من النية . ذكره فى الفنون » واقتصر عليه فى الفروع 

عاذة بعض المصنفين : ذكر مسألة قبض أحد الشريكين من الدين 

3 0 فى التصرف فى الدين . منهم صاحب..الحرز ٠‏ والفروع » وغيرها . 

وذ كرها فى ال » وارعايتين » والحاو يين وغهدم فى آنخر باب الحوالة . 

وذكرها المصنف » والشارح فى باب الشركة . 

فنذكرها هناك » ونذكر ما يتعلق بها من الفروع إن شاء الله تعالى . 

وعادة المصنفين أيضاً : ذكر مسألة البراءة من الدين » والبراءة من الجهول : 
هنا .“ول يذكرها المصنف هنا . وذ كر البراءة من الدين فى باب الهبة . فنذ كرها 
عالذاونا اق جا فق التروع إن شاء الله تعالى . 

قوه (وَإن تبض الل فيه حزان فالتؤل قواله فى قذره ) . 

متى قبضه جزافاً » أو ما هو فى حم افرش عن ؛ عه قدر حقه » 
وبرد الباق إن كان . ويطالب بالبعض إن كان . 

وهل له أن يتصرف فى قدر حقه بالكيل قبل أن يعتبر هكله ؟ فيه وجهان . 
وأطلتهئانى المغنى » والسكافى » والشرح » والفروع . 

أحدهما : يصح التصرف فى قدر حقه منه . قدمه ابن رزين فى شرحه عند 
كلام المرقى فى الصبرة . 

والوجه الثانى : لا يحوز » ولا يصح . وهو ظاهر ما جزم به فى الرعاية 
الكبرى » والحاوى الكبير وجزم به القاضى فى الجرد 

ولو اختلفا فى قدر ما قيضه <زافاً » فالقول قول القابض بلا نزاع . 

لكن هل يذه بد أمانة» أو يضمنه لمالكه ؛ لأنه يتغل عرس 0 له 
فيه قولان . وأطلقهما فى الفروع . 


|9 مه 


ت : الصواب أنه 'يضمنه : 
ضهة صرف فى قدر حقه أنه قدر حقه» وق 
أخذه ودخل فى مانه . 
وقال فى التاخيص الردقع إيهكييا. .قال : الزن منه در حقلك ١‏ 
55 ن فارشا قدر ته قبل الوزن . وبعده فيه الوجهان . 
ذغل انا لقي :يكون فى حم المقبوض للسوم » والسكيس و بقية ماف 
بده أمانة كالوكيل : ش | 9 
: وفى طريقة بعض الأسماب » فى مان الرهن : لو دفم إليه عينا . وقال : خذ 
حقك منها» تعلق حقه بها » ولا يضمنها إذا تلفت 
قال.: ومن قبض دينه ثم بان لا دين .له.: ضمنه . 
قال : ولو اشترى به عيتا »نم بان لا دين إه بال اميم ٠‏ 
قله (وَإِن كيلا أ وزناء ثم الى عم 1 0 
فى أَحَد الوجين ) : 
وأطلتهنًا فى الحداية » والمذهب ؛ والمستؤعب » والهادى » والمغنى » والكائى 
والمذهب لاعن واللعيسء واخرو والترح » وشرح ابن منحاء والفروع » | 
والفائق . 
٠‏ أمرتهما : لا يقبل . صمحه فى التصحيح . 
قال فى الخلاصة : ل يقبل فى الأصح . 
قال مر بد العنابة : لا يقبل قوله فى الأظور اووةه اد . وقدمه 
فى الرعابة الكبرى .. 
والومم الثالى : يقبل قوله إذا ادعى غلم تمكنا عرفا . صصحه فى الرعابة 





الصغرى 04 والحاوى المنخير» والنقل + وتعيجيح اروز :"و جزم به ابن عيدوس 
6 تنه ؛ والمنوز» ومنتخب الأدى . وقدمه فى إدراك الغاية : 


3 6] 


قلت : والنفس تميل إلى يل إلى ذلك » مع صدقه وأمائته .. ٠‏ ْ 

فائرمَ ار : وكذا حم ماقبضه من مبيع غيزة »أودين: أخرء كقرض ون مبيع 
وغيرهما » خلاقا ومذهبا ٠‏ قاله ه فى الرعابة وغيرها . ش 

قوله (وَمَلْ يو ار هن وَالَكَفيل بام فيه ؟ عل وان ) . 

.وأطلقهما فى المداية , للد ؛ واهادي » والشرح » وشرح ابن 006 
وأطلتهما فى الور فى الرهن وفى الكفيل فى بابه . وأطلقهما فى.المستوعب 
والكاق .» والتلخيص » والرعابة الكيرى » والحاوى الكبير فى. ل 
فى بابه . ل شي 0 00 
إعراىا عراكما : لا يجوز . وهو المذهب . حزم به الحرقى » وابن البنا فى خصاله 
0 » وناظم المفردات . لي 
فى الخلاصة : لامجوز أخذ الرهن , وإلا كفل بعل الأصم: 

ا أبو بكر فى التنبيه » وابن عبدوس تلميذ القاطى:» وان اعبدوس فى 
تذ كرته . وإليه ميل الشارح . وقدمه فى المستوعب » والتلخيص » والرعايتين ؛ 
والحاويين فى هذا الباب » والفروع » وشرح ابن رزين » :و إدراك الغابة وغيرهم .. 
وهومن مفردات المذهب . 

والوواء قاع م الشائ : جوز ويصح . ٠.‏ نقليا حنيبل . وصمحه فى التصحيح » 

والرعابة » والنظم .. ٠‏ وجزم به فى الوجيز.. واختاره المصنف .. وحكاه القاذى فى 

روايتيه عن أبى بكر . ٠‏ ان ش 

قال الزركشى : وهو الصواب . قال : وفى تعليلهم على المذهب نظر . 

قال الناظم : هذا الأولى . 

قال الأدى فى منتخبه : ويصح الرهن فى الل . الي 

فعلى المذهب : لا محوز الرهن ترأس “مال السلم 0ه : 


سن 1 لم 


بوالرعايتين » والحاويين .. وعزاه الجد فى شرحه إلى اختياز القاضى فى المردفى 
أول الرهن . نقله فى تضحيح الحرر . | ف 
وعنه : يحوز و يصح . محه فى الرعابة الكبرى فى 1+ رباسافمة 
وقال فى باب الرهن : ويصح الرهن برأس مال البل على الأصح ١‏ . 
قال فى الوجيز : و جوز شرط الرهن والضمين فى الس » والقرض ٠‏ . وأطلقهما 
ى الام ؛ والترغيب . 
وحكى فى الفرو ع كلام صاحب القرغيب واقتصر عليه : 


باب القرض 
فائرناله 


إمراها 1 حزما فى هارن اععرلة ره شر موقا ووصلة. أن 


قرض الاء » وأن يكون المترض من يصبح تبرعه . . و يأ : هل لاولى أن ن يقرضص 

من يال الول غليه 1 : ا 
العام 3000007 الينتفم به 0000 ٠‏ قاله 

شارح الغحرر : 2-00 

5 0 سس له 2 ا 20 

قوله ( يمح فى كل عي جوز نيبا إلا بنى ادم واج واهر 

وتحوها يالا بيع الم عون اند الاك 1 

00 فرض فى آدم :5 فأظلقٌ المصئف ن صوة قرضه وخهين . وأطلةبما فى 
احدابة » والمذهب 04 والكافى. 04 والغنى وماد « والتلخيص 0 واكرر 4 
والشرح » وشرح ابن من يدا اولاز روع ٠‏ 

أمرما : لا يصح . وهو المذهب . وصدحه فى التضحيح . 





قال فى يحر يد العئاية : لا ده قرض اذى ىَُْ الأظهر 3 .واختاره القاضى 


جح غ110 يب 


وغيره - وجزم به فى المذهب الأحمد » والوجيز » ونهاية ابن رزين » وتذ كرة ابن 
عبدوس ء والمتور » ومنتخب الأزجى . وقدمه فى المستوعب » والخلاصة » 
والنظم ؛ والرعايتين » والحاويين » وشرح ابن رزين . 

والوعم الثاني : يصح مطلقاً . 

وقيل: : يضح فى العبد دون الأمة . وهو ضَعِيف الا 

فى الشرح » والفائق . ١‏ 

وقيل : يصح فى الأمة إذا كانت غير مباحة لامقترض . 

قال فى الرعاية السكبرى » وقيل : .يصح قرض الأمة لحرمها . وجزم بأنه 
لايصح لغير محرمها . 

وأما رض الجواهر ونحوها م سايصح بيعة 6 ولا يصح الس فيه : فأطلق 

المصنف فى حته وجهين ٠‏ وأطلقم ما في في المذهب والمستوعب ؛ والكاى #*والغنى , 
والتلخيض» واحرر ؛ والشرح » وشرح ابن منجاء والحاو بين » والفروع » والفائق'. 

أعمراضىا :ريصح . وهو الصحيح . اختاره القاضى فى الجرد » وغيره . وجزم 
ه فى الوجيز» وتجر بذ العناية'. وتححه فى التصحيح » وتصنحيح الحرر . 

فمليه : برد المققرض القيمة على ما يأتى . 

والوعر الثابى : لا,يصخ : - به فى المنور ؛ وتأحكرة ان عبدوس » 
ومتتخب الأدمى » والمذهب الأحد . وصحه فى النلم . وقدمه فى الللاصة » وشرح 
ان رزين » والرعايتين . واختاره أو امطاب فى الهدابة . 

قال فى التلخيض + أصل الرجبين فى المتقومات : القيمة أو المقالع .عل 
روايتين يأتيان . 

فائرةَ : قال فى الفروع : ومن شأن. القرض : أن يصادف ذمة لاعلى 


ما محدث. ذكره فى الانتصار. 


ل ه؟ | 5 


وفى الموجز : يصح قرض حيوان » وثوب لبيت المال ؛ ولأحاد المسامين . 
فعلى الأول : لا يصح قرض جبة »كالم جد والقنطرة ونحوه مما لاذمة له . 
٠ 5‏ 
أمرهما : ظاهر قوله « ويصح فى كل عين يجوز يعبا » أنه لايصح قرض 
امناقع .. لأنها ليست بأعيان 
قال فى الانتصار 2 قرض المنافم . وهو ظاه ركلام كثير من الأسماب 
يث قلوا : ماصح الى فيه صح قرضه ء إلا ما استفى . 
000 : يحوز قرض المنافم مثل أن حصد معه نوما 
و تحصد معه الآخر نوما » ؛ أو يسكنه الآخر دارا ليسكته الآخر بدها. 2 
اتن : ظاهر قوله ( وَنْمْتْ الملك فيه بالقبض 6 ١‏ 
أنه لارشبت الملك فيه قبل قبضه . وهو أحد الوجبين . حزم به المصنف فى 
المغنى » والشرح » وشرح امن: المنحا . .قال فى المداية : والمأهب » والخلاصة » 
والتلخيص » والحرر وغيرهم . وعللكه المقترض بقبضه . انتهوا . 
والصحيح من المذهب : أنه ينم بقبوله » وعللكه شبضه . 
قال فى الفروع : ويتم بقبوله . قال جاعة : ولك . 
وقيل : ينبت ملكه بقبضة كببة . وله الشراء من مقترضه . نقلهمهنا . انتبى 
. قال فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » والوجيز » وذ كرة ابن عبدوس 
وغيرهم : يم م بالقبول ٠‏ وعللكه قضبة . 
0 القاعدة التاسعة والأر بعين : القرض » والصدقة » والزكاة وغيرها 
ان 
أمرهما : لا ملك إلا بالقبض » رواية واحدة لو 








ونص عليه فى مواضع . 


كم لد 


لدان : : لأعلك امهم دون لبن 4 وعلات:المعين بالقبض وم ظريقة 
القامل'فى + قَْ خلافه ؛ وان غقيل فى مفرداته » والحاواق ولق : الاأننا كا فق 
المعين روايتين . انتهى . 
ْ .وأما الازوم : فإن كان مكيلا أو موزونا »فبكيله أو وزنه .وإ نكان غير ذلك 
ففيه روايتان . وأطلقهما فى الفروع . 
. .قلبت : حم المعدود والمذروع : م الكيل ورين ااي 0 
إلا بالقبض . 5 
. وجزم فى التلخيص و ارات يه إذا 2 معينا ٠‏ . 
وكذا سوو زفق ارعاية الك ف انالك لفن والفمان + 
قوله ٠»‏ فلا كلك المفَرضٌ 3 0 ٠.)‏ 
بلا بزاع . ٠‏ 
قوله ١ه‏ إن رَدَهُ المقترض عَلَي سك 
إنكان مثليا لزمه قبوله . بلا نزاع . 0 
أنه يلزمه قبوله أيضاً . وهو أحد الوجبين . وهو ظاهر كلاه فى اطداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعس » والخلاصة » والسكانق 2 واللخيص 5 والبلنة ه 
والنفم ومنكن: الآأدئ وغيرسم . لإطلاقهم الرد 
٠‏ قال شارح الخرر : وأحاينا يفرقوا بينهما . وقدمه فى المننى » والشرح » 
والرعايتين . ب و 
وقيل : لا يازمه قبوله » لأن القرض فيه وجب رد القيمة على أحد الوجبين . 
فإذا رده بعينه لم .يرد الواجب عليه . وهو ظاهر كلامه فى الحرر وغيره . 
قال شازح الحرر وم أجد ماقال فى كتاب آخر . وهو احتّال فى المننى » 
والشرح . 


سد 


0 #ظاهر كلام المصنف : أن له رده » سؤاء رخص اله رأوغلا عو 

تيج باذعو لفك ااوعلية 1 كت الات | 

وقيل : يازمه القيمة إذا رخص الشعر. .. ا 
قوله م«امال' يمي » م فوس ا 00 
التلطان». 0 ' اا” 

الطنعين ذن انمي أ اسم 1 الت هل نا أو 

لا وغليه كار الأعناب اديه د 
والفروغ » والرعايتين » والخحاويين . 

وقال القاذى : إن اتفق النامن على تركبا: فله القيمة .و إن تتعاملوا ا با 8 
حر جم .السلطان لها ء لزمه أحدها . 

قوله ( فَيَكُونَ له القيمة وة 2 لقراضن) .. 

هذا المذهب : نص عليه . وعليه جماهيز الأسحماب ٠‏ وحرم بهى الإرشاد » 
والهداية» والمذهب»ء واتخلاضة » والكافى » واحرر» والوجيز» وشرح ابن رزين » 
والمنور » وتذ كرة ابن عبدوس » وغيرهم . وقدمه فى التلخيس »© والقروع » 
والتعافين © واطاو ييل عو اانى “و اشر » والفائق » وغيرهر . واختاره القائى 
وغيره . 1 

وقيل : له القيمة 50 قاله أو بكر فى التنبيه : 

وقال فى-المستوعب : وهو الصحيح عندى . . 

قال فى الفروع وغيره : والخلاف بفها إذا كانت كنا . 

وقيل : له القيمة وقت الخصومة . 

فاء رنان . 


7 ا له القيمة» اعلم أنه إذاكان مما يحرى فيه ربا الفضل . 


امتتخص سدم ماس ممعي سنوت لجح حص 


سال سد 


فإنه يعطى مما لاجرى فيه الربا . فلو أقرضه دراهم مكسرة » لخرمها السلطان : أعطى ' 


قيمتها ذهب ؛ وعكسة يمكاسة سرح به فى الإرشاد » والممبج :. وهو واضح . 


قال فى الفروع : وله القيمة من غير حلسه . 
الثاني : ذكر ناظل المفردات هنا مسائل نشبه مسألة القرض . فأحبيت أن 
أذ كرها هنا لم نفعها » وحاجة الناس إليها ٠.‏ فقال : ْ 


والنقد فى ابيع حيث غَينا 
نحو الفسلوس ء ثم لايعامل 
بل قيمة الفلوس يوم المق-د 
ومشبسله من رام عود المن 
قد ذكر الأسماب ذافى ذى الصور 


والنص فى القيمة فى بطلانها ٠‏ 
بل إن غلت فالمل فبها أحرى . 


والشيخ فى زيادة أو نقص 


3 


وشيخ الإسلام فتى 7 
.الطرد فى الددورنف فاق 

والغصب والصلح عن القصساص 
قال: وفيه جاء فى الدين نصمطلق 


وقوطهم : إبن الكساد تقض 


قال : ونقص النوع ليس يعقل 
وخرج القيمة فى الشلى 


واختاره » وقالء دل ماضى. 2 


لماجة الناس . إلى ' ذى المسألة 


وصيدك 


خخرره : 


1 ذا كسادة 


مها ٠‏ شنه عند نا لاشبسسل 
والقرض أيضاً . هكذا فى الرد 


برده ابيع ٠‏ خذ. بالاحسن 


والنص فى القرض عيانا قد ظور 


لافى :إزدياد ' القسدر أو نقصانها 
. حكدانق عشرين صار عشرا 
عل قاور مي 
تيميّة قال : قياس القرض عن جلية. 


.وعوض ف اللجلم والإعتاق 


5 04 
ونحو ذا طرا بلا اختص_اص 
الأثرم 2 إذ محقق 


فها سوى القيمة ذا لايل 


بنقص انوع ليس بان نى 


خوف اننظار العسر بالتقاضى 


تمتهستا “مبسوطة. -اتنطولة 


ان 3 


قوله ( وبحب رد الل في الكيل وَالمورُون » وَالقيكة ف الجوامر 
ونحوها » . 

يحب زد الثل فى المسكيل والموزون بلا نزاع » كن لو أعوز المثل فيهما لزمه 
قيمته بوم إعوازه . ذ كره الأسماب . 

ل الحو :وذ قوض ةتكن عد وق الب »رن 
عثل كبا قرا “جار د ولا عوز اخذا كر 

: وأما الجواهر وتحوها : فيحب رد القيمة عل الستيح من املع كا قال 
المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به أ كثرهم بوم قبطي . 

وقيل : يحب رد مثله جنسا وصفة وقيمة . 

قوله ( وَفمّاسوى ذلك 4:. 

يعنى فى المذروع والمعدود » والميوان وتخوه ل( وجبان 4 وأطلقبنا فى الهداية 
والمذهب » والمستوعب » والسكاى ؛ والمفنى ؛ والغخررء والشرح ؛ 0 
والحاويين » والفروع » والفائق » وتجز يد الغنانة . ل 

أمرما : برد بالقيمة . صمحه فى التصحيح ٠‏ وجِزم نه فى الوجيز » ونذكرة 





ابن عبدوس » ونهابة ابن رزين » ومنتخب الأدى ؛ والتسهيل » والذهب الأحد. 
وقدمه فى الخلاصة » والحادى » وشرح ابن رزين » والرعايتين » والزيدة . 

والومم الثابى : نحب رد مثله من حنسه بصفاته . و إليه ميله فى الكانى « 
والمغنى » والشرح . وهو ظاه ركلامه فى العمدة . 

فعلى الأول : يرد القيمة بوم القرض . جزم به فى المغنى » والشرح » والكاق » 
والفروع » وغيرهم . | 

وعلى الثانى : .يعبر مثله فى الصفات تقر يبا . فإن تعذر الثل : فعليه قيمته بوم 
التعذر. 

8 _الإنمصاف ده 


سه و سمل 


إعردتهها : لو اقترض م أو خيراً عدداً »ورد عدداً بلاقصد زيادة وان 6 





على الصحيح ه ن المذغب . وعليه جماهير الأحماب 07 وتقله الجاعة عن الإمام أحمد 
رمه الله تعالى . 
وعنه: بل مثله وزناً . وقدبمه ابن رزين فى شرحه . وأظلقهما فى التاخيص » 
والفائق 
وقال فى الرعاية : وقيل برد مثله عددا » مع تحرى التساوى والكائل» بلا وزن 
ولا مواطأة 
الاي : بصح قرض الماء كيلا . . ويصم قرضه لاست » إذا قر يأأبنوية ‏ 
وتحوها . قاله فى الرعايتين ؛ والحاو يين » وتذكرة ابن عبدوس 
1 وسأله أو الصقر عن عين, بين أقوام ثم بوائب فى أيام : يقترض الماء من 
صاحب نوبة اللخيس للسق به » و يرد عليه بوم السبت ؟ قال: إذا كان محدوداً » 
يعفك يخرج منهء فلا بأ .وإلاأ كرهه. 
٠‏ قله ( وت القرض فى الدّمّة حَالاًءوَإِنَ أجَله) . 
.. هذا المذهب . نص غليه فى رواية بوسف بن مومى » وأخيه المسين . وعلية 
الأسماب . وقطم به أ كثرم . ظ 
واختار التبيخ تقى .الدين : حة تأجيله » وازومه إلى أجله » سواء كان قرضاً 
أو غيره . وذكره وجها . 1 
. :قلات :.وهو الصواب . وهو مذهب مالك » والايث . وذ كره البخارى فى 
فيحه عن بعض السلف . 1 
وقال فى الرعاية : وقيل : إن كان دينه من قرض أو غصب : جاز تأجيله 


إن رضى ٠‏ 


عد القانايي 


وخترح رؤاية من تأجيل العارية » ومن إحدى الروايتين فى صمة إلحاق الأجل: 
00 بعد زوم العقد . 
رم : وكذا الح فى كل دين حل أجله : لم يصر مؤجلا بتأجيله . 
قبل دعن »فى أصل المسأله : :يحرم التأجيل . على الصحيح ‏ ن المذهب . 
قطم به أبو الخطاب وغيره وتحمحه ف الفروع'. | 
قال الإمام أحمد رجه اله : القرض عال. ا ن بقى بوعده . 
وقيل : لاحر تأجيله . وهو الصواب  .‏ ' ظ 
ويأنى آخر الباب وجوب أداء ديون الآدميين على الفور فى الخلة . 
٠‏ قوله (َلا يَجُورُ شَرط ميجر تفن , نحو أن يُمَكِته دار أذ 
َقَضِيَهُ حَيًْا مه » أو فى بل آخر م . 
أمااشرط ماتحتُ نفما » أو أن يقضيه خيراً منه : فلا خلاف فى أنه لايحوز . 
وأما إذا شرط أن يقضيه ببلد آخر : زم المصنف هنا : أنه لانحوز . وهو 
رواية عن الإمام أحمد رجه لله . وهو الصحيح جزم به فى الوجيز . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاو بين » وشرح أن ؤزات > والهداية » والمستوعب . 
قال المصنف هنا ل( و محْتَمِلٌ جواز هذا الشراط 4 وهو عائد إلى هذه المسألة 
ا رواية عن الإمام أحد رحه الله . واختاره المصفف » والشيخ تقى الذي 
رحهه الله . وصتدحه فى النظ » والفائق . وهو ظاه ركلام ابن أبى مومى . 
.:وأطلق المصنف الجواز فما إذالم يكن مجله مؤنة » وعدمه فيا لله مؤنة . 
وأطلقهما فى المغنى » والكانى » اشر » وشريح ابن منجا » ال 
وعنه السكر اهة إنكان أبيع 
وعنه لا بأس به على يه اموق . 
. فللى الأول » فى فساد المقد: روايتان . وأطلقهما فى المستؤعب» والتلخيص » 


اوم لل 


والفروع » والرعايتين » والحاوبين . وجزم اءن عبدوس فى تذ كرته بالفساد . 

قلت : الآولى عدم الفساد . 

فار : لو أراد إرسال نفقة إلى أهله » فأقرضها رجلا ليوفيها لهم :عاذ 

دل : لا يجوز . ذكره فى الرعاية الصغرى وغيره . 

قوله (وَإنَ قله بر شط »أو قضّى حبرا منّْه 4 يمنى بغير مواطأة 
نص عليه ( أو أَهْدَى لَه هَدية بَْدَ الوقاء : جار 4 . 

وهو الصحيح من ع الذهب .قال الفروع. : صمح على الأصح . وكذا قال 
فى الخلاصة ؛ والنظم ٠.‏ وصمحه فى الثانية والثالثة فى الفائق . وجزم به فى الحرر » 
والوجيز» والنور» وغيرم ..وجزم به فى الذهب » والفائق فيا 0 بغير شرط . 
وقدمه فى اجميع ذ فى الرعاية الصغرى » والخاويين .. 3 

ل ١‏ 00 5 
فها إذا أهدى له هدية كاوشا أو اف 
ظ وجزم الماوانى أن يأخذ أجود مع العادة . 

فائر ناير 


إمررقىا : اوعل أن المقترض يزيده 052000 كف 





القافى . وجزم به فى الجاوى الصغير . وقدمه فى الرعايتين . 
وقيل : يجوز . اختاره المصنف » والشارح . 
. وف الحاوى السكبير » وقالوا.: لأنه عليه أفضل السلا والسلامس كان معرو 
00 . فبل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه مكروه ؟ وعلاوه بتعليل 
. وقدمه أبن رز بن فى شرحه . ش 
قلت : وهو الصواب . وسححه فى النظم . وأطلقهما فى الفائق » والفروع . 
.وقيل : إن زاد مرة فى الوفاء » فزيادة مرة ثانية محرمة . ذ كره فى النظم . 


3-3 


الائي: : شرط النقص كشرط الزيادة . على الصحيح من المذهب . جزم به 
فى للغنى » والشريح » والماويين وغيرمم . وقدمه فى الفروع » والرعايتين . 
وقيل : يحوز . قال فى الفروع : و يتوجه أنه فبا لاربا فيه . 
قلت : قال المصنف ء والشارح : وإن شرط فى القرض أن نوفيه أنقص » 
وكان مما يحرى فيه الربا : لم تحزء وإن كان فى غيره : لم يحز أيضاً . 
:.وقال ابن رزين فى شرحه : وإن شرط أن يوفيه أنقص » وهو ما يجرى ' فيه 
الربا ا . وقيل : لا محوز.". 
م : لو أقرض غر به ليرهنه على ماله عليه وعلى المقرض : فق صحته 
روايتان الوه الكبرى ؛ والمستوعب . 
قال فى الحاوى السكبير : لو قال صاحب اق : أعطنى رهناء وأعطيك مالا 
تعمل فيه وتقضينى : جاز .. وكذا قال أيضاً فى الرعاية الكبرى ٠‏ وجِرْم به فى 
موضم . ْ ا 
قوله (وَِنَ قله كَل الوه [' بخن إلآ أن مكو العادة بجا جَارية 
ينهما قبل القرض » . 
هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصماب ٠.‏ وعنه : محوز. 
تفبير : قوله « لم يز » يعنى ل يحم أخذه مجانا . فأما إذا وى احتسابه من 
دينه “أ مكافانة عاذ + تن عليه . و كذلاك الغر يم . فلو استضافه حسب له 
ما أكله . نص عليه . وعليه الأصحاب .. 
. .وقال فى الفروع : و يتوجه لاحب له . | ش 
قلع ني أن ينظر . فإن كان له عادة بإطعام من أضافه م تحسسب له 


وإلا حسب . 


قال ف الفروع : وظاهر 0 أنه 2 لدعرات كفي . 


لوم 


فوش.. ظ 
شا لو أكرمن انا للحن ليوقيه كلوقك شنا #"صار شل ميا + 
وحزم به المصنف وغيرم . ع يه 000 
. وتقل حدبلى : يكره . واختاره فى القرغيتٍ . 
ومنها : لو أقرض- فلاجه فى شزاء بقراً وبذر بلاشرط : 
أحد , وأختاره ابن أى مؤسئ....وجوزه المصنف... وصححه فى 9 ؛ والرعاية 
الصغرى . وقدمه فى الفائق » والرعاية الكيرى . | ْ 
وإن 7 ببذره » وأنه فى ذمته كالمءتاد في فعل الناس ‏ ففاسد . له اسمية 
الثل . ولو تلف : لضمئة . لأنه أمانة : ذكره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
ومنها : لو أقرض من عليه بر يشتريه به ويوفيه إياه . فقال. سفيان : مكروه 


م عند : الإضام 


ً ا كه 


أمر بين . 

قا ل لزان أعدرعه أن د 

وقال فى المستوعب : يكره . وقال فى المغنى » والشرح : يجوز - . 
ْ ومنها : لو جعل له حملا على اقتراضه له لجاهه : ضح . لأنة ف مقابلة ما بذله 
بن حاقه ظلل , "لاضن لل عدا عل غناته :1:1 عونم علس + لالد 
ضامن . فيكون قرضاً جر منفعة . ومنع الأزجى ف الأولى أيضا . 

قوله لون أَفرصّه أَثْمَان) ) وكذا لو غصبه أتمانا ( فطآلته ما باد 
ايم م 
مراده : إذا لم يكن لخلها على المفترض مؤنة . فلو أقرضه أئمانا كثيرة » 
لها مؤنة على لتر » وقينتها فى لد القرض أنقن ا 
قيمته فيه فقَظُ . 

0 راطق 0 


لاوم 


. وضَبرح فى المستوعب : أن الأثمان لا مؤنة لخلها. 00 3 
والظاهر : أنهم أرادوا فى .الغالب . والتحقيق 5 اله فى الفروع . 
قوله ( وَإِن أَقرصة برها : 1* تلرمة . فإن الب بالقيئة زمه 
أدَاوُهَا )4 . ظ 
ظاهره الم ا ار لا . أما إن كان لجله مؤنة : فلا يأزمه . 
وان كان انين لله موانة » فظاهر كلامه : نه لا زمه أي . وقدمه فى 
الرعايتين » والحاويين .0< ئ 0 
والصحيح من المذهب د رن 
والوجيز» والفروع » وغيرهم . وهو مزاد المصنف هنا . وكلامه جار على الغالب . 
لشي : ذكر المصنف » والشارح » وصاحب اللخلاصة » وججاءة : ما لجله 
نؤنة لا بكم المتترقن ابزله بل اقتبعه :وما فين له مؤنة بارية- .+ 
ود هاي النفم » والرعايتين 0 ٠‏ والفائق وغيرهم ‏ وقدنه فى 
الفروع ‏ : لو طلب المقرض من المقترض بدله فى بلد آخر : ازمه » إلا إذا كان 
لله مؤنة إذا كان بلد المقرض أنقص قيمة . فلا يازمه سوى قيمته فيه . 
قال شارح الحرر : إن لم يكن لجله مؤنة ‏ وهو فى بلد القرض عثل تمنه » 
أو أعلى منه فى ذلك البلد ‏ ازمه رد بدله . وإن كان لله مؤنة » فإ نكان فى بلد 
القرض أقل قيمة : ل يحب رد البدل » ووجبت القيمة » وإ نكان فى بلد القرض 
عثل قيمته » أو أ كثر أمكنه أن بشترى فى بد المطالبة مثلباو بردها عليه . 
واير 
أمرها : أداء ديون الأدميين واجب على الفور عند المطالبة . قطم به 
الأمحاب» و دون المطالبة لا يجب على الفور . على الصحيح من المذهب . 
قال فى القواعد الأصولية : هذا المذهب . وقاله أبو المعالى» والسامرى » 
وغيرهما . وقدمه فى الفروع فى أول الفلس . اي 


اوم 


قال الشيخ زين الدين بن رجب : محل هذا : : إذال يكن عين له وقنافلوفاء . 
فأما إن عين له وقتا للوفاء -كيوم. كذا - فلا ينينى أن م يجوز تأخيره . لأن تمي 
:الوفاء خيه "كالمطالية . 207 1 
قال فى القواعد الأصولية » قات 000 0 : إذا 
كان صإحب امال عا بأنه يستحق فى ذمته الدين . وأما إذا إذا م يكن بعل فيجب 
إعلامه . انتعى . 
والوءم الثاني : حب 1 الفور من غير مطالبة قاله القاضى ذ فى الجاء 
والصئف فى الغنى فى قسم الزوجات : أنه يحب على الفور . ذ كراه محل وفاق . 
الثائة : لو بذل المقترض للمقرض ماعليه من الدين فى بلد آآخر . فلا مخلو: 
إما أن يكون لله على القرض مؤنة » أو لا . فإنكان لجله مؤنة :لم يلزم القرض 
أخذها. وإن لم يكن له مؤنة .خلا مخلو : إما أن يكون اليلد والطر بق آمنان10؟ 
أولا:: فإن كانا آمنين : لزنه أخذه . بلا تزاع . ١‏ 
اقلت : لوقيل 0 بعيداً . لأنه قد يتحدد 0 « 
و إن كانا غير آمنين لم يازمه أخذ 
الات : لو بذل الغاصب بدل 97 التااف فى غير بلد الغصوب منه . 
كه حك ه حك بذل المقترض 00 ذه غلى ماتقدم . وإنكان غير تالف . 
0 يبد على قبضه مطلقاً . 


)١(‏ كذا خط المصنف « آمنان «ى 


سد 


باب 'الوفتَ 
فوائر 
: إعر الها : هار رهن 6 عبارة عن وئقة دين ن' بعين مكن أخذه من تنا إن تطبر 
الؤفلم من غيره :قال التي :تويقة دن هنين أو بدن عل فول:. 
الثامم : «اللرهون» غبارة 2 ن كل عين عت ويقة عق يكن اباد منها. 





المَالئٌ :لا يصح الرهن دون إحاب وقول . 1 و مايدل ميا : 
قال فى الرعاية ب من عنده ‏ ونصح بالمعاطاة . 
الا : لابدمن معرفة 0 » وقدره » وصفته » وحلسه الما 

الخناصٌ الامسة + يصح أخذ ابعن عل كل دين واجب فى الجلة . وهنا مسائل 

0 
منها : دين السل . وقد تقدم الخلاف فيه 00 من ا مذاهب . 

ويا : الأعيان المضمونة كالتضوت » والعوارى » والمقبوض على وجه 
السوم » أو فى بيع فاسد . وفى صعة أخذ الرهن علمها وجبان . وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح » والفروع » والفائق . 
أحدما : لايصح . قال فى السكافى : هذا قياس المذهب . وقدمه فى الرعاية 
الكبرى . ش 

قال فى الفائق » قلت : وعليه 00000 الكتب للوقف ونحوها 

والوجه الثانى : يصح أخذ الرهن بذلك . 

قال القاضى : هذا قياس المذهب 

قلت : وهو أولى . 

وأما رهن هذه الأشياء : فيصح بلا تزاع . 


ا 


ومنها : الدية التى على العاقلة قبل الدول . ففى سمة أخذ الرهن عنها وجهان . 
وأطلقهما فى الفروع . ٠‏ 
أحدما : لا يصح . وهو المذهب : جزم به فى الكافى » والنظم 
الصغرى » والحاويين » وتذ كرة ابن عبدوس ٠‏ وغيرم . وقدمه فى المغنى , 
والشرح » » والرعاية السكبرى » وشرح ابن رزين » والفائق » وغيرهم . 
والوجه الثابى : إصح . 
. قال فى الرعاية » وقيل : بسح إن صح العن بدين قبل وجوه ٠‏ اننهى . 
وأما بعد الحول : فيصح قولا واحداً . 
وتعها: : دين السكتابة . وفيه وجهان . وفى الموجز : روايتان . 
ها ار » وات » واقروع ‏ وارعلين :ورين ٠‏ ؛ والفائق ؛ 
وشرح اجر زاء والز مدة . 


8 والر عابة 


أحدهما : لا يصح أخذ الرهن به . وهوالمذهب . جزم به فى الكانى » 
والمغنى » والتلخيص » والشرح ء والحرر؛ وشرحه ء والبلغة » وتذكرة ابن عقيل » 
والإيضاح » وتذ كرة ابن رزين » وتذ كرة بن عبدوس + وغيم . 
والوجه الثانى : يصح . 
وقيل : إن جاز أن يعجر المسكاتب نفسه : لم يصح . وإلا صم . 
ومنها : هل مجوزأخذ الرهن على الجمل فى الجمعالة قبل العمل ؟ على وجهين . 
وأطلتيناق الرعاية الكبرى ؛ والفظم . 
أحدما : لا يصح . وهو المذهب . جزم به فى الرعاية الصغرى » والحاو ين 
0 ان عبدوس . وقدءه فى الفروع » والفائق » والسكاى »-والغنى 2 
والشرح . وقالا : هذا أولى . ش 
والوجه الثانى : يصح . وهو احتال القاضى . 
أما بعد العمل : فيصح أخذ الزهن قولا واحداً . 


3 


رشبا كل بص أخذ الرهن على عوض المسابقة ل مو الماعت::: 
عا يصح . وقطم به كثير من الأسماب » لأنها جعالة . ول يعم إفظ_اؤها إلى 
الوجوب . تيا ارم 

وقال بعض الأحماب : فيها وجهان . هل هى إجارة » اأرعتة ف 

فإن قلنا على إباره وم أخد ارهق مرضها : ش ظ 

وقال القاضى : إن لم يكن فيها محلل » لا وإتكان فيا علل ؛ 
ضلى وجهين . : 
قال المصيف » والشارح : 2 بعيد . ذ كروه فى آخر لس 5 

الساوسة : لا يصح الرهن ‏ بعهدة المبيع » ولا بعوض. غير ثابت ف الذمة . 
كالن المين » لممين » والإجارة المعينة فى الإجارة ».والمءقود عليه فى الإجارة إذا كان 
مناقع معينة . مثل إجارة الدار » والعبد إلمين » والجل مين مدة معلومة » 5 وجخلٍ 
شىء معين إلى مكان معلوم . ش 

فأما إن وقعت الإجارة على منفعة فى الذمة .' كياطة ثوب و بناء دار» ونحو 
ذلك :صم أغذ الرهن عليه .00 ّْ 

السابعر : يصح عقد الرهن من كل من يصحح ببعه . 

قال فى الترغيب وغيره : وصح تبرعه . 

وفى المستوعب وغيره : لول وسمعاة أبن ال 12 دن غلية 

قال فى الرعاية : يصح ممن له بيع ماله والتبرع به . فلا يضح م سفيه 
وشذن وكات وقيد» ركان مأو م ى مجر ووم ١‏ 

قوله ( َجُوزُ عفد م مَمَ حقو بَعْدهُ ) بلا راع ل( وَلا يَجُورُ 4 

على الصحيح من 0 . وعليه أ كثر الأذاب . 

وقالأم اللخطاب : يجوز قبله . وقال : و يحتمله 0 ا 
وأطلقينا فى اطاو بين + ١‏ 


امع[ سد 


قار : موز الزيادة فى الرهن » ويكون 5 ع الأمل. :“ولا محوز 
زيادة دين الرهن » لأنه رهن هن مرهون ٠.‏ 2 
قال القاضى وغيره : كالز يادة فى الْمْن . وهذا اللذهب فممما وقلع به الأحما 
وقال فى الروضة لي بشىء آ ر بعد عقد الرهن :قلابأس 
بالزيادة فى الدين على الرهن الأول . 
“قال فى الفروع : كذا قال . 
ويأنى آخر الباب : أن المرتهن أوفدا الرهن الجانى , و ره 
بالقداء مع الدين الأول :هل يصح أم أ لذ ؟ : 
ا بكو كالستى من هذ السألة . 
2 ه سدا ده راس عرور 
قوله (وَيجُود رهن لعَيْن يحور يَنْمم]» إلآ المكاتس» إِذَا قلنا: 
ادام لض تراط َم َه ) . 0 
يمح رهن كل عين يجوز بيعها فى الل . وهنا مسائل فيها خلاف . 
دنه البكانين » ويصح رهنه إذا قلنا : يصعح بيمه . على الصحيح من 





090 


اذهب ظ 
قال القاضى : قياس المذهب صحة رهنه . 
قال فى الرعاية : هذا المذهب . وجزم به فى الفائق » وتذ كرة ابن عبدوس . 
وقدمه فى الفروع .. 
وقيل : لايصح رهنه » و إن قلنا : يصحة بعه, إذا اذ فرط اموت و 
فى ::الرهن . وهو الذى جزم به المصنفٍ هنا . وسمحه فى الذنى . وجَرّم به فى 
الوجيز » والنظلم . وقدمه فى الشرح . 0 
قال فى الرعاية الصغرى » والحاوبين : وويصح رهن المسكاتب. إن جاز 
ببعه » ول يلزم بقاء القيض . 


ا ا سه 


فملى المذهب : يكن من الكسبكا قبل الرهن . 

وأما أداؤه : فهو رهن معه . فان جز ثبت الرهن فيه وى أ كسابه . وإن 
عت قكأن ما أداه من تجومه بعد عمد ألرهن ترهنا . 

ومنها : : المين المؤجرة » ويصح رهنها . على الصحيح من المذهب . وعليه 
أ كثر الأصيحاب . وقيل : لا يصح 

وتتيا : ما قاله المتقف + وهو قوله ل وحور رهن ما شرع إليه. القَسَادُ 
دن مُؤْجل . ويباعٌ وججمل تبه ون ) . 

وهو المذهب .نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطم به كثير منهم . وقدمه 
فى التلخيص » والرعاية » والفروع » وغيرهم . وصحه المصنف » والشارح » وغيرها 

وفيه وحه 0 0 القاضى . 

قوله ( وَيَحُورَ رَ رهن م الماع ) . | 

هذا المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأدسات . وخرج عدم اي 


فَايْرمْ جوز رهن حصته من معين » مثل : أن .يكون له نصف دار . فيرهن 





نصييه من بيت منها . على الصحيح م ن المذهب . قدمه فى المْغنى » والشرح » 
فدرأ . وصمحه فى القائق : وقدمه ابن رز ين 26 ش 3 

وقيل :لطم رشن مستبن مرق عن شق : يمكن سامته ول 
لاقاضى ..وجزم فى التلخيص اغير الشر يك . وأطلقهما فى الفروع . 

. قال فى الرعاية : ولايصح رهن حقه من بيت معين من دار مشتركة تتقسم :+ 
وفيه احتمال . و إن رهنه عند شر يكه فاحتالان » وإن لم تنقسم صح . 
وقيل : إن زم الرهن بالعقد صح . و إلا فلا 

5 4 5 :تم .- . ٠.‏ 
| والوحهان الأولان قل دعة أيضا 8 وأطلقهما قَ الفروع : 
وقال فى الانتصار : لايصح بيعة . نص عليه . 


وقطم ف المغنى والشرح لصحة بعة . وهو المذهب 35 

فعلى المذهب : لو اقتسما ؛ فوقم المزهون لغير الراهن : فهل يازم الراهن بدله 
أو رهنه لشريكه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 

قات :: الصواب إلزامه ببدله » أو رهنه لشر يكه . 

3 00 : بأن د لي الصورة . 

07 ل الشرييك والمرمبن فى كونه فى يد 
أحدها أوغيرما ( كه ااي ف يد أمين» أمَاة أ 5 

بلا تزاع . 

ا وأطلقهما فى الفروع ٠‏ 

أصرثما : له إجارته . جزم به فى الرعاية الصغرى » والحاويين » والوجيز» 





وتذاكرة أبن عبدوس . وغيرمم . 
والثالى : لا يجوز له . وهو الصواب 
قوله ( وَيَجُورُ رَهْن ابيع - غَيْر الكيل والموؤزُون - قبل قنضه 
إلأَعلَ نسَنه . فى أحَد الرجهن ) . 
إذا أ راد رهن المبيع لاغير » فلا ماو : نا ان كوك لل مضه أو انه . فإن 
.كان بعد قيضه : جاز بلا نزاع :.و إن كان قبل قبضه » فلا يخاو يخاو : إما أن يكون 
مكيلا أو موزوناً »؛ وما يلحق بهما » من المعدود والمأروع » أو غير ذلك . 
فإ نكان غير هذه الأربعة » فلا يخلو : إما أن برهنه على نه » أو على غير 
عنه . فإن رهنه على غير نه : صححم . جزم به فى االشرح ؛ والداية » والماهب » 





واتخلاصة 4 والحاوى الكبير 04 والوجيز 2( ونك 2 رةان عبدوس 6 والمصئف هنا 03 


18# سسا 


وغيرم . وقدمه فى الرعاية الصغرى '. وسمحة فى الرعاية الكبرى » والفائق » 
وقيل : لابصح قبل نقد نه . | 
وإن رهنه على نه : فأطلق للصنف فى “ته وجهين . وأطلقهما فى الدايبة » 
والمذهب » وانخلاصة » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجاء والرعاية الصغرى » 
. والحاو ين 


أمرضيا - يصح . سمحه فى التصصيح . وحرم به فى الوجيز 3 ونذ كرة 





ابن عبدوس . 

والومر الثالى : لايصح مطلقاً ٠‏ ويحة فى فى النظر » والرعاية الكيرى . 

وأما:الأسكيل و لمكيل والموزون» وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه : 
فذ كر القاضى جواز رهنه . وحكله هو وابن عقيل عن الأصحاب . 

قاله فى القاعدة الثانية والجسين . واختلره الشيخ تت الدين رجه الله . 

قال فى الرعاية الكبرى » والفائق : يصح فى أصح الوجهين . وقدمه فى 
النفل » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . وجملها كغير المكيل والموزون . 
وهو ظاهر كلامه فى الهداية » والمذهب » والخلاصة ؛ وغيرهم : لأنهم أطلقوا . 

وقال فى الشرح : ومحتمل أن لايصح رهنه . 

قلت : وهو ظاه ركلام كثير من الأسماب . وهو ظاهر كلام الصنف هنا . 

واختاره القاضى فى الحرد 5 50 5 د ف 
أحكام القبيض. 00 : 

وقال فى التاخيص 1 القامى. ؛ وابن 108 فى موضع آخر : إن كان 
لمن قد قبض: صح رهنه» و إلا فلا . وأطتهما فى الاروع ى بات التمرف ف 
بيع وتلفه . لكن محلرما عنده : بعد قبض ثمنه ٠‏ لاا 


لاع18 نه 


نشي : اقتصار المصنف على المكيل والموزون بناء منه على أن غيرها ليس 
مثلهمافى الحكم «وشورؤاة بوالها سيك العاف القع ده 

والصحيح من المذهب : : أن حكم المعدود والمذروع حم اللكيل والوزون + 
على ما تقدم فى آخر اليار فى البيع . 

ل انتسفاق: عرضه: وأبا كرق: رمن الكل وللورون قبل قبضه 
لساري و تسوه وف أن انع من بيع البيع قبل 
: ختص بالمكيل والموزون . وتقدم فى ذلك أر بع روايات . هذه . 

حل ل ل . فعلتها : لا يحوز رهن 
غير المعين قبل قبضه . و نحوز رهن مارم . وفى رهنه على نه 
لحلاف . ل 
وقاوه ترسو لتر ٠‏ فعلمها لايجوز هه قل قبضه. يوذ دعن 
ما عداه على غير ثمنه » وفى رهنه على ثمنه اخلاف". 
والرابغة : المنع يعم كل مبيم :. فملمها : لا يجوز زم كل مع قبل بن مل 
غير ثمنه » وفى رهنه على تمنه اللخلاف . انمهى . ش 1 
فعلن الأول.: نزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا رهن لعزن عند 
غاصيه . قاله فى القاعدة السابعة والثلائين . 
وقد تقدم ما حصل به القبض فى آخر باب الخياز فى البيع فى أول الفصل 
الأخير... 
وتعدم فى أواخر شروط ح « لو باعه بشرط رهنه ل 6.. 
قوله (وَمَا لأَسجُودُ يمه لأ يمور ره إلا الثمرة قبل بُدُوَ 
صَلاحِهًا من' غيْر شرط القطم 4 و وكنا الزرع الأخضر فى أحد 
الوجهين فنهما ‏ . 


ه18 للد 


وأطلقهما فى الغنى » والشرح » والرعاية الصغرى » والساؤيين » والنظم » 
والفروع » والفائق . 0 ' 
أمر شيا : يجوز : يعنى يصح . وهو المذهب . جزم به فى االخلاصة 00 
والوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس » ونام المفردات وغيرم . 


واختاره القاضى وغيره ..وسمحه فى التصحيح ث وشرح ابن منحأ ( وغيرهها 5 





وهو من مفردات المذهب .. 

والومم الثالى : لا يحوز . يعنى لايصح . 

قال فى الرعاية السكبرى : وإن رهنها قبل بدو صلاحها بدين مؤجل : صح 
في الأصح . إن شرط القطع . لا الترك . وكذا الخلاف إن أطلقا. . فتباع إذن على 
القطع . ويكون لمن رهنا بدين حال . بشزط القطم : صح . وباع كذلك . اتتهى 

فَائْرة : لورهنه المْرة قبل بدو صلاحها بشرط القطم : صح . على الصحيح 
من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وقيل : لابصح . وأطلقهما فى الحاوى . وتقدم كلامه فى الرعاية . 

تفيم : يستثنى من عموم كلام المصنف : رهن الأمة دون ولدها وعكسه . 











فإنه يصح ويباعا » حيث حرم التفر يق . جزم به الأصماب . 

فائرةٌ : متى بيعا كان متعلق المرتهن مامختص المرهون منهما من الم . وفى 
قدره ثلاثة أوجه . 

أمرها : أن يقال : : إذا كنت الأمللرهونة »ك قيتها مفدة ؟ فيقال : : مائة 
ومع الود مأئة وخسين . فله ثلثا المْن . وقدمه فى الرعاية الكبرى . | 

والوص الثاني : أن يقوّم الولد أيضاً مفرداً . فيقال : كم قيمته بدون أمه؟ 
فيقال : عشرون . فيسكون للمرتهن خسة أسداس . 50 
٠ ّْ‏ الإنصاف + ه 


8+ عد 


. الوص الدَالبُ : أن تقوم الأم ولنا ولد » ويقوم الولد وهو امم أمه.. فإن 
التفر يق ممتنع . 
: يه 
قال فى الرعاية الكبرى : وهو أولى . 
تنس : ظاهر كلام اللصنف : جواز رهن المصحف ء إذا قلنا يحوز بيعه لمسلم . 
وهو إحدى الروايتين . نص عليه . سمحه فى الرعاية الكبرى . 
قال فى الفروع : و يصح فى عين يجوز بيعها . 
قال المصنفء والشارح : والخلاف هنا مبنى على جواز بيعه . 


وروا الثائي: الاب : له الاعة عن الإمام أحد رحه الله . جزم + 





ان غبدوس فى تذكرته . وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاويين » 
فا: نهما ذكرا حك رهن العبد الس سكاف . وقدما عدم الصحة . وقلا : وكذا 
المصحف إن حا حاز ديعه . وأطلقهما فى الفائق . 

وقال فى الرعاية الكيرى : وإن صمحنا بيعم مصحف من مسلم : صح رهنه 
شع 
فظاهرم : أن لنارواية سدم صحة رهنه و إن حصنا بيعه . 
وأما زحنه على دين كافراً إذا كآن بيد مس ٠‏ ففيه وجبان . 
أرما : يصح . صححه فى الرعاية الكبرى . - 





اقلت : وهو الصواب .2 
والالى : لأيصح » وإن حنا رهنه عند مسلم : وجزم به فى الفائق » والكاق 


وهو ظاهر ماقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاويين . وهو المذهب على 
ما اصطاحناه فى الخطبة . وأطلةهما فى الفروع . 





ل ا 


النُولى :قال فى الرعاية اكير : والحقت بالصح ف كتب الحديث ء 
عي 58 حواز رهنها بدي نكافر . 1 


قال ف الكاق : :و إن رهن الع ١‏ لين ديك لكافر : لم بصح . 





5 
الثّائسَ : فى جواز القراءة فى المصحف لغير ربه بلا إذن ولاضرر الوجيات . 
وأطلقهما فى الفروع . 
مك ل الكبرى فى هذا الباب . وهو ظاهر 
ماقطم به فى المغنى » والشرح . ف نهما قالا : : وعنه يجوز رهنه . ظ 
قال الإمام أحمد رجه الله : إذا ذا رهن م مصحفا حفا لايقرأ فيه إلا بإذنه . 
ْ لي : بحور ٠‏ اختاره فى |( رعاية 


وحور ز الإمام جد رحمه 5 القرا 





انتهى . 


لله القراءة للمرتهن . 

وعنه يكره ٠‏ ونقل عبد الله : لايمحبنى بلا إذنه . 

المَالكَ : يلزم ر به بذله لجاحة ٠.‏ على الصحيح من المذهب ٠.‏ قدمه فى الفروع ٠.‏ 

وقيل : يلزم افا ٠‏ ْ 

وقيل د 2700 “ذكرذك فى 

..وتقدم ع سكام اعد هناك: 57 ف آخر تواقض الوضوء 5 

. قوله لوَلايَحُورُ رَهْنْ ابو البئم كاف ر) . 

هذا أحد الوحبين 8 وحرم دق الهاذى:” 9 وقلمه ىق اتخلاصة 6 والكانى ( 
والرعايتين 2( والحاو بين 6 والنفلم 3 واختاره القاضى 0 

والومم الثالى : يصح إذا شرطه فى بد عدل ملم . اختاره أبو الطاب » 





ارعؤ سد 


والمصنف » والشارح » والشيخ تق الدين رمه الله . وقال : اختاره طائفة من 
أصحابنا ٠‏ وجزم به ابن عيدوس ىق ره 
ل اكير : ويصح ىكلعين حو يميا وكذاق اقيض » والوجيز 
قات : وهو الصواب . وهو المذهب» و إنكان مخالناً ما أطلقناه . وأطلقي 1 
فى الذهب » والفروع ؛ والفائق . 
ظ فوثر : 
إعراها د حورن يستأجر شيا ليرهنه » وأن يستعيره ليرهنه كن فادها 
سواء يَيّن قدر بين قدر الدين لها أولا . ٠‏ قاله القاضى . وحزم به فى اللغنى » والشبرح » 
والقر روع > وغيرهم . ش 
وقدم فى الرعاية : أنه لايد أن يعين الدين . 
ويجحوز لما الرجوع قبل إقاضه » على الصحبح من اذهب كا قبل العقد . 
وقدمه فى الفروع . 
وقيل : ليس لحا الرجوع . قدمه فى التلخيص . 
قال فى القواعد ‏ فى 0 قال لالأعاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن 5 
والمالك 
وأا بعل إقباضه 0 الرجوغ ٠‏ وإن جوزناه فما قبله : على 
الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وجزم كثر مهم ٠‏ : 
وقال فى الانتصار : يحوز لما الرجوع أيضاً . 
فناعز ل الدين و بيع : رجم المعير أو المؤجر بقيمته » أو عثله إن كان مثلياً . 
ولا برجم بما باعه به » سواء زاد على القيمة أو تنص . على الصحيح من المذهب . 
نص عليه . وقدمه فى الفروع » والفائق » والرعاية الصغرى » والحاويين . 
وقيل : برجم بأ كثرها . اختاره فى الترغيب » والالخيصس ٠‏ وجزم به فى 
المحررء والمنور فى باب العارية . 


اوع ل 


قال فى الرعابة الكبرى : وإن بيم بأ كثر منها لدم 
وحرم نه ان عيدوس فى نك 


قلت : وهو الصواب : 

قال ابن نصر الله فى حوائق الفروع - وهو المواب قط . انتهى . 
وأطلقهما قَْ الذنى 2 والشرح . 

الثائت : أو 


اسسسمم 


ع 


لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصحاب . 


وقال ارون : الوادت لماع د 


المَالم : قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : جوز أن برهن الإنسان مال نفسه 





على دين غيره كا يجوز أن يضمنه » وأولى . وهو نظير إعارته لارهن . انتهى 
قوله وَل يلوم ارهن م إلا بالقِض ‏ 
يعنى للمرتهن أو أن اتفقا عليه ٠‏ فلو استناب المرون ن الراهن فى القبض 1 
يصح . قاله فى التلخيص وغيره . 


إفشمل كلام المصنف مسألتين . 


إمراشىا :أن م ور د عير مءوين ٠‏ فلا يازم إلا بالقبض؟ محوز 


وهذا المذهب 5 وعليه الاضكانن 5 





فعلى هذا : ون قبل القبض ازا َ و لصح : على الصحيح من المذهب . 

قال الزركثى : فظاه ر كلام الخرق +: وآبن أإن مومى » و القاشى فى الجامع 
الصغيز » واءن عقيل فى التذ ك ره » واءن عبدوس : أ القبض شرظ فى صحة 
الرهن . وأنه قبل القبض غير صحيح ابا ل 


. وحمل المصنف » وات الزاغونى + والقاضى كلام الخرق على الأول ٠‏ 


لد وهآا لد 


٠‏ التائيئْ : أن يكون الرهن شيا #المند والدار ونحوها . فالصحينح من 
المذهب : أنه لايازم إلا بالقبض » كغير المتعين . 
قال فى السكافى » وان منحاء وغيرهها : هذا الملذهب 550000 





وغيره . وقدمه فى الغنى » والشرح » واحرر » والفروع » وغيرهم . 
وهو ظاهر كلام الخرقى » وأبى بكر فى التنبيه » وان أبى مومسى. . ونصره 
أو اللخطاب , والشريف أو جعفر ؛ وغيرهما . 
قال فى الفروع : ذكره الشيخ وغيره المذهب . ْ 
وعنه : أن القبض ليس بشرط ف المتعين . فيلزم بمجرد العقد . نص عليه . 
قال القاضى فى التعليق : هذا قول أسحابنا . 
قال فى التلخيص : هذا أ: شهر الروايتين . وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره . 
وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفائق . ْ 
فعليهما : متى امتنع الراهن من تقبيضه : أجبر عليه » كالبيع . و.إن رده 
المرتبن على الراهن بعارية أو غيرها » ثم طلبه : أجبر الراهن على رده . 
وذكر جماعة من الأحاب : أنه لايصح الرهن إلا مقبوضاً » سواء كان 
معينا أو لا . ذ كره فى الفروع . 1 : | 
قال فى القاعدة التاسعة والأربعين : وصرح أبو بكر بأن القبض شرط لصحة 
الرهن . وأنة يبطل بزواله . وكذلك قال الحد فى شرحه » والشيرازئ » وغيرها . 
او 
وقد تقدم أنه ظاه ركلام.االخرق وغيره . 
فَايرمَ : صفة قبض الرهن : كقيم .كقبض للبيع » على ما تقدم . 
لك لو كان فى يد المرتون ن عارية » أو وديعة » أو غصباء أو نحوه ؛ 
ضح الرقن .+ رما 
واللأهب : زوم الرهن بنفس العقّد من غير اححتياج إلى 50 واليد 


وهم؟ د 


ثابتة . والقبض حاضل . وإنا ايتغير الحمكم ع الاغير ردان اله كمر. #رغر 
ظاه ركلام الإمام أحهد رضى الله عته . 0 

وقال القاضى وأحابه : لا يصير رهنا حتى تضى مدة يتأتى قبضه فنها . فإن 
كان منقولا فبمضى مدة يمكن نقله فها . وإن كان مكيلا بطي سن جك 
ا كتياله فمها . وإن كأن غير منقول فبمضي مدة التخلية . 0 

وإن كان غائبا عن المرتهن م يصر مقبوضا حتى بوافيه هو أو وكيله » 42 
تمفى مدة يمكن قبضه فيها . لأن العقد يفتقر إلى القبض . والقبض إنما محصل 
بفعله أو بإمكانه . ويكنى ذلك . ولا محتاج إلى وجود حقيقة القبض . لأنه 
مقبوض حقيقة . فإن تلف قبل مضى مدة يتأتى قبضه قبها » فبو كتلف الرهن 
قبل قبضه . وكذا المبة » على اكلاف والذهب » على مايق ] '"" . 

قوله ( فإن أَخْرَجَهُ ال" من باختياره ِل اراهن زا لوقه ) . 

ظاهره : سواء أخذه الراهن بإذنه نيابة أو لا . وهو حيح . وهو المذهب » 
وظاهر كلام الأصماب . ٠‏ عاك 

وذكر فى الانتصار احتيالا : أنه لانزول ازومه إذا أخذه الراهن منه بإذنه نيابة 

فار : لو أجره أو أعاره للمرتهن أو غيره بإذنه . فلزومه باق » على الصحييح 
يد الدعب #الكفارو اقيق لباق ماخرو ا 7 
قال فى الانتصار : هو المذهب كلمرتبن . وقدمه فى الفروع » والحرر . 
وصفحه الناظم . ش 

وعنه : يزول لزومه . نصره القاضى . وقطع به جماعة «واخاره إبو يعرف 
الحلاف . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

قال الحد فى شرحه : ظاهر كلام لإملم أخن رجه الله أنه لا يضين مضمونا 
ال 1 و . : 


(1) ما بين الربعين زيادة زادها الصنف خطه بهامش نسخته . 


سد 7ه أ سم 


فو استأجره المرتهن عاد الازوم بمشى المدة . ولو سكنه بأجرته بلا إذن 
غلا رهن امن عاونا 0 
ْ ونقل ابن منصور: إن أ كراء ا الم » فإذا رجم صار رهنا . 
والكراء للراهن . 
وقيل : إن أعاره 51 يرل لوم ٠‏ و إلا زال . وهى 01 المصنف 
فى الغنى . ا ا 
وقال الزركشى : وفى المذهب قول : إن أجر المرتهن بإذن الراهن لم بزل 
الازوم . و إن أجر الراهن بإذن المرتهن زال الازوم . انتعى . 
وقال فى الرعاية » وقيل : إن زادت مدة الإجارة على أجل الدين : لم يصح 
حال . 
قَائْرِمٌ : لو رهنه شيئاً .ثم أذن 4 فى الانتفاع به » قبل تضير عار ئة حالة 
الانتفاع به اغ بهء أم لا؟. 
قال القاضى فى خلافه » وابن عقيل فى نظرياته » والمصئف فى المثنى » 
وصاحب التلخيص » وغيرهم : يصير مضموناً بالانتفاع . ظ 
وذكرابن عقيل احتالاً : أنه يصير مضموناً بمحرد القبض إذا قبضه على 
هذا الشرط ْ 
تيم : مل لحلاف : إذا اتفقا على ذلك . فإن اخفلقا تعطل الرهن . على 
الاعب ١‏ واغتار اق زعا : لاهان بموعيوس أن مها لمان انين + 
. قلت : الذى يظهر : أنه إن امتتنع الراهن يتعطل الإيجار » و إن امتن المرمءن 
لم يتعطل . 
قوله ل وَاسْتَدَامتَهُ شراط فى اللزوم 4 . 
/ ص دم 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأحاب . يعنى حيث قلنا : لايازم إلا بالقبض . 


وعنه 5 أن استدامته فى المتعين” لضت شرظ 5 واختاره ف الفايق 3 


ل اج ١‏ سس 


فامرة : أو رهنه ماهو فى بذ المرتمن «وتكيون كيه -كالغصوب » والموارى » 
والقبوض على وجه السوم . حيث قلنا : : يضمن » والفبوض" بعقد فامد --5 
ارهن وال الغمان . كال و كان غير مضمون عليه ٠‏ كالوديعة ونحوها 0 

وظاه ركلام الإمام أحمد رحمه الله : لزوم الرهن 0 المقد: ا يحاح إلى 

أمر زائد على ذلك . وقدمه فى المغنى » والشرح .' ّْ 

قات : وهذا المذهب . وهى شسبهة الطهبة . 

قال فى الفروع : فإن رهنه ماق بده وأو غضياً . فكببته إناه . 

وقال القاضى وأصحابه : لا يصير رهن حتى 0 يتألى ا 
وأطلقهما فى الرعاية . 

فعل الثانى : إن كان منقولا : فبمضى مدة يمكن نقله فيها . وإن كان 
مكيلاً » أو موزوثاً : فبنَغى مدة يمكن 1١‏ كتيالة وائزانه فيها . وإن كان غير 
منقول فبمضى مدة التخلية . وإن كان غائباً : لم يصر مقبوضاً حتى يوافيه به هو 
أو وكيله » ثم تمضى مدة يمكن قبضه فيها . فه وكتاف الرهن قبل قبضه . 

شم هل يفتقر إلى إذن الراهن فى قبضه ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح » والرعاية . 

قال فى الفروع : فإن رهنه مافى يده» ولوغصباً . فكبيته إياه . و بزول شمانه . 

. وظاهره : أنه يلزم جرد العقد على المذهب . ولا يصح القبض إلا بإذنه على 

المذهبءكا : الهبة . على مايأتى فى باب اطبة . 


قوله ( وَتَصَرئّف الاين فاضي لأتصح» إلا بالمتن : 200058 


وَتؤْخذ مله قببنه رَهنًا مكانه 4 


إذا تصرف الراهن فى الرهن » فلا خاو إنا أن يكون بالعتق أو ره 
فإن 5 ال : فالصحيح من المذهب أنه ينقل: . وسواء كان را أ 
0 و عايه ماهير الأصحاب وق نص عليه قْ اليج" ش 


سس م© ة سس 


قال الزركشى : وهو المثهور. والختار من الروايات. للا كثرين . 
٠.‏ - .هرم ينرم : 1 0 0 

و تحتمل أن لاينقذ عتق الْمَغْسر . ذكره فى المحرر مخر يأ ٠‏ وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه الله . وقدمه فى بعض نسخ المقنم كذلك . اختارها أبو مد الجوزى 

قلت : وهو فوى فى النظر 000 | 

وهى طر يق بعض الأصماب » إن كان المعتق معسمرا ا استسى العيد بقدر 
قيمته نمل رهنا : 1 

وقيل : لا يصح عتق الموسر أيضأ . وذ كره فى المبج ٠‏ وغيره رواية . 

وقال ف الفائق : وعنه لا ينفذ عتى اموسر بعبره . واختاره شيحنا . إلعى 
به الشيخ تق الدين رحمه الله . 

فعلى المذهب ف ا موسر : يؤخد منة قيمته رهنا ٠.‏ على الصحيح من المذهب . 

وخيره أو بكر فى التنبيه بين الرجوع بقيمته و بين أخذ عبد مثله . 

وعلى المذهب فى العسر : متى أيسر بقيمته قبل حلول الددن : أخذت » 
وجعلت رهنا . وأما بعد الحاول : فلا فائدة فى أخذها رهتاً . بل يؤمر بالوقاء . 

فائرتان, 

إصمرانهما : حيث قلنا : يأخذ القيمة . فإنها تسكون وقت العتق . 

وحيثُث قلنا : لا ينفذ عتقة . فقال ازو كدق 8 ظاهر كلام الأصماب : أنه 
لا ينفذ بعد زوال الرهن . وفى الرعاية : احمال بالنفوذ . 
المائيمٌ : بحرم على الراهن عتقه . على الصحيح من المذهب . وعليه الأسماب 








وعنه لا مخرم . : 
وإنكان تصرف الراهن بغير العتق : لم يصح تصرفه مطلقاً . على الصحيح 


سساههةم١‏ د 


قال المصنف هنا : وهو أصح . وجزم به كثير منهم . 

وقيل : يصح وقفه . 

وقال القاضى » وجماعة : بصح تزو يح الأمة ات من وطنها . ومهرها 
رهن معبا . .وقاله أبو بكر . وذ كره عن الإهام اعد واععاره ان كيدوس ق 
تذكرته . وأطلقهما فى التلخيص » والحاو بين » والفائق . 

وفى طريقة بعض الأسصماب : يصنح بيع الراهن للرهن ويازمه ..ويقف 
لزومه فى دق المرتتين ٠‏ كبيع الخيار. . 

وتقدم فى كتاب الزكاة 5 إخراجها ص الى ا 

قوله ( وَإِنَ وَعلى» : الارية فأوْلدَمًا : - رجت م من الرّهن 4 . 

هذا المدهب . وعليه الأحاب . ش 

قال الزركشى : وعامة الأسحماب يمون بذلك » مخلاف العتق . لأن الفعل 
أولىي من القول . بدليل نفوذ إبلاد الجنون دون عتقه . : 

وظاهر كلامه لاف ين عن اء االحلاف فيه . فإنه قال : والاستيلاد 
مرتب على العتق » وأولى بالنفوذ . لأنه فمل . اتهى . 

قَائْرمَ . للراهن الوطء بشرط . ذ كره فى عيون المسائل » والمتتخب . نقله 

فى الفروع فى الكتابة . 

قوله ( وأَحْدَتْ ممه ةي 

وهذا بلا نزاع . وأكثر الأصحاب قالوا كا قال المصنف . 

وقال بعضهم : يتأخر الضمان حتى نضع . فتلزمه قيمتها يوم أحبلها . قاله فى 
القاعدة الرابعة والمانين . 

فار : له غرس الأرض إذاكان الدين مؤجلا فى أصح الاحتالين وأطلقينا 


فى الفروع . 





ايت ١‏ بحصي 


ولاعنع من سق شجره وتلقيح و إنزاء فل على إناث مرهونة . على الضحيح 
من المأهب . خ. به فى المذهب . وقدمه فى التبصرة » والفروع . 
رودل عم : 
ولا عنم من مداواة وفصد ونحوه » بل من قطع سلعة فمها 
وعنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل حله 
وللمرتهن مداواة مافيه للمصلحة . قاله الصنف وغيره . 
قوله (وَإنَ أذ لحن ه فى يع اله ا 
مَل : صَح . وَ بطل ال 
بلا زاع فى ألجلة» إلا أن يأذن له فى بيعه» بشرط أن يمل منه رهنا . 
فهذا الشرط سميح . ويصير رهنا ء على الصحينح م 


ن » أؤ هبَته وتو ذلك 


ن المذهب . . جزم بهفى الغنى » 
والشرح ؛ واغخرر ؛ والرعايتين » والحاويين » والوجيز وغيرهم . ش 
قال فى الفروع : صصح وصار ثمنه رهنا فى الأأصح . وذاكر الشيخ حمة ار 2 
وذكره ف الترغيب » وأن الثواب فى الطبة كذلك . 
وقيل : يبطل الرهن 


انتهى 5 


فوائر 
4 500 
الزولى . يجوز لا رمن الرجوع فى كل تصرف أذن فيه بلا بزاع . فلوادعى 


أنه رجم قبل البيع » فم ل قبل قوله ؟ على وجبين : وأطلتهنا فى الفروع » والرعاية 
الكيرى . 


أمرنضن : بشبل قوله 8 واختاره القاضى 4 واقتصر عليه فى المغنى 8 





والثالي : لا يقبل قوله . 
١‏ "قلت :وهو الصواب . 





ابورهمل ل 


على وجبين . وأطلقهما فى الحرر» والنظم » والفروع » والرعايتين » والحاويين » 
والفائق » والغنى » والشرح » والكافى . وقالا : بناء على تصرف الوكيل بعد 
عزله قبل عله . ظ ظ 
والصحيح من المذهب هناك : أنه ينعزل »كا يأتى . فكذا هنا .. 

ولا يصح تصرفه هنا . على الصحيح من المذهب أيضاً . 0 

انمالك : لو باعه الراهن بإذن المرتهن ‏ بعد أن حل الدين ‏ صح البيم . وصار 
تنه.رهنا ».ممق أنه يأخذ الدين منه ٠:‏ وهذا الذطب .جرم به فى المتتى » 
والشرح » والحررء والرعايتين » والحاويين » والوجيز» وغيرهم . 

قال فى الفروع : صب » وصار رهنا فى الأأصح . 

وقيل : لا يبق ثمنه رهنا لوكان الدين غير حال . ولم يشترط: حمل ممنه زهنا 
مكانه » بل فيه الأمران . فبل يبق ثمنه رهنا» أو يبطل الرهن ؟ فيه وجهان . 
أطلقهما فى الحرر» والرعاية الكبرى » والحاو بين » والفائق » والمذهب » والبلغة . 


:- أعرتا: ببق عنه رهنا . اختاره القاضى . وقدمه فى الرعاية الصغرى ٠‏ 





والتالى : يبطل الرهن . اختاره أنو امطاب . وقدمه فى الخلاصة . وسمحه فى 


تصحيح الحرر . وهو ظاهر ما حِزم به المصنف هنا . وحِزم به الشارح . 
قات : وهو المذهب . 


2 6 
م 


قوله ( أ بشَرط أن يَجْمَلَ دنه من' مسَنيو 4 . 

إذا باعه إذنه بشرط أن يغجل له دينه المؤجل من تنه :صح البيع . على 
الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصعاب . منهم القاضى . وابن عقيل . 
وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء واللخلاصة » والكافى » والتلخيص » 
والبلغة » والمغنى » والشرح » وشرح ابن منجا . غ' 

وقيل : لا يصح البيع . والرهن يحاله . قدمه فى الحرر » والرعايتين » 


لد هرهم ١‏ حت 


والحاويين » والفائق . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . وعزاه المجد فى شرحه 
إلى القاضئ فى رءوس المسائل 0 قال َ ونصرة 3 قال 8 وهو أصح عندى . 

قال شارح المحرر : ولم أجد أحداً من الأسحاب وافق المصنف على ماحكاء هنا 

قال فى الفروع : وكل شرط لم يقتضه العقد : فبو فاسد . وفى العقد روايتا 
البيع . انتمى . 

وأما شرط التعجيل : فيلغو قولا واحداً . قاله فى الغحرر وغيره . 

. وقال فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم : تيفح اخرط ٠‏ وجزم به 
الشارح . 

فعلى المذهب : هل يكون الم رهناً ؟ فيه وجهان . وأطلقهما قى التلخيص »> 
والحرر » والرعايتين » والحاو بين » والفائق » والنظ . 

أمر ما : يكون رهئاً . 

فلت : وهو أولى . ثم وجدته سمحه فى تصحيح الحرر . وقال : قال المصنف 
7 الع ل 

قال 3 احرر : الوجهان هنا كالوجهين فى المسألة السابقة م 

فيكون الصحيح لا يكون رهنا .. طليعة 

قيه ( زعأ لطي وكنبة, الو). 





وفى-الصوف والابن وورق الشحر المقصود : وجه فى الحرر» والفصول : أنه 
ليس من الرون 
قال فى القواعد: وهو جيد. 


سا 8ه ١‏ سم 


وقال فى الفائق : والختار عدم تبعية كسب الرهن وثائه. .. وأرش الجناية 
عليه 5 انتهى 3 7 ١‏ 5 


وكون الكسب من الزهن من مغزدات المذهب . 
قوله ( وَأَرْشُ الاب عَكَيْهِ من اهن ) . 
سواءكانت المنابة عليه عمداً أو خطأ . كن إن انك عند قبل اسه 
القصاص أم لا ؟ 
وإذا قبض » فبل عليه القيمة أم لابلزمه شى 6 ذلك كله فى كلام. 


المصنف فى آخر الباب .. 


فوائر 

أمرها : قوله ( وَمُوْنمُّ على اراهن » وَكَفَنْهُ إِنْْمَاتَ » وأَجْرَة 
حونو إن كان عرو ). ش 

بلا تزاع لمكن إن دن الاهدمة ود بقدر الحاجة . فإن خيف 
استغراقه بيم كله .. 

الائسٌ : قوله + وه اانه 8 3 

هذا عدا التشئ نوفله الأصحاب ؛ ولو قبل العقد لله ان نهر كن اده 

ونقل أبو طالب : إذا ضاع الرهن عند المرتهن : لزمه . 

وظاهره : لزوم الضمان مطلقاً . 

وتأوله القاضى على التعدى . وهو الصواب . 

وأبى ذلك ابن عقيل » جر يا على الظاهر . قاله الزركثى وغيره . 

وإن قد 4 كه حم اسه عل مانأ + تلاق غاء ار هليف 
الا لاتجمم أمانة واستيثاقا . وأطلقهما فى الفروع . : 

قلت:: ظاه ركلام المصنف » والشارح ء وكثير من الأسعاب.: بقاء الرهنية . 


0 


وهو الصواب . ثم وجدته قال فى القواعد : لو تعدى المرتهن فيه زال اثتهانه » 
و بقى مضموناً عليه . ولم تبطل توثقته . 

وحكى ان عقيل فى 0 احتالا يبطلان الرهن . وفيه بعد .لأنه عقد 
لازم . وحق المرتهن على الراهن . انتهى . 

ا : قوله 9 وَإِنَ لف بغر تعدّى منه “ فلا شي عَلَيْه 4. 

بلا تزاع . وكذا لو تلف عند العدل ٠‏ ويقبل قوله . 
وإن ادغعى تلفه تحادث ظاهر » وشبدت بينة بالحادث : قبل قوله فيه أيضاً . 

الرابع : قوله ( ولا سقط لا كد ثئه من ادن ١ ٠.4‏ 

رع سو عي كقم خا يباور متيل من نولل : 
وكبس عين موجودة بعد الفسخ على الأجرة فتتلف .. فلا بسقط ماعلية يسبب 
ذلك دمعي الام لبي يع المتميز على نه ..فإنه- يسقط بتلفه عل إحدى 
الروايتين . لأنه عوض . والرهن ليس بعوض الدين : 

قوله (وَإِنَْ نلف نه فيَائيد رهن 1 

بلا تزاع فى الخجلة . : ٌْ 

سكن او رهن شيئين بح » فتلف أحدما . فالآحر رهن محميم الحق . 

على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » وغيرهم ٠.‏ 7 

وقيل . بل يقسطه . 

قال فى الرعاية الكبرى : سواء اتحد الراهن والمرتهن » أو تعدد أحدهما . 

قوه إلا نفك شئ* من دهن حت يقضي جع الذبن 4 . 

بلا تزاع . حتى لو قضى أحد الوارئين مامخصه من دين برهن 


5 ابوط و وا ل و 292 ب ع ا و 6 
قوله 9 وَإِن رهنه عند رَجَليْن فو أحّدها : انفك فى نصيبه ) . 


لس واوا 


هذا المذهب . وعليهأ كثر الأسماب . وجزم به فى الوجيز وغيره ..'/ؤقدمه 
فى الفروع » والغنى ‏ والشرح» وغيرهم . ا ايا 

وقيل : لا ينفك . 

الأو االخطاب فيمن رهن 0000 اسقاسيق جيمة 
رهناً عند الآخر . حد ْ 

قال المصنف » والشارح : وكلامه مول على أنه ليس لاراهن مقاسمة المرتهن 
لما عليه من الضرر ء لا منى أن الغين كلها تسكون رَهئاً . إذ لا يموق أن يقال : 
إنه رهن نصف المبد عند رجل » قصار ميمه رهناً . اتتهى . . 

والمسألة التى ذكرها ‏ وهى : ما إذا رهن جا مشاعاً . وكان فى المتناسمة 
ضرر على المرتهن - عع أنه ينص قينة الثانى . فإنه ع رمن من قسامته . 
وقد جميعه بيد المرتون » البعض رهن » والبعض أمانة . 0006 

قوله (وَإن رَهنَهُ رَجُلان سيتاء فوفاة أَحَدْمما: انفلك فى ل 
٠‏ هذا المذهب أيضاً . وعليه أ كي الأصسناب ٠‏ جزم به فى الوجيذ وغيره . 
وقدمه فى الفروع وغيره : ١‏ 

وقيل : لاينفك . ونقله مهنا . 0 

قال فى القاعدة الثالثة عشر بمد المائة : إذا رهن اثنان عينين © أو عينا لما 
صفقة واحدة على دين له عليهما » مثل أن برهناه دارا للها على ألف درم له عليهما . 
نص الإمام أحمد رحمه الله فى رواية مهنا على أ ا لان 
يقض الآخر : أ: ن الداررهن على مايق:٠‏ , ١‏ 
وظاهر هذا 0 ديه مع مق وزع دمل 
الل . لا على الفرد . ظ 

و بذلاك جرم أو بكرا التنبيه , وابن أبى 100 وأ ايلب . وهو 
المذهب عند صاحب التلخيص . . 


سس ل سم 


“قال القاضى : هذا بناء على الرواية التى تقول : إن عقد الاثنين مع الواحد 
قْ 2 الصفقة الواحدة . ْ 
أما إذا قانا بالمذهب الصحيح : إنها فى حك عقدين :كان نصي ب كل واحد 
طرهونا بنصقة الث : اننبى.: 
ف ل تق شت وي ده أر ارق مله < مضه رمن أذ كت 
كان عما نواه » الدافم أو المشترى من القسمين . والقول قوله فى النية بلا تزاع . 
' فإن أطلق » ول ينو شيا : صرفه إلى أيهما شاء . على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع »والحرر » والرعايتين » والحاو بين » والفائق . وغيرهم . 
وقطع .به فى الغنى » والشرح . 
وقيل : بورع بينهما بالمصص . وهو احتهال فى امحرر . 
او نتروا من وان . إن" كن الراهن أَذِن 
تين أ للتدلى يبع : باعة وُوَف الذين ) . 
بلا تزاع . للك ن لو باعه العدل » اشترط إذن المرتهن . ولا يحتاج إلى تجديد 
إذن الراهن . على الصحيح من المذهب . وقيل : بلى . 
فائُرة : يحوز إذن العدل » أو المرتهن : ببيم قيمة الرهن » كأصله بالإذن 
الأول : على الصحيح من المذهب . اختاره القاضى . واقتصر عليه فى المننى » 
والشرح . وحزم به ابن رز ين فى شرحه وغيرهم . 
وقيل 00 إلا الإذن متحدد . وأطلقهما فى الفر وع . 
قوله (وَإِلا رفم نه إل اطام ). 
ْ يغنى إذا امتنع 0 00 كان أذن 
فيد ثم عزه - وقنا : يصح عزله ‏ وهو الصحيح » على مايأنى قريبا فى كلام 
المصنف . فإن الأمر يرفع!إلى الحا م . فيجبره على وفاء دينه » أو بيع الرهن . 
وهو الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . 


انل 
> وخ الأصتان من ٠‏ قال : الحا ك عخير» إن شاء أجيره على أل 0 
باعه عليه وح<رم بف المغنى 3 والشرح . 
قوله ( فإنا / ْمَل َه اطي" عَليْه » وَقَضى دَبنَه ) . 
قال 0 فإن أمتنع . مع الوقاد م أو من الإذن فى البيم 00 
وه . فإن 00 ٠‏ ونص 00 ا له . 
مََام قيض 0 بلا راع . 
ظاهر كلامه 0 لا تصح استنابة ابة الرنين لاراهن فى القبض . وه وكذلاك 
صر به فى التلخيص . 
وعبدذه وأم وليه كذ ٠‏ لكن يصمح استنابة مكاتيه وعبده المأذؤن له : ف ْ 
أصح الوجهين . 
وف 'الآخر : لا يصح . إلا أن يكون عليه دين . 
قوله لون" أذ له فى البئع :1 بع إلا بتقد الباد . فإن كان 
فيه © ودع بجنس الذّن .فإ ل' كن اسن ادن : اع عيرق 
ل أستع) . 
إذا أذنالاعدل » أو أذن الراهن لامرتهن فى البيم » فلا مخلو : 50 
هذا أو للق تانينق نقدا لم يحز بيعه ما مخالفه . | 
وإن أطلق » فلا يخاو : : إما.أن: يكون ف البلد نقد واحد و أ كر ٠‏ فإن. 
كان فى البلد نقد واحد باع به .وإن كان فيهأ. كثر » فلا مخلو: إما أن تتساوي 
أولا . فإن ل تنساو باع بأغلب نقود البلد . بلا تزاع . 
وظاهر كلام المصنف ههنا : أنه جيم نجس الدين مع عدم التساوى : 


. قال ابن منجا فى شرحه. : فيجب مل كلامه على ماإذا كانت التقود 
مشاونة امن 
وإن نساوت التقود ل كه من .المذهب.. وهو 
الذى قطم به الصنف هنا وجزم بهافى الحرر » والوجيز والقائق اروالمفاية: 
واللذهب » والخلاصة 3 ان عبدس » والرغاية الضغرى والخاوى ) ١‏ 
0 وقدمه فى الرعاية الكيزى . 
:وقيل.: أبزيمع عا برى أنه اع اناي ٠‏ واقتعار عليه الى . 
قلت : وهو الصواب . ا 
وأطلقهما فى الشرح » والفروع 1 : ' 
فعلى المذهب : إن لم يكن فبها جنس الدين : باع بما يرى أنه أصلح . بلا نزاع.. 
فإن تساوت عنده فى ذلك مين ,الخا ى له ما يبيعه به.. 
فوائر 
إمراها : أو اختلف الراهن والمرتهن على العدل فى ين النقد »لم سمع ل 
واحد مهنا . و ٠‏ وإرقم الأمر إلى الماع »: فيأمره ببيعه ينقد البلذء سواء كان من 
س.الحق أو م يكن , واف قول أخدما أولا . 1 | 
0 اللصدف : والأولى أنه ينيمة ما برى لظ فيه . 
قات : وهو الصواب . 
الائيم :. لاببيع الوكيل هنا نماء.» قولاً واحداً عند الجهور اذك لاني 
روابة يجوز ء بناء على الموكل . ورد . ش 
انما : إذا باع العدل بدن المثل » عالا بذلاك . ققال اللصنف فى؛ للغنى : 
لايصح بيعه . لكنه علله بمخالفته . وهو منتقض بالوكيل . ولهذا ألمقه القاضى فى 
المجرد » واءن عقيل فى الفصول : 00 . فصححأه وضمتاه النقص 0 
فى القاعدة الخامسة والأر بعين '. 0000 





0-0 


... قال الشارح : قال شيخنا : لم نصح . وقال أصعابنا ا 
أكله ؛اوفوالذهك» عل :اران فى و35 . ش 
قله وان لت حم الت إل ال اك 6 
فض َيه #صمن 4 
ا إذا ادعى العدل دفع المّن إلى المرتون. وأنسكر »فلا مخلر : إما أن يدفعه ببينة 
أو قتي رازه ارلا + قن دق وما مودو اك شه أذ غائبة » جية 
أواميتة : قبل قوله عليهما ال ار يقبل قوله عل لصحي 
من المذعب.: 1 
':ؤقيل :لا ينبثى الضمان إذا دفمه إليه حضرة. الراهن » اعتاداً على أن 
البنا كك لا د سد تسليمه .٠‏ ؤقدمه فى الرعيتين » واتتزوع 1 
ْ ا 
يل اق لت بيعل ره الاق عل ل اه 
القاضى . قاله فى المغنى والشرم . واختاره أبو االخطاب فى الدابة . 

وقل #تعدق فسان حن شه اختاره القامى فالا الحداية وخمرهد 
واختارة اليف أن بو جعفر » وأبو الحظاب فى ردوس مسائلها . قاله ف الى . 

قال فى الشرح 11 الك يأل جعفر الاو كداة رسيم 
والتومب تاكيش وار »ووم . 

وأطلق الآخز المنى » والكاق ؛ والشرج . - 

ظ قيلى المذهب : يحل المرتين ء و برجم على أيهم شا 
فإن رجع على المذل مرجع العدل على الرامن. جع ل ان 
ربخم على العدل . قاله فى الرعابة الكيرى"؛ ا 

قال فى الفروع : فيرجع على راهنه وعلى العدل . 


حا ب 


.وقال فى الحداية » والمستوعب: 3 والتلخيضص 8 . : برجع :على الراهن » 
والراهن يرجم على المدل . اتنهوا ٠‏ . ” 
٠‏ . وعبل الوجه الثانى : إذا حلف المرتون 8 عل يمن ما منهما . فإن رجعم 
على اسل م بمج على اراهن . لأنه يقول. : ظمنى وأخسذ منى بغير حق ٠‏ قاله 

وإن رجع على الراهن » فمنه برجم على العدل أيضاً . لأنه مفرط . على 
الصجيح . قدمه فى الكافى . ْ 

وعنه لابرجع عليه والأنه انين هده 6 إشواء صدقه أو كذبه » إلا أن 
يكون أحسه بالإشهاد فلم شود . وأطلقهما فى المغنى 2( والشرح . 

وعلى الثالث : يشبل قوله مع عينه على المرتين فى إسقاط الغمان عن نفسه 
ولا يقبل فى ننى الضمان عن غيره . فيرجع على الراهن وحده. . 

غس, : قوله ( وكذلك الوكيل 4 . ل 
ال ل 
فقضاه وم شود . ١‏ 1 

قوله م إن عَرَشا : 000 0 

هذا المذهب 5 ل »؛ وعليه جهور الأسماب 5 وقطم به كثير منهم . 
| وقيل : لايصح ٠‏ وهو نوجيه لصاحب الإرشاد 0 سد لذربعة. الخيلة : لأن 
فيه تخ رراً بالمرتهن . فيعابى بها على هذا القول . 

قال فى القاعدة الستين : ويتخرج وجه الث بالفرق بين أن يوجد حام 1 
بالبيع أولا » من مسألة الوصية انتمى . 

قوله (وَإِنْ شرَط أن" .يديه عند اللأول» أذ إن جاه بحَقَهِ فى 


0 اقلا رضن : 1 بص الشَرْطُ) بلا نزاع ( وفى مسمة 


الكل 


اعلم أن كل شرط وافق مقتضى المقد إذا وجد ل يؤئرفى المقد.» !وإن لم 
يقتضه المقد » كاحرم والجهول والمعدوم » ومالايقدر على تسليمه ومحوه» أو ناى 
المقد 00 بيعه عند الحلول » .أو إن جاء حته فى محله » وإلا ارهن له : 
فالشرط فاسد . 

وفى صحة الرهن روايتان »كالبيع إذا اققرن بشرط فاسد . وأطلقهما فى الحداية 
والمذهب ؛ والخلاصة » والادى , والتلخيص » والحاو بين » والفائق . 





المغنى » والشرح ء فيا إذا شرط ما ينافيه . ونصراه . 
والثائير : يصح . وهوالمذهب عن ا واسان ونون لانن »فا إذا 
شرط ماينافيه . وجزم به ابن عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى الرعايتين . 
قال فى الفروع : وكل شرط وافق مقتضاه لم يؤر . و إن ليقتضه أو نافاه » 
تحوكون منافعه له . و إن جاءه بحقه فى محله » وإلا فهو له» أو لابقتضيه : فهو 
فاسد . وفى العقد رواية البيم .. 
وقد تقدم فى شروط البيع أنه : أو شرط مايتاق مقتضام 52 يصحم . على 
الصحيح من المذهب . وقدمه فى الفروع . م 
فيكون هذا كله كذلك . 
وقيل : ماينقص بفساده حق المرتون : يبطله » وجهاً واحداً . وما لاينتقص به : 
فيه الروايتان . 
وقيل : إن سقط دين الرهن فسد » ولا اروان» إلا جل لأنة بد 
أعلى عب . لأنه لاضرر . 
وف الفصول احّال : يبطل فيه أيضاً » حلاف البيع . لأنه القياس : . 
وقال فى الفائق » وقال شيخنا : لايفسد الثانى » و إن 1 به صار له وفعله 
الإمام . 


اه 
0 8 


ور ؟ سب 


قلت تيه علق لعن ا در لا بالشرط كا 
ل ا 0 اا 50 
0 ان أم لا؟ انراد عنه كهز فى تتكاجات 
احمالان.: ! و 5 
5050 ذا لاف قذر لبن أو ليع م “أو قأل:': 
بسك عَيرًا ؟ قل : را :فلتو قل الكاهن 4 . 
أما إذا اختلفا فى قدر الدين الذى وقم الرهن بف و أن يقول : رهنتك 
عبدى :بأل فيقؤل المرتهن : بل بألفين ار الراهن: . على السحيح 
ره عليه الأصماب وقطعوا به : 
١ ْ‏ وقال الشيتخ تتى الدين رجه الله :اقول قل تين ما ع كذ من 
قيمة الرهرن . “وهو قول مالك » والحسن » وقتادة : 1 
فعلى الذهب : يقبل قول راع ل انرينا رفي سوا التتاعل: اك رون 
مجميع الدين أو اختلما . 
فلو اتفقا على قدر الدين . فقال الراهن : رهنتك ببعضه . فقال المرمتهن : بل 
بكله » فالقول قول الراهن . 
.ولو اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين. .. فقال الراهن. 5207 
وقال المرتهن : بل بالحال . فالقول قول الراهن أيضاً . 
. : وأماةإذا اختلفانى قدر الرهن » نحو قوله : : رهنتك هدا .قال الرتين : وهذا 
أبن : اقول غرل الراهن . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأحماب . 


وحزم به فى الوجيز ؤغيره . وقدمه فى الفروع وغيره ٠‏ 
؛ وغنهيتحالفان فى المشروط . 0 
ش وذ كر أو تمد الحوزى : يقبل قول المادعى مخهما . 


و ل 


:' فائرم : لوقال : رهنتك على . هذا:. قال : بل هذا » قبل مول الراهن‎ ٠ 
وأما إذ إذا اختلفافى رد الرهن لو وا قول الر اهن . على الستيخ من ع المذهب‎ 
. وعليه ماهير الأصماب‎ 
قال فى القواعد : هذا المشهور . وجزم. به فى الوجيز » وغيره.. وقدمه فى الفنى ؛‎ . 
١ ّْ . والشرح ء والفروع » وغيرجم‎ 
وقال أنو اللخطاب » وأبو الحسين:: حرج فيه وجه آآخر بقبول قول اأرتون‎ . 
. بناء على المضارب والوكيل محمل . فإن فمهما وجهين‎ 
وخرج هذا الوجه المصنف أيضاً فى هذا الكتاب فى باب الركلة 2 دوه‎ 
6» «:وإن اختلفا فى رده إلى الموكل 4 حيث ت قال « م والمرتهن‎ 
. وأطلقهما فى أصل المسألة فى الرعايتين » والحاويين » والفائق‎ 
فوائر‎ 
: اوُولى : لو ادعى المرتبن : أنه قبضه منه» قبل قوله إنكان بيده : فاوقال‎ 
زنته . فقال الراهن : بل غصيته » أو هو وديمة عندك » أو غار , بة . فبل القول قول‎ 
2 المرتهن » أو الراهن ؟ فيه وحهان افيه فى الفروع ا الكبرى‎ 
. وأطلقهما فى الفائق فى الغصب‎ 
وجزم به فى الرعابة‎ ٠ أحدما : القول قول الراهن . جزم به فى الحاو بان‎ 
« الصغرى فى الوديعة والعارية . وقلية فى الغصب . وقدمه فى اباي : الوديعة‎ 
. العار, به . وجزم به فى المغنى » و الشرج فى الغار. ب والغصب‎ ١ 
0 . وقيل : القول قول المرتون‎ 
| كل 5 التلخيص : الأقوى قول المرتهن فى أنه رهن وليس بغصب.‎ 
اتائد : لوكال : أرسلت وكياك » فرهن عندى هذا عل ألقين فيضته ايبن‎ 
ققال : ما أذنت له إلا فى:زهنه بألف'. فإن صدق 'الرسول الزافن نخلف:ما رهنه‎ 


ليو لد 


إلا يألف » ولا:قيض غيره . ولا يمين على الراهن. . و إن صدق المرتين حاف 
الراهن » وعلى الرسول ألف . ويبق الرهن بألف . 

الماك : لو قال : رهنتك عبدى الذى بيدى بألف . فقال : بل بعتنى هو مها 
أو قال : بعتك هو بها . ققال : بل رهننى هو بها حل ف كل منهما على نفى 
ما ادعى عليه . وإيسقط » و يأخذ الراهن رهنه . وتبق الألن بلا رهن . 
0 الرابه: : أو قال : رهنته عندك بألف قبضتها منك » وقال من هو بيده : بل 
بعتنى هو مها : صدق ر به » مع عدم بينة » يقول خصمه فلا رهن » وتبق الألف 
بلا رهن 0 

ْ م . 

الاسم : من طلب منه الرد . وقبل قوله » فبل له تأخيره ليشهد ؟ فيه وجهان 
إن حلف وإلا فلا . وفى الحلف احتثمال . وأطلقهما فى الفروع . 

قال فى الرعاية الكبرى » فى الوكالة : وكل أمين يقبل قوله فى الرد وطلب 
منه » فهل له تأخيره حتى يشهد عليه ؟ فيه وجهان . إن قلنا : يحلف » وإلالم 





يؤخره لذلك . وفيه امال . انتهى 
ظ وأطلق الوجهين فى الرعاية الصغرى » والحاويين . 
وقطم المصنف » والشارح : ليس له التأخير . ذ كراه فى آخر الوكلة . 
وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه . وقدم فى الرعاية السكيرى أنه لايؤخره . 
نم قال : قلت : بلى . 
وقطم بالأول فى الرعاية الصغرى ‏ والحاويين » والمصنف » والشارح . 
وإن كان عليه ححة ة أخرى .كدين ححة . ذكره الأصماب .ولا يلزم - 
الوثيقة . بل الإشهاد بأخذه . 
قال فى الترغيب : ولا يجوز للحا كم إلزامه لأهد جاخ مان ست 
فيحتاج إلى أححة محقه . ١‏ 
وكذااط1 ك4 : نسلبم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر 


امات 

وذكر الأزحى : لا يلزمه دفعه حتى يزيل الوئيقة . ولا يلزم: رب الحق 
الاحتياط بالاشهاد . 

وعنه فى الوديعة : يدفعها سينة إذا 2 بليئة . 

قال ل القاضى : ليس هذا للوجوب كالر هن والضمين الإشراد فى البيع . 

قال ابن عقيل : حمله على ظاهره اروب أنه 

وأ كثر الأححاب ذ كروا هذه السألة فى أواخر الوكالة . ش 

وأما إذا قال الراهن : أقبضتك عصيراً . قال المرتهن : بل مرا . ومراده : إذا 
شرط الرهن فى البيع . صرح به الأصماب . منهم المصنف ‏ والتشارح » وصاحب 
الفروع » وغيرهم . 


فالصحيح من المذهب : أن القول قول ا 5 جاهير الأسماب . 
ونص عليه . 


وعنه : القول قول المرتبن . وجعلها القاضى كالحاف فى حدوث العيب . 

قوله ( وَإِن' أ اراهن : أنه أعتق العبْد قبل رَهُنه » عتّق 
وأخدّت من قيمنّه رَهْنًا ) . ظ 

اعلم 0 إقرار الرافن يضق الفنق المرهون: م إذا كذبه ل 
مباشرته لعتقه حالة الرهن » خلافاً ومذهباً كا تقدم . فليراجم 


من المذهب 8 


حكم 
. هذا الصحيح 


وقيل : إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا . و حلف على البت . 
وقال ابن رزين فى نبايته ب وتبعه ناظمها - و إن أقر الراهن ع بعتقه قبل رهنه 
قبل على نفسه لا المرتهن . 


وقيل : يقبل من الموسر عليه . 
قوله ( وَإِن أقرَ أنه كان جَتى ) . 
قبل على نفسه » ول يقبل على المرتهن » إلا أن يصدقه . 


سد 1 لد 


وهذا المذهب . وعلية أ كثر الأحماب . 00 

وقيل : يقبل إقرار الراهن على المرتهن : أيضا . لأنه غير متهم . و تحاف له . 

فعلى المذهب : يلزم المرتبن: المين : أنه م ذلك . فإن تكل قضى عليه . 

قر اك أ بذ أو ميته يلعل مد 0 قب 
ل الاتون . إلأآن تمدقة ا . 
2 وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأحماب . وقطع به كثير منهم . 

وقيل ؛ حكه حكم الإقرار بالعتق » على ما تقدم . 

فيأنى هنا وجه : أن الرهن يبطل مانا . 

وقال ابن رزين فى نهايته » وناظمها هنا كا قال فى الإقراز بالعتق ا 
الحكم واحداً . 

اا ا : قبل فى حقه . عل 
حق المرتون على الصحيح من المذهب . وتحتمل أن يقبل فى حق المرتهن أيضاً 

قوله ذا كان ال 0 )أو عاو باء فللحرتون أن . 52 ١‏ 
وَنخْلبَ بقدر تفقته 0 للمذل فى ذلك) . 
٠“‏ وهدذا الدع يلا وت وعليه الأكاية : زنصض ا تمد بن 
الحسكرم » وأحمد بن القاسم . وحم به فى الوجيز » والحررء والحرق » والعمدة » 
والمنور ؛ وغيرمم . وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » وغيرمم . 

قال الناظم : وهو أولى . 

قال الزركثى : هذه للشبورة ه وللعمول بها فى الذعب : فهو من.مفودات 
المذهب . 

وعنه : لا يحور . 





0 


: تقل ابن منصور ‏ فيمن ارهن دابة » فعلفها بغير إذن صاحبها ‏ فالعلف على 
لكين معن آمره أن سلف ؟ 
هده الزوانة اهرما أورؤة ان إلى موسى : 
تسم : ظاهر كلام المصنف : أنه لافرق بين حضور الراهن وغيبته » وامتناعه 





وعلمه . وهو يح . وهو المذهب ..وجزم به فى المغنى » والشرح » وشرح ان 
رربن وغيرم ٠‏ وهو ظاه اه ركلام الخرق ؛ وأبى الخطاب » واللجد وغيرم.. 

وذكر جماعة : يجوز ذلك مع غيبة الراهن فقط ٠‏ متهم القاشى: ف' اجام 
المترء وأو القطاك قلاف وساب التاخيص » والحاويين . 

زاد فى الرعايتين : أو منعها . 

وشرط أو بكر فى التنبيه : امتناع الراهن من النفقة . 

وحمل ابن هبيرة فى الإفصاح كلام اللمرق على ذلك . 

وقال ابن عقيل فى النذكرة : إذا ل يترك راهنه ننقته فل ذلك . 

أمر انها : قد يقال : دخل فى قوله موأ و محاوبا » الأمة المرضعة ووو اد 


الوحين . جزم به الزركشى . وسححه فى الر عاية الكبرى, 02 از إليه أو بكر 
ف التلبيه . 
وقيل : لاتدخل . وها روايتان مطلقتان فى الرعاية الصغرى . 

0 لثالى : ظاه ر كلام العنت وغيزه + أثة لا جوز للمرتهن أن يتصرف ف غير 
المركوب والحاوب . وهو ميح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأسماب : وهو 
من المفردات . '! 

قال المصنف » والشارح : ليسن للمرتون ادعو د ين 
بقدر النفقة » على ظاهر المذهب . ذ كره الحرقى . ونص عليه فى روابة الم . 
. قال الزركشى":: هذا :أشهر الرؤايتين . 


هلا د 


وثقل حنبل : له أن يستخدم العبد . وجزم به ابن عبدوس فى تذكرته . 
وقدمه فى الفائق . وحه فى الرعاية الكبرى . ش 

لكن قال أبو بكر : خالف حنبل الجاعة . وأطلقهما فى الحرر» وشرحه » 
والرعاية الصغرى : والحاوبين . : 

فائرنار, 

إمراثحجما : إن فضل من اللبن فضلة باعه » إن كان مأذوتاً له فيه » و إلا باعه 
الحم . و إن : وإن فضل من النفقة ثىء رجع به على الراهن . قاله أبو بكر » وابن 
ألى موسى » وغيرها . 

وظاهر كلامهم الرجوع هنا . و نما ل رجع ذا أنفق على الرهن فى غير هذء 
الصورة . قاله الزركشى . 

وقال : لكن ينبغى أنه إذا أنفق متطوعاً لا يرجع بلاريب . وهو كا قال . 

الثَائْ : مجوزله فعل ذلك كله لذن المالاك » إن كان عنده بغير رهن . نص 

وقال فى المنتخب : أ وجهات المنفمة . 

3 الإمام أحد رحه الله أ كل المْرة بإذنه . 

وتقل حنبل ؛ لاإيسكنه إلا بإذنه » وله أجرة مثله . 

قوله (وإن أنفق عَلّ ارهن بير إِذن الرّاهن » م إمكانه 


00 
وه 


فو نغ ) 
إذا أنفق المرتون على الرهن بغير إذن الراهن » مع إِمكانه » فلا خلوء إما أن 
ينوى الرجوع أو لا . فإن لم ينو الرجوع ؛ فهو متبرع بلا نزاع أعلمه . 
وإن نوى الرجوع : فهو متبرع . على الصحيح من الذهب . 
وهو ظاهر ماجزم به للصئف هنا . وهو ظاهر ماجزم فى الحدابة » والمذهب » 


سند -حن 0# 


والخلاصة » والتاخيصء واغحرر ؛ والرعايتين » والفائق » والوجيز » وغيرهم . وقدمه 
فى الفروع ٠‏ 

وحكى جماعة رواية : أنه كإذنه أو إذن عام : 

قال المصنف : مخرج على روايتين » بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه . 

قال الشارح : وهذا أقيس . إذ لايعتبر فى قضاء الدين المحز عن استثذان 
الغريم . ويأنى كلامه فى القواعد بعد هذا . ٠ ٠‏ 1 

قوله( وَإِنَ عَحَرَ عن امتئذانء وَل يسْتَاَذنَ خاي 

روَاتين) : 

وأطلقهما فى الهدابة » والمذهب » والخلاصة » والمغنى » والتلخيص » والشرح » 
وشرح ابن منجا » والنظم » والفروع . 

إممرالهما : بشترط إذنه . فإن ل يستأذنه فهو متبرع . ظ 

قال شارح الحرر: إذن الحاكم كإذن الراهنعند تعذره . وصحمحه ف التصحيح. 
وحزم به ابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفائق . 

وظاه ر ماجزم به فى الفروع : أنه يشترط إذن الحا كر مع القدرة عليه .2 , 

والروايٌ الثائيز : لايشترط إذنه .و يرجع على الراهن مما أنقق . وهو ظاهر 
ماحزم به فى الحرر . وجزم به الوجيز. 

قال فى القواعد : إذا أنفق على عبد أو حيوان مرهون . ففيه طر يتان . 

أشم رهما : أن فيه الروايتين اللتين فيمن أدى حقاً واجبأ عن غيره . 

كذلك قال القاضى فى الجرد والروايتين » وأ اللخطاب » وابن عقيل » 
وال كثرون . والذهب عند الأحاب الرجوع . 7 عليه فى رواية أبى الحارث . 

والطريق الثانى : أنه برج » رواية واحدة . انتهى . فسكلامه عام . : 

٠‏ فار : لو تعذر استئذان الحا » رجع بالأقل مما أنفق أو بنفقة مثله إن 





32 > 


أشهد . وإن لم يشهد فبل له الرجوع إذا نواه ؟ على روايتين . وأطلقبما فى الفروع 

قلت : المذهب أنه متى نوى الرجوع مع التعذر » فله ذلك . وعليه أ كثز 
الأصحاف «ورجضة لمان ف الك 1 وغيره . وفى القواعد هنا كلام م 

قوله ( وكذلك ل فى الوديمة » وف لفق ذ التلورة هرب ظ 
الجا وج تَأف يد الكترى ) . | 

قال فى الوجيز » ,والفروع » وغيرها : وكذا 5 كل حبوان مؤجر رم : 
وكذاقان فى :اغروء والفائى ٠‏ وواق: و إذا أشن غل الأى حال وده 

1 أ ذلك فى الجعالة . 37 

وقال فى المذاية وغيرها : وكذلك الحم إذا مات العبد المرهون 5 

أما إذا أنفق على الحيوان المودع » فقال فى القاعدة الخامسة والسبعين : إذا 
أنفق عليه ناويا ار جوع . فإن تعذر ستئذان مالكه رجع . اوإن لم يتعذر 
فظر يقان . ١‏ ش : 

أعمرثما : أنه على الروايتين فى قضاء الدين وأولى . والمذهب فى قضاء الدين : 
ان نوات الغمان . قال : وهذه طريقة المصنف فى المغنى . 

والطريق الثاى ا . وهذه طريقة صاحب الخحرر؛ متابما 
لأى االخطاب . انتهى . 

قلت : وهذه الطريقة فى المذدهب . وعى طريقة ماح ادبن رار » 
والوجيز » والفائق » وغيرم . وهو ظاه ركلام المصنف هنا . 

ويأى الكلام فى هذا فى الوديعة بأنم من هذا . 

وأما إذا أنفق على الجال إذا هرب الجال » فقال فى القاعدة المتقدمة : إذا 
أنفق على امال بغير دن الام ٠‏ ففى الرجوع روايتان .. 


قال : ومتقضى طريقة القاضى : أنه برجم . رواية واحدة . 


بج عه 


ثم إن ال كثرن اعتير واهنا استئذان ال لمك اورجه 

واعتيروه فى المودع واللقطة . ' : 

وف الف إخازة ناك الفبواية ين ل فى عدم الاعتبار » وأن الاثفاق 
دون إذنه مخرج على االخلاف فى قضاء الدين . 

وكذلك اعتيروا الاشباد على نية الرجوع . 

وفى الغنى وغيره : وني ار أنه لا 15 ب ولص با 

قوله ( وَإِنَ المَدَمَت الدَارء فسَمرَهَا الاين بير إِذنَ 1 0 0 
الراجع بوكر واي وَاحدة 4. 

وكذلك قال القاضى فى ال, رد » وصاحب الحرر » وغَيرهم ٠‏ وهذ اللذهب : 
بلاريب . وعليه الأسصماب . وحجزم به فى اذى ؛ والشرح » والوجيز ل 
وقدمه فى الفر وع » والقواعل الفقهية . 

فملى هذا : لا يرجم إلا بأعيان الته . 

وجزم القاضى فى الخلاف الكبير : أنه برجع جميع ماعمر فى الذار . “لأنه 
من مصلحة الرهن ٠‏ وجزم به فى النوادر . وقاله الشيخ تق ىق الدين رحمه ا » فيمن 
عمر وقَها بالمعروف : ليأخذ عوضه . فيأخذه من مغله . 

وقال انن عقيل : ويمحتمل عندى أنه يرجع بما يحفظ أصل مالية الدار لحفظ 
3 اان رجب ف القاعدة النسكورة أعلاه » ولوقيل : إن كانت الدار بعد 
ما خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجم . و إن كان دون حقه » أو فوق 
حقه » و مخشى من تداعمها للخراب شيئاً فشيئاء» حتى تنقص عن مقدار الق . فله 
أن يعمر و ترجع : لكان متحبا . انتهبى . 


فلت : وهو قوى . 
١>‏ _الإنصاف جح ه 





دقوله (وَإِذَا ب جَى اهن جتابة موجبة للمآل» علق امه وا مد 
وَلسَيّده قداو بالأمل من ينه أو أدش جتابته أو يعد ى المناية 
أو تَسلينَهُ إلى وَل الجناية . قيئلكة ). 
يعنى إذا كانت الجناية تستغرقه » إذا اختار السيد فداءهء فله أن يفديه بأقل 
الأمرين لمن قبه أر ارش عنانت عل الضعيم دن دهت . 
قال الزركشى : هذا المشهور من الروايتين . 
لل الشارح : هذا أصم الروايتين . وسمحه فى اننم وغيره . وجزم به ىق 
الوجيز وغيره . وقدمه فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » 
والرعايتين » والحاو بين » والفائق وغيرهم. . 
قال ابن منحا وغيره : هذا المذهب . 
وعنه إن اختار فداءه زمه جميع الأرش . وما وجهان مطلقان فى الكافى . 
تشيير : خير المصنف السيد بين الفداء والبيع والتسلم . | وهو المذهب هنا . 
وجَزم .به فى الهداءة » والمذهب » والمستوعب »ء والخلاصة » والتلخيص » والبلغة » 
والجرر »:والرعايتين » والاويين » والفروع » والوجيز » وذ كرة ابن عبدوس » 
والنون #اوللقق و عر يد النالة »و إدراك الغابة » وغيرهم . 
: وقال. فى اللغنى » والشرح : مخير السيد بين فدائه و بين سليمه لابيم . 
فاقتصر علمهما . | 
وأما الزركثى فقال : الخيرة بين الثلائة:: إحدى الروايات . والرواية الثانية : 
خير 5 فذاثه و بيعة . والروابة الثالثة : يخير بين فداثه »أو دفعه بالجنانة . 
ظ وهذه الروايات ذ كرهن فى الحرر » والفروع » وغيرها فى مقادير الديات . 
ويأنى ذلك فى باب مقادير ديات النفس فى كلام الصنف . 
ال هناك : إذا حنى العيد عدا وأحكامه . 


سخ اا سد 


وم نرمن ذ كرهن هنا إلا الززكشى . وهو قياس مافى مقادير الديات . بل 
هذه المسألة هنا فرد من أفراده هناك . لكن اقتصاره هنا على الخيرة بين الثلاة 
وهنا بين شيئين على الصحيح ‏ على ما يأتي ‏ يدل على الفرق . ولا تعلمه . 

لك. ن ذ كر فى الرعاية الصغرى » والهاو بين » ونذكرة ان غيدون ب افد 
أن قطموا. مما تقدم ‏ أ غير هون 16ل هق وهو أطي اذ حر 
واد لله أعر |1" . | ظ 

أ قال الزركشى : هذا إحدى الروايات فى الرعايتين _الحاويين . وحزم به 
بن منجا فى شرحه . وهو ظاهر ما جزم به الشارح . ٠‏ 





والتائيم عق بين البيم والقداء' . وقدمه فى الرعايتين » والخاو بين . 


والثالثة : مخير بين التسبي والفداء + وأطلقين الزركتى: . 





0 ويأنتى ذلك فى باب مقادير ديات النفس فى كلام المصنف . وبأقى اله + 5 
إذا حنى العيد عدا وأحكامه 1 06 
.. 3205 ا .-. وااعا اسه هافك 
500 فممكة : : بيع نه بقاره ٠و‏ بأقيه رهن ) 
هذا المذهب . قال ابن متحاق شرحه : هذا الذهمب ٠‏ وحزم به فى الوجيز"» 
والكاق . وقدمه فى المغنى » والشرح ؛ والرعايتين . والحاويين » والخلاصة . 
وقيل : يباع جميعه . ويكون باق ننه رهدا:. وهو احتهال فى الهاو بين . وجزم 
به اق امنود ٠‏ وقدمة ف احور :وأطإقينا ف اطداية 03 والذهب: 04 والتاخيص » « 
والفروع » والفائق » والزركشى ٠‏ 
وقال ابن عبدوس فى 7 نه : ويباع هدر الجناية . 
فإن نقصت قيمته بالتشقيص : بي كله ١‏ 
)١(‏ مابين الربعين زيادة نحط المصاف فى هامش نسخته . 
(؟) مابين المربعين زيادة بالأحمدية . 


داههر]ا ع 


قلت : وهو الصواب . ٠‏ 0 

تفي : محل الخلاف عند المصئف » والمجد » والشارح » وغيرهم : إذالم يتعذر 
بيع بعضه . أما إن تعذر بيع بعضة : فإنه يباع جميعه قولا واحد . 

فائرة قوله ١‏ ١وَإن‏ اختاز ليث فداءة ' ففدَاهُ إِذْن الرَ ل 
رَحَم به 4 . 

بلا تزاع . ويأنى قريب : لو شرط الرتين جه رهن دامع الدين الأول 
هل يصح أم لا؟ . ظ 

وقوله (وَإِنَ فداه بيد إذنو 5 مجع ب ؟على روارتين 4 . 

وتحر بر ذلك ريق ن إذا اختار فداءه قفدام» فلا يخاو : : إما أذ ن يكون 





بإذن الراهن أولا . فإن فداه بإذن الراهن : : رجع م بلا تزاع . 

لكن هل يفديه بالأقل من قيمتته » أو أرش جنايتة ؟أو: يديه جع الأرش 8 
فيه الروايتان المتقدمتان . 1 

وإن فداه بغير إذته + فلا يخاو : إما أن ينوى الرجوع أولا . فإن لم ينو 

الرجوع : لم يرجم . وإن نوى الرجوع » فهل برحع به ؟ على روايتين و حمل 
كلام المصئف على ذلك . وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والخلاصة » والمغنى » 
والشرح » والفائق » والرعايتين » والماويين » والفروع » والزركثى . 

قال أبو امطاب » والمصنف » والشارح » وصاحب: التلخيص » والحاويين » 
والزركثى » وغيرهم : بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه . 

ا فى باب الغمان : أنه بجع . على الصحيح من ٠‏ المذهب . فكذا هنا 
عند هو ع 


إصراحما : لا يرجم . جزم به فى المحرر » وتذ كرة ابن عبدوس » والوجيز . 


وصمحه فى التصحيح 1 والنظم : 





<5 0 


قلت : وهو أصمم . لأن الفداء ليس بواجب على الراهن 

قال فى القواعد : قال أ كثر الأصماب : القاضى وابن عقيل ؛ وأبي اللخطاب - 
إن ل يتعذر استكذانه فلا فلا رجوع .. 00 

وقال الزركشى .: وقيل : لابرجم هذا . و وإن رجع من أدئ حقاً.واجباً عن 
غيره . اختاره أو اركات . 
. والسرواٌ الثاني : برجع : قال الزركشى : وبه قط القاضى » .والشريف » 
وأنوالكطاب فى خلافيهما . وهذا الذهب عند من بناه عىقضاء دين غيره بغير إذنه . 

”7 ظ 

إمراها : او تعذر استئذابه » فقال ابن رجب : خرج على االخلاف فى نفقة 
الحيوان المرهون » على ماتقدم .. 

وقال صاحب الحرر : لا يرجم بشىء . وأطلق ٠‏ لأن لاك 1 ! يحب عليه 
الافتداء هنا ٠‏ وكذلك لو ساءه ل يازمه قيمته ليسكون رهناً ٠.‏ 0000 
ش وقد وافق الأحماب على ذلك . و نما خالف فيه ابن أبى مومى . انتهى . 

امالس ول خرظ لزعي كره رهناً بفدائه , مع دينه الأول : ل يصح . 
وقدمه فى السكافى » والرعاية الكبرى . 


وفيه وجه آخر : يصح . اختاره القاضى ؛وقدمه أزركانى.. 





قال فى الفانى : 1 فى أصح الوجهين . 
قلت : فيعابى بها . 00 ْ 
وأطليما فى للف » والشريع + والفروع وان كتين 
مقادير الديات ] . 
الثال : لو سامه لولى الجنابة فرده » وقال : بعه وأخضر الى م الك 
ذلك : غلْ إحدى 2 000600 


. » فى الأحمدية « على الصحيح من المذهب‎ )١( 


يا - 


وعنه لا يازمه . وقيل ::ببيعه الاك 

قلت : وهو الصواب . دحه فى الخلاصة © والتصحيح . 

قال فى الرعاية ‏ من عنده ‏ هذا إذا لم يفده المرتهن . 

وتأتى هذه المألة فى كلام المصنف فى آخر باب مقادير د يات النفس محررة 
مستوفأة . 

قوله إوَإنَ جني عَكَئِهِ جناي مُوجبَة لقصّاصء فلسَيّده القصّاصُ) 

هذا المذهب مطلقاً . جزم به فى الشرح » والوجيز . وهو ظاهر ماجزم به 
فى الخرر » والكافى » والفروع . وقدمه انن منجا فى شرحه » ونهابة ابن رزين ». 
ونظبينا : 8# 

قال فى القاعدة الى ابعة والنمسين : ظاهر كلام 5 أحهد رحه الله عر 
القصاص . 

. وقيل : ليس له القصاص 5 ا مرتون . ل رزين رواية . وجزم 
به فى الهداية ؛» والمذاهب » والخلاصة . واختاره القاضى » وابن عقيل . قاله فى 
القواعد . وقدمه فى الفائق » والغاعق : ظ 

وقال فى الحاويين : ولسيده القود فى العمد برضى المرتهن . و إلا جعل قيمة 
أقليما قيمة رهنا . نص عليه . 

قال فى التلخيص : ولا يقتص إلا بإذن لمر ين . أو إعطائه 2-0 

قوله ( إن اقدص فَعَلئه قيمة أَقَلبما قيمة » تحمل َكانه ) . 

يعنى يازم الضمان . وهذا الذهب . نص عليه فى روا ابن منصور . وقدمه فى 
المغنى » والشرح » والفائق » والرعايتين» والحاو بين » وغيرهم . 

وحزم نهفى الهداية » وللذهب ٠‏ والخلاضة . والوجيز» وشرخ ان زينا'» 


وغيرم . 


5 


<5 0 


قال الزركتى : هذا المشهور عند الأسماب » والمنصوص عن ل 
رجه الله . 
قال فى القواعد الفقهية : اختاره القَاضّى وال 0 8 
وقيل : لايلزمه شىء . وهو نخر يح فى المغنى:» والشرح .. ٌْ 
قال فى اللحرر : وهو أصح غندى . وقطع به أبن الزاغوى فى الوجيرا 00 
عن القافى . قاله الزركشى . 
وحكاما فى الكافى وجهين ‏ وأطلقهما . 
شير : قوله ( كمكيه قيمة أَقَلهما قيمة 4 ظ 
هكذا قال المصدف هنا ء والشارح وماق اطار ون ف اناق ٠‏ وقدمه 
فى الرعابة الصغرى . ش 1 لد 
ا فى القواعد : قاله القاضى» والآ ذ كثره ا 
وقيل : يلزمه أرش الجلية . وجزم ؛ به فى الحرر . وقدمه فى الرعاية الكبرى 
قال و فى القواعد : وهو المنصوص . ا 00 
قال اءن منحاء قال فى المغنى : إن اقتص أخذت منه قيمته كنات مكأنهرهنا 
قال : فظاهره أنه يجب على الراهن جميع قيمة الجانى . قال : وهو متخه تمن 
قلت : الذى وجدناه فى المغنىأفى الرهن ‏ عند قول ارق « و إذا سخ العيد 
المرهون أو قتل فانخصم فى ذلك السيد  »‏ أنه قال : فإذا اقنص أخذت منه قيمة 
أقلبما قيمة» عات مكانه رهنا . نص عليه . هذا لفظه . 
فاعل اءن منحا رأى ما قال فى غير هذا المكان . 
ازول : مدنى قوله « فعليه قيمة أقلهما قيمة 6 لوكان العبد المرهون يساوى 
عشرة وقاتله ساوى خمسة )» أ عكنه: م .يازم الراهن إلا جسة . لأنه فى الأون 


8م مد 


لم يفوت على المرتهن إلاذلك القدر . وفى الثانية : لم يكن حق المرتهن متعلا إلا 
بذلك القدر . ش 

الثالى : محل الوجوب : إذا قلنا الواجب فى القصاص أحد شيثئين . فإذا عينه 
بالقضاص ؛ ققد قوت امال الؤاجن غل المرتين . 
.وظاهر كلامه فى الكافى : أن .لحلاف على قولنا ف موجب العمد القود عينا » 
فأما إن قانا مويه أحد شقن وحن القيان: 

قال فى القواعد : وهو بعيد . 

وأما إذاقلنا : الواجب القصاص عينا » فإنه لايضمن قطما  .‏ - 

. وأطلق القاخى » وابن غير و لمن علا لدف من غير يتاء . 

قال فى القواعد : ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد شيئين . 

. قال فى. التلخيص : وإن عفا ‏ وقلنا الواجب أحد أعسين ‏ أخذت منه 
القيمة » وإن قلنا اراعيه لحاس اده على أصح الوجبين . 

قوله ل وَكَدَكَ إن جتى عل سيّده فاص مده 6 0 

وكذا قال الأسحاب . يعنى حككه حك ماإذا كانت الجناية على الميد المرهو 

ا ؛ واقتص السيد : من اللخلاف والتفصيل على ماس . 

قال المصنف » وابن رزين » والشارح : فإن كانت الجناية على سيد العبد 
فلا خاو : إما أن تسكون موجبة لاقود » أو غير موجبة له » كناية الحطأ » أو 
إتلافٌ المال . 

فإن كانت خطأ » أو موجبة لامال : فبدر . 

و إن كانت موجبة للقود » فلا مخاو: إما أن يكون على النفس أو على مادونها . 
فإن كانت على مادونه! » بأن عفا على مال : سقط القصاص »ء ولم يحب المال . 
وكذلك إن عفا على غير مال . وإن أراد أن يقتص فله ذلك . فإن اقتص فعليه 
قيمته تسكون رهنا مكانه » أو قضاء عن الدين . 


ع لم١‏ 0# 


قال الشارح : و نحتمل أن لاحب عليه شىء 
وكذلك إن كانت الجنابة على النفس» فاقتص الورثة » فهل تحب علمهم 
القيمة ؟ مخرجعلى ماذ كرنا . وليس لاورثة المفو على مال . ٠‏ 
و5 > القاضئ وجما : لهم ذلك . وأطلقهما فى الفروع . 
فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص . وهل يبت اغير العافى نصيبه من 
الدية ؟ على الوجين . انتهى كلامبما . ١‏ 
قوله ل( ذإن عَم السَيّدُ عل مَال أو كانت مُوجِبَة مال . ا 
مِنْهُ جُملَ مَكَانَهُ ) . 
٠‏ لأس فيه خلافا . 
فائرمّ : لو عذا السيد على غير مال أو مطلقاً ‏ وقلنا : الواجب القصاص عينا- 
كان كا لو اقدص . فيه القولان السابقان . قاله المصنف ء والشارح . 
وسح صاحب التلخيص : أنه لاثىء على السيد هنا » مم أنه قطم هناك 
بالودوب . ا هو المنصوص 
قوله 9 فإن عَمَا الكَمِدء عن الل : صم فى حَقَه . 1“ يميم فى حَق 
الومو اذا فك ارط ول اللا ظ 
1 إذا عفا السيد عن امال الذى وجب على الجانى بسبب الجناية : صح فى 
حق الراهن . ولم يصح فى حق المرتهن » عنى أنه يؤخذ من الجانى الأرش ؛ فيدقم 
إلى المرتبن . فإذا انفلك الرهن رد ما أخذ من الجانى إليه . وهذا المذهب . 
قال فى الفروع : هذا الأشهر . واختاره القاضى . وجزم به فى الوجيزء والنظم . 
وقدمه فى الشرح » وشرح ابن منجاء وابن رزين » والرعاية الصغرى » والفائق , 


والخاويين . 


ثكرة د 


وقال أبو االحطاب : يصح . وعليه قيمته - يعنى على الراهن قيمته : تمعل 
رهناً مكانه  ٠‏ حزم به فى الحداية » والمذهب . 

فال ازركتى: وعوقول اسن الالخيص :| 

وقال بعض الأصحاب : لاريصح مطلقًا . واختارة: ا المغنى » وقال : 
هو أصح ف النظر . وقدمه فى الرعابة الكبرى . واختاره فى الفائق . وأطلقون 
الزركثى ظ 

تنس : محل الخلاف : إذا قلنا الواجب أحد شيئين. 
فأما إن قلنا : الواجب القصاس عينا : فلا ثىء عل اريخ كا تقدم . 

فعلى المذهب : إن استوف المرتبن حقه من الراهن : رد ما أخذ من الجانى » 
كا قال المصنف . 

و إن استوفاه من الأرش ٠‏ فقيل : برجم الجانى على العافى ...وهو الراهن . 
لان ماله ذهب فى قضاء دين العافى . 

قات : وهو الصواب . ثم رأيت ابن رزين قدمه فى شرحه . 

وقيل : لابرجع عليه . لأنه ل بوحد منه فى حق الج الى مايقتهفى وجوب 
الفمان . و إتما استوفى بسب ب كان منه جال ملسكه له . فأشبه مالو جنى إنسان 
على عبده » أم رهنه لغيره » فتلف بالجناية السابقة . وها احتهالان مطلقان فى المغنى 
والشرح » والفائق » والفروع » والزركثى . ١ ٠‏ 

فَائرمَ : وأتلف الرهن متلف » واخذت قيمته . 

قال فى القاعدة الحادية و الآر بعين : ظاهر كلامهم : 5 تكو نر هن عحرد 
الأخذ . ١ ٠ ٠‏ 

وفرع القاضى على ذلك : أن أن الوكيل فى بيع المتلف يلاك ع البدل المأخوذ 
بغير إذنث حديد . 

وخالفه صاحب الكافى » والتلخيص . 


للرة ل 


وظاه ركلام أبى الخطاب فى الانتصار» فى مسألة إبدال الأشحية : أنه لابصير 
رهناً إلا بجعل الراهن . ظ 

قوله لوَإِنَ وطىء ارين البارية من غير ش قله ا ْ 

هذا الذهب . وعليه وعليه الأصماب . وعنه : ال 

قوله ل وَإِنَ وَطم بإِذن الرّاهن» وَادعَى الهالة : وَكن 03 ل 
ذلك . فلا حَدَ عليه ) بلاتراع ( وَلاْمبرَ عليه ) . 

على الصحيح من الذهب مطلةا . وعليه ال كثر . 

وقيل : تحب المهر المكرهة . 

قوله و 0 0 مد فيه 4 . 

يعنى إذا وطنها بإذن الراهن » وهو يهل فا 50005 

قال أ بو المعالى ‏ فى النهاية ‏ هذا الصحيح . واختاره القاضى فى اللخلاف . 
وهو ظاهر كلامه فى السكافى . وحزم به فى الحداية » والفصول » والمذهب» 
والمستوعب والخلاصة » والتلخيص» والوجيز » وغيره . وقدمه فى الشرح » وشرح 
ابن متحا. 

وقال ابن عقيل : لانسقط قيمة الولد . لأنه حال بين الواد ومالكه باغتقاده » 
فلزمته قيمته »كالمغرور . وقدمه فى المغنى . وسمحه فى الرعاية . وأطلقهما فى ار 
والفروع وواليعابة السقرعن راطا بتئرة والفائق.. 

فائرتار 


إصمراهما : لو وطثها من غير إذن الراهن ء وهو بجهل التحريم : فلا حد . 





واف حر :ررظلية عاد الور 
العام 4 لوكان. عنذة رهون لايعم 1 باسها .0 جاز له. بيعمأ 4 منت ون من 


معرةتهم . و تحوز له الصدقة بهاء بشرط ضيانها . نص عليه . 





وق إذن الحام فى بيعه مع القدوة عليه وأخك حقه من نه » مع عدمه : 
روايتان » كشراء وكيل . وأطلقهما فى الفروع . وهو ظاهر الشرح » والمغنى . 
قال فى القاعدة السابعة والتسعين : نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز الصدقة 
مها فى رواية أبى طالب ؛ وألى الحارث . . 
وتأوله القاضى فى .الجرد » وابن عقيل :“على أنه تعذر إذن الحام . وأنسكر 
تاك عزو اذو سوط مل لامها 
وقال فى الفائق : ولا يستوفى حقه من الْهُن . نص عليه . 
وعنه : بلى . ولو باعها الحم ووفاء : جاز . اتهى . 
وقدم فى الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن الحاكم . 
و يأنى فى آخر الغصب : إذا بقيت فى يده غصوب لايعرف أز بامها» فى كلام 
المصنف . 
ويأنى فى باب الحجر : أن المرتهن أحق بثمن الرهن فى حياة الراهن وموته 


مع الإفلاس 4 على الصحيح من المذهب ٠.‏ 
باب الضمان 
فَائْرةَ : اختلفوا فى اشتقاقه . 


فقيل : هو مشتق من « الانضمام » لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون 





والمذهب » والمذهب الأحد » والمصنف هنا » والرعايتين . 
قال فى المستوعب : قاله بعض أححابنا . 
قال ابن عقيل : وليس هذا بالجيد . 
.قال الزركثى : ورد بأنَ لام الكلمة فى « الغ » مي . وإ« الضمان:» نون . 


وم ب 


سيت الأكير . وهوالمشاركة فى أكثر لامو مع 
ملاحظة امعنى . انتهى . ا 

وقيل : مشتق من « التضمن » قاله القامى . وصو به فى المطلم . لأن ذمة 
الضامن تتضمن الحق . 

قال التاشيمن: : ومغناء تضنين الدين:ق ؤية الشامن : 

وقيل : هو مشتق من « الضّمن » قال فى الفائق : وهو أرجح . 

قال اءن عقيل : والذى يتاوّح لى : : أنه مأخوذ من « الضمن ) فتصير ذمة 
الضامن فى فين ذمة المضمون عنه . فهو زيادة وثيقة . 

هذا اخلاف فى الاشتقاق ام المعنى : فواحد . 

قوله ل( وَهْوَضْمُ ذْمّة الضامِن لذن امون عله فى اتا اللو 
وكذا قال فى المداية » والمذهمب الأحمد ؛» والكانى » والحادى . وقذمه فى 


٠ نتهوى‎ 


مه 


الرعايتين 3 والحاو ين . : 

وقال ف الوجيز : هو الام الرشيد مضموناً فى بد غيره 0 أو ذمته 3 عاللا 
أومآلاً 

وقال فى الفروع : هو العام من يصح تبرعه ع( أو مقلس 0 ماوجب على غيره مع 
بقانه 4 وقك لايبقى 

قال فى الحرر : هو النزام الإنسان فى فى ذمته دين المديون مع بقائْه عليه . 

0 يمانم 4 لدخول من لاريصح تبرعه ُ ولا جامع 4 لخروج ماقد جب 
والأعيان المضمونة » ودين الميت إن برىء جرد الضمان » على رواية تأنى . 

قال فى الفائى : وليس شاملاً ماقد يجب 

وقال فى التلخيض : معناه تضمين الدين فى ذمة الضامن » حتى يصير مطالباً 
به مع بقائه فى ذمة الأصيل . 
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: فائرم : يصح الضمان بافظ « ضمين » و فيل » وقبيل » وهيل » وصبير» 





وزع » أو يقول « ضمنت دينك » أو « تحملته » وتحوذلك . 
فإن قال « أنا أَؤْدى » أو « أحضر » لم يكن من ألفاظ الغمان . ولم يصر 
ام به. 
ووجه فى الفروع الصحة بالتزامه . قال : هو وظاهر كلام جماعة فى مسائل . 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : قياس المذهب : بصح بكل لفظ فهم منه 
الغمان عرفا . مثل قوله « رَوّحِه وأنا أَؤْدى الصداق » أو بعه وأنا أعطيك امن » 
أو اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك » ونحو ذلك . 
قوله ل( وَلصّاحب اق مُطَالبَة مَنْ شاء متكا 4 . 
ابلانزاع . وله مطالبتهما مما أيضا . ذكره الشيخ تقى الدين ركه أنه وغارة: 
قوله ( فى الحيّاة واللؤْت 4 . ظ 
هذا المذهب . بلا ريب . وعليه الأصحاب . فاومات أحده فن التركة . 
قال فى :الفروع والذهي غياة ومون : 
وعنه يبرأ المدون #حرد الغمان إن كان ميتاً مفلسا . نص عليه » على مايأنى . 
قوله ( وَلا َم إل من جائز الصف ) . 
يستثنى من ذلك : المفاس الحور عليه . فإنه يصح ضمانه . على الصحيح من 
المذهب . وعليه الأسماب . وجزم به فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والمغنى » والشرح » والحرر » والرعابتين » والحاويين » وشرح ابن 
ررين » وغيرمم . 
وقد صرح به المصنف فى هذا الكتاب فى باب الحجر . حيث قال « و إن 
تصرف .فى ذمته بشراء » أوغَيان 5 أو إقرار : صح » وقدمه فى الفروع . 
وفى التبصرة رواية : لايصح ضمان المفلس اللحجور عليه . وهو ظاهر كلام 


وهس 


المصتف هنا . أو يكون مفهوم كلام هنا تخصوصا بما صرح به هناك . وهو أولى . 

قال فى الفروع : فيتوجه على هذه الرواية عدم صمة تصرفه فى ذمته . 

0 0 

أرما : قال فى الرعايتين » والحاويين : ومن صح تصرفه بنفسه صح 
يانه . ومن لا فلا . ش 

وقبل : يصح ضمان من حجر عليه لسفه » و يتبع ب» بعد فك الحج ركاافلس . 
وصرحوا بصحة ضمان المفلس ٠‏ و يتبع به بعد فك الجر . فيسكون عمو مكلامهم 
أولاً خصوص بغير الحجور عليه للمفاس . 0 

الثاني : دخل فى عموم كلام المصئف : حة مان المريض . وهو صميح . 
فيصح ضمانه . بلا نزاع . 


سكن إن مات فى مرضه حُسب ماضمنه من ثلثه . 





فَائرنَ : فى صحة ضمان المسكاتب اغهره وجهان . وأطلقهما فى التلخيص » 
والرعاية الصغرى » والنظم 2 والفروع » والفائق . ْ 
أم هئ : لا يصح ٠‏ قال فى الخرر وغيره : ولا يصح إلا من حا تبرعه 
سوى المفلس الحجور عليه . 
قال فى الرعابة الكبرى » والحاويين » وغيرهم : ومن صح تصرفه بنفسه - 





زاد فى الرعاية : وتبرعه عماله ب صحم طيأته . 
والومم الثالى : يصح . قال ان رزين : و يتبع به بعد العتق .كلقن . 
وقيل َ نصح بإذن سيدذهة . ولا نصح ا إذنه . وأعله المذهب 5 وحرم 
به فى الكانى . 
إذن سيده . وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه . 


لاو 


3 2 0 م ٠‏ ثعهث# اس 5 2 
2 - نت ذمة المضمون عنه : برىء الضامن . وَإِنَ برىء 
و 5- وو" لق : 1 
الاين »أوأة 0 برا المضمون عنه 4 بلا بزاع . 
إن أو أبرأتك » . 


الس له 


قوله ( وَأ ضمن ذي لذى عن ذحر خخراء 0 المضمون لله 
أو امون عَنْهُ : برىه هُوَ وَالصَامِن م 1 
وهذا المذهمب #وغليه الأصحات ٠‏ امن عليه : 

وعنه إن لم بس الضمون له فله قيمتها . 

وقبل : أو بوكلا ذمياً يشتريها 2 

واو أسل ضامئها برىء وحده . 

قوله ( ولا 0 م إلا من" جا زالتصئف 0١‏ نوق 2 
ولا صئ 0 ولا سفيه 4. 

آنا طون : فلا يصح ضمانه قولا واحدا . 

وكذا الصبى غير المميز . وكذا المميز . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأسماب . وقدمه فى السكافى » والفروع » وغيرها . وسححه فى الفائق » وغيره . 
وحزم به فى الوجيز» وغيره . وعنه يصح ثمابه . 

قال المصنف », والشارح : خرج أحابنا صحة ضمانه على الروايتين فى حمة 
إقراره ٠‏ ويأى حكم إقراره فى بابه . ظ 

وقال ابن رزين » وقيل : يصح » بناء على تصرفاته . وأطلقهما فى الهداية » 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والهادى ٠‏ والتلخيص » والرعايتين » 


والحاو بين » وغيرهم . 
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وقال فى السكافى : وخرج بمض أصحابنا صحة ضهان الصى بإذن وليه » غلى 
الروايتين فى حة بعه . 

وقال فى الرعاية -0 » وقيل يصح بإذن وليه . 

فعلى المذهب : لو من » وقال : كان قبل ا : بل بعذه . 
فقال القاضى : قياس قول الإمام أحمد رضى الله عنه : أن'القول قول المضمون له . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 

وقيل : القول قول الضامن 

قلأت : وهى شببهة 4 ا إذا باع مم انضن الصغر يعد بلوغه > على ماتقدم فى 
الخيار » عند قوله ‏ « وإن اختلفا فى أجل أو شرط . فالقول قول من ينفيه 6 . 

والمذهب هناك : لا يقبل قوله . فكذا هنا . وأطلقهما فى الرعايتين » 

والفائق » والحاويين . 0 

وأما السفيه الحجور عليه : فالصحيح من الذهب : أنه لايصح ضمانة : وعليه 
ماهير الأصاب . وجزم به فى الوجيز » واخحررء وغيرها . وقدمه قى الندانة» 
والمستوعب » والخلاصة ؛ والكافى , والشرح » وشرح ابن رزين » والرعايتين » 
والحاويين » والفروع » والفائق » وغيرهم . 00 

قل الشارح : هذا أولى . 

وقيل : يصح . وهو احتمال للقاضى » وأبى امطاب . قاله فى المستوعب.. 
وهو وجه فى المذهب . ١‏ ش 

قال فى الكانى : وقال القاضى : : يصح مان السفيه ويقيع به بعد فك 
الحجر عنه . ., 

قال : وهو بعيد . وأطلتهما فى المذهب . 

قوله (وَلامِن عبد بير إذن سَيّده) . 

هذا المذهب ء بلا 8 0 . وعليْه الأسصماب:: ويحتمل أن' يصح 


٠. الإنصاف ح<‎ ١ 


هو 


وإيقبع: به يفلد التق .. وهوالأبى الخطاب . وهو روابة عن الإمام أحمد رحمه الله 
قيطاليه به بعل عتقه . 
قال فى التلخيص : والمنصوص: نيصح ء بعد أن أطلق وجهين . 
. +: قال“فئ القواعد الأصولية : الصحة أظهر . 
قوله لإوَإِنَ صّمِن بإذن سَيّده : صَمَ) . 
هذا المذهب . وعليه الأععاب . وقطع به أ "كترم . 
وحكى ابن رزين فى نبهايته وحها بعدم الصحة . 
قوله ١‏ وَمَلَ يعن برقبته أُؤْْتة سَيّدهِ ؟على رواتين4. 2 
, وقيل : وجهان . وأطلقهما فى الكافى » والهدابة » والمذهب » والمستوعب » 
7 الخلاصة. » والمذهب الأحمد . 
٠‏ إمر اهما : يتعلق بذمة سيده . وهو الملأهب . حزم هدق اليد . وصفحه فى 
التصحيح . وقدمه فى الفروع . ذكرهفى 1 اخر الحجر . 
قال ابن عقيل : ظاهر المذهب وقياسه : أن يتعلق بذمة سيده . 
والروايّ الدَائمٌ : يتعلق ترقبته . 
قال القاضى : قياس المذهب : أن المال يتعلق برقبته . واختاره ابن عندوس 
فى تذكرته . وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق , وشرح ابن رز ين ٠‏ 
قال ان منحا فى شرحه : مذشؤهها أن ديون المأذون له فى التحارة : هل تتعاق 
ترقبته » 0 لمة سيده ؟ . ش 
وقال المصنف » والشارح » وغيرها : الصحيح هناك التعلق بذمة سيده . 
وقال ان راق فى شرعه: وحسلق رقيه:: وقيلن:: زمه سدم 
وقيل : فيه روايتا نكاستدانته . و يأتى ذلك فى آخر الحجر . 
واختار فى الرعابة : .أن يكؤن فى كسبه . فإن عدم ففى رقبته.. 


07 6ةأ١‏ ع 


فار : بصعم مان الأخرس . إذا فبمت إشارته » و إلا فلا . 
- 20 او 32 صحم عرالاء 
لمي 1 2004 رمع جواالو» اك 0 3 
هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسصماب ٠‏ وجزم نه فى الوجيز » وغيره وقدمه 





فى الهداية » والذهب » والمستوعب » واخلاصة لفق والشرح ؛ والخررء 
وشمرح ابن منجا » والفروع ؛ والرعايتين » والحاوبين » وافائق » وغيم ٠‏ وفحه 
0 وغيره . 0 , 0 م 

وقآل القاضى : يعتبر معزفتهما . واختاز ابن الينا . 

وذ القاضى وحها آخر : نعتير معرفة 5 الضمون له دون معرفة الضمون عنه . 

قوله ( ولا كن السَن مُعلومًا 4 . 
0 يعنى : إذا كان مآله إلى العم ل( ولا واجباً )4 إذا كان ماله إلى الوجوب . 

٠ فلا قال : شين لت ما على فلآن» أو ما تدايته ب» د‎ (١ 

هذا المذهب . وعليه الأسماب . 

وق الذى ::اخيال أنه لايصح ضهان ما سيجب . 

فيلى : المذهب يجوز له |بطال الضمان قبل وجو به . ٠‏ على الصحيح من المذهب 

قال فى الغحرر» والزعايتين. + والنفم » والحاويين » والفروع : له إيطاله قبل 
وجو به فى الأصح . وجزم به فى المنور » وغيره . 

واختاره ابن عبدوس فى تل كرته وغيره . 

وفيل : ليس له إبظاله . | 

فابرتار, ا 
إمرافها: لايصح غمان بعض الدّبن مهما .. على الصحيح من المذهب 
حِرْم به فى ال به فى الحرر» وتذكرة ابن عبدوس » وغيرها . وقدمه فى الفروع » را رعايتين 


ريق والفاق 8 


د 8 عه 


وقال أبو امطاب : يصح » ويفسره . 

وقال فى عيون المسائل : لاتعرف الرواية عن إمامنا . فيمنع . وقد سلمه بعض 
الأسماب لجهالته حالا ومآلا . 

ولو ضمن أحد هلين الدينين : يصح قولا واخية 

واختار الشيخ تق الدبن رحمه اله صمة ذمان الخارس ونحوه رت 3 
مايذهب من البلد أو البحر » وأن غايته ضمان مالم يحب . وذمان الجهول » كذمان 
الموق . وهو أن يضمن مايجب على التجار للناس من الدبون . وهو جائز عند 
أ كثر العلماء كالاك وأبى حنيفة . والإمام أحمد رحمهم الله . 

التائي : اوقال : ماأعطيت فلانا فهو عل . فبل يكون ضامناً لما يعطيه فى 
المستقبل » أو لما أعطاه فى الماضى » مالم تصرفه قرينة عن أحدهما ؟ فيه وجهان 
ذكرها فى الإرشاد “وأطلتينا فى تعب + -والباتقيض »:والحرر. + والخاوئ 
السكبير» والفروع والفائق + وازر كذ 0 

أرما : يكون للماضى . 

قال قال الزركثى : حتمل أن يكون ذلك مراد 0 . و برجحه إعمال الحقيقة » 

وجِزم به فى المنور . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وصححه ف النظم ٠‏ 

والوع, الثالى : يكون للاستقبل . وصححه شارح ال حرر . وحمل المصنفك 
كلام المرقعليه . فيكون اختيارٌ الخرق . 

قال فى الفروع : وما أعطيت فلانا عل وتحوه » ولاقرينة :.قبل منه . وقيل : 
للواجب . انتهى ء: 

وقد ذ كر النحاة الوجهين . وقد ورد للماضى فى قوله تعالى ( * : */ا١‏ الذين 
قال لم الناس ). وورد للمستقبل فى قوله تعالى ( » :170 إلا الذين تابوا ) قاله 
الز ركثى 


لاوم 


فلت : قد يتوجه أنه للماضى والمستقبل . فيقبل تفسيره بأحدها . وهو ظاهر 
ماقدمه فى الفروع . ش 1 ٠‏ 
تشبير : مراده بقوله ل( وَيْصِحُ ضمآن دين الضّامِن ) 4 أى الدين الذى ضمنه 
الضامن . ف فلت الح فى ذم الثلاثة 
وكذا يصح ضمان الدين الذى كفله الكفيل . فييرأ الثانى بإبر 5 الأول » 
ولاعكس 
وإن قغى الدين الضامن الأول ؛ رجع على المضمون عنه . 
وإن قضاه الثانى رجم عن الاين الأول . ثم برجم الأول على المضمون 
عنه ؛ إذا كان كل واحد منهما قد أذن لصاحبه . وإن لم يكن إذن ففى الرجوع 
روايتان . وأطلقهما فى الممنى » والشرح » والفروع ٠‏ 0 
قلت : المذهب الرجوع . على مايأنى فا إذا قضى الضامن الدين . 
وقال فى الرعاية » فى هذه المسألة : ول رجع الأول على أحد » على الأظهر 
و يأتى بعض مسائل تتعاق بالضامن إذا تعدد وغيره فى السكفالة . فليعلم . 
قوله ( وَيصِمَمَانُ ذبن اليّت افلس وََيْرِه) . 
أى غير المفلس 1 01( 
يصح ذمان دين الي المفاس بلا نزاع . 
ويصح مياق دين الميت غير المفاس . على الصحيح من المذهب . وعليه 
الأصحاب . وعنه ع ٠‏ 


2 


ب 2 5 1 ع 
قوله 9 وَل ٌ ذمنَه قبل القضاء فى آص سم الوا إتين 4. 
وكذا قال فى المداية » ولأستوعب » والخلاصة » وغيره . وهو المذهصب ٠‏ 
وعليه الأصماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الحرر » وغيره . 


0 .-والمروام المَائيّ 4 أ كبرد الذمان .. نص علءها 5 وتعدمت . 


موا 


قوله ( ويس عَيَانُ د ة المييع ء عن الْبَالع للمُشترى 5 فَعَن 
الشترى لبأئم ) . ش 

بلا بزاع فى الجلة .. 

وحكى الفا وغيره : فيه خلافا . 

فضمانه عن !+ شترى للبائع :أن يتين ادن الواح قبل “تليئة 0 وإن ظهر 
به عيب » أو استحق . 

وضمانه عن البائم للمشترى ار يضمن عن البائع القن مت خرج البيع 
مهنا أو زحي أ وأرش العيب . 

فغهان المهدة فى الموضعين : هو ضهان لمن أو بعضه عن أحدها للآخر. 

وأصل المهدة : هو الكتاب الذى تكتب فيه 7 نيقة لابيع ا 5 
الممن . ثم عبر به ع القن الذى يضمنه . 

وألفاظ ضمان العبدة « ضهنت عهدته » أو ثمنه » أو درَكه » أو يقول للمشترى 
د شعنت خلاصك منه ارح عع لويد قدصي لد المْن » وهذا 
الذهب فى ذلك كله . 

وقال أبو بكر فى التنبيه » والشافى : لا يصح ذمان الدرّك . 

قال عض الأعابا” أراد أو بكر : ضمان العبدة . ورد . 

فقال القاضى لا ختلف المذهب : أن ضمان الدرك لمن ن المبيع يضح . و إنما 
الذى لا بصح : ضمان الدرك لعين المبيع . وقد بينه أو بكر . فقال : إنما ضعنه تر ين 
الم , لا الحلاص . لأنه إذا 8 مالا لك فيو باظال . أومأ إلى .هذا الإمام 
أجد رمه لله . 

افوائر 
ارؤُولى : لو بنى المشترى ونقضه المستحق . فالأنقاض للمشترى . ويرجع 





بقيمة النااف على البائع ٠‏ .وهل يذخل فى ضبان المهدة فى جق ضامنها ؟ على 
وجوين لضي والفروع » والفائق . 30 ش ظ 
أحدهها : بدخل فى مان العبدة . قدمه فى الرعايتين »والماويين . | 
والثانى : لابدخل . وهو ظاه ركلامه فى المغنى » والشرح . فإنهما ماضمّناه 
إلا إذا ضمن ما يحدث فى المبيع من بناه » » أو غراس . 1 
الثائي : لوا خاف المشتزى فساد البيع نتاف المبيع » م و كون الموض 
ميا + أو شك فى كال المترحة ع اوحودة + جنس القن » فضمن ذلك صر محا :صح 
كضمان العبدة .و إن لم يصرح » فبل يدخل فى مطلق ذمان المهدة ؟ 0 
وأطلقهما فى التلخيص » والرعاءة . | 
الثالثة : يصح ضمان نقص الصنحة ء ونحوها . ويرجم بقوله ‏ مم ينه 
عل المسصيح وق المذهب . 
وقيل : لابرجع إلا بسينة فى حق الضامن . ٠‏ 
٠‏ قوله ل( ولا م بصم مَمَانَ دن السكتابة فى أَصَمٌ الو يتان )4.. 
وهو المذهب مطلقا ٠‏ جزم فى الوجيز » والنظر » وغيرها وا لقع 
والكافى . وقال : هذا المذهب . ء' 


قال المصنف فى المغنى » والشارح : هذا أصح . وصحه ابن منجا فى شرحه 





والرواي الثاني : يصح ضمانه . سواء كان الضامن حراً أو غيره ..وحكآها 
فى اللخلاصة وي . وأطلقهما فى الحداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة 2 
والهادى » والتلخيص » والحررء والرعايتين » والحاويين » والفائق . 

وقال القاضى : يصح ضمانه إذا كان حرا » لسعة تصرفه . قدمه ابن رزين 
فى شرحه . واختاره ابن عبدوس فى نذ كرته . : 

وتقدم : هل يصح أن يكون المكاتب ضامتاً » أو لا ؟ 

ويأتى فى باب الكتابة « إذا ضهن ن أحد المكاتين الآخرء هل بصي آم لا؟» 


سس وو سسم 


قوله ( وَلآ. ابص حَيَانَ الأمَانات كودع نوها 4. 
وهو المذهب . وعليه الأسحاب . 
وعنه يصح . وحمل على التعدى ء كتصر بحه به . فإنه يصح . بلا تزاع . 
وقد صرح به الصنف هنا وغيره من الأصحاب . 
قوله ( دما الأَمَْانَ الَصْمُونة _كلْمَوَارى : وَالمُوب » والمقنوض 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأحماب . وعنه لا يصح ضمانها . 
تنييم : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله أن المقبوض على وجه الشوم من ضمان 
القابض » وأن ضمأنه يصح . 
والأصماب - رحمهم الله # ينسكرون مسألة ضهان المةبوض على وحه السوم . 
فى فصل « من باع مكيلة أو وروا «6 و يذ كرونها أيظا ىُْ أحكام القيض . 
ا ف جاه الشارو هنا + وبداة جعة يان الشادن اقيض عل" ونه 
السوم مر تبة على ذمانه بقيضه . ش 
وال أن قد ورد عن الإمام أحدد ‏ رحمه الله - فى ضهان المقبوض على وجه 
السوم نصوص . ش ش 
:.فنقل حرب » وأنو طالب » وغيرهها : ذمان المقيوض على وجه السوم . 
ونقل:اان منصور وغيره : أنه من. ضهان امالك »كالرهن ومايقبضه الأجير . 
ونقل حنبل : إذا ضاع من المشترى ولم يقطع ثمنه » أو قط تنه : لزمه . 
ونقل حرب وغيره - فيمن قال : بعنئ هذا . فقال : خذه بما شنئتء فأخذه . 
فات 0 ن ما تعد بذ كدي جلا د 
ونقل ان مشيش - فيمن قال : بعانيه . فقال : خذه عا شت . فاخذه شات 


م َك م ملكه . 


سنآو # لشم 


قال الحد : هذا بدل على أنه أمانة » وأنه مخرج مثله فى. بيع خيار .. على قولنا 
02 لاعملكه 00 

وقال : تضمينه منافعه 1 ام ان 5 

فبذه نصوصه فى هذه المسألة . 

قال فى الفروع : ذكر الأصحاب فى ضمانه روايتين . 

قال ان رجب فى قواعده : فن الأحاب من حكى فى غمانه روايتين . 
سواء أخذ بتقدير المْن أو بدونه . وهى طريقة القاضى » وابن عقيل . وصححم 
الغفان :+ ل مقبوض هل وه اليد والتوكن :+ فبو كقبوض ينقد فاعدم انتين . 

قلت : ذكر الأصحاب ف المقبوض على وجه السوم ثلاث ضور . ' 

ارؤولى : أن يساوم إنسانا فى ثوب أو محوه » و يقطم أنه » ثم يقبضه ليريه 
لفل فإن رضوة و إلأرؤه “فيكلت 

فى هذه الصورة : يضمن إن صح بيع المعاطاة . والمذهب : صة بيع امعاطاة 1 
وحم بذلك فى المستوعب » والرعايتين » والحاو بين » والفروع » والفائق » وغيرم 

:-:قال اءن أبى مومى : إضمنه بغير خلاف . 

ثلاث رجت ف قولغكه :.وهذا بل عل أنه غرف فيه اظلاف ]215 > 
إنه لم يتعقد البيع بذلك . وف ىكلام الإمام أحمد رحمه الله إعام إلى ذلك . اننهى . 

المَائسٌ : لو ساومه » وأخذه ليريه أهله » إن رضوه ٠‏ وإلا رده من غير قطع 
عمنه » فيتلف . فنى ضهانه روايتان . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » 
والستوعب: 


اماما : ضمنهة القايض . المذهب . وهو ظاه كلا المصنف هتنا . 
0 - بص . وهو ب . وهو طاهر 20م 





قال ان أ مومى : فهو مضمون بغير خلاف . #ل عن الإهام أهد هو 
دن ضهان قايضه كالعاربة . 


سن 1 للد 


-والرواي المَائّ : لايضمنئه . قال ف الحاويين : نقل ان منصور وغيره : هو 
من ضمان المالك . كالرهن » وما يقبضه الأجير . 

المالك : لوااغذة بإذن ربه ليربه أهله . إن رصوه اشتراه وإلارده ٠‏ تاف 
بلا تفريط : / يصمن . 





قال اءن أبى موسى : ه_ذا أظهر عنه . وقدمه فى الرعايتين » والمستوعب » 
والحاو بين . ظ 
قال فى الفائق : فلا ضمان فى أظهر الروايتين . وعنه يضمنه بقيمته:. 
فائرم : المقبوض فى الإجارة على وجه السوم : حكه حك المقبوض على وجه 
السوم فى البيع . ذكره فى الانتصار . واقتصر عليه فى الفروع . وقال : وولد المقبوض 
على وجه السوم : كبوء لا ولد جانية . وضامنة » وشاعدة:؛ وموصى مها ) وق 
جايز» وضمانه . ْ 
وفيه فى الانتصار : إن أذن لأمته فيه سرى . 
وفى طريقة بعض الأسماب : ولد موضى بعتقها » لعدم تعلق الحسكم بها . 
وإنما الخاطب الموصى إليه . اتتبى . 
وفى ذلك بعض مسائل ما أعلر رركي : 
. منهسا : قوله « وح جائز » . 
قال فى القاعدة الثانية والعّانين : منها : الشاهدة » والضامنة » والكفيلة » 
لابتعلق بأولادهن شىء . ذكره القاضى فى ارد » وان عقيل . واختار القاضى 
فى خلافه : أن ولد الضامنة يتبعها» و يباع معها » كولد المرهونة . وضعفه ابن عقيل 
فى نظرياته . 
وقال فى القاعدة” '“ المذ كورة : الأمة الجانية لايتعلق بأولادها وأ كسامها شىء “ 


..» فى نسخة المدنف فوق « القاعدة » بين السطور محظه : «الفصول‎ )١( 


سد ا للدم 


وقال فى القاعدة المذ كورة : إذا ولدت المقبوضة على وجه السوم فى 2 القابس 

ققال القاضى ؛ وابن عقيل : حكله حم أصله . 
٠‏ قال ابن رجب : و يمكن أن مخرج فيه وجه آخر 020 
العارية . 

افق آخر باب الغارية :؛ -1 المعارة » والؤجرة ظ وود 00 

ويا ا ولد المدرة والمكاتبة فى بابمهما . 

فائرانر 

إمراما : إذا تر الضامن بالدين » فلا مخلو : إما أن يكون ضمن بإذن 
للشيون عبد أ عنه أو لا . فإ نكان ذمنه بإذنه : فله مطالبته بتخليصه . على الصحيح 
من المذهب . 

قال فى الفروع : له ذلك فى الأصح ٠‏ وجزم به فى المرر » والتلخيص » ظ 
والرعايتين » والحاو بين » والفائق . وقدمه فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين 

وقيل: ليس للضامن مطالبته بتخليصه حتى يؤدى . 

وإن لم يطالبٍ الضامن : لم يكن له مطالبته بتخليصه . من المضمون له» على 

الصحيح من ع المذهب . قدمه فى الفروع . وهو ظاهر ماجزم به فى الخحرر: ' 

وقيل : له ذلك . وأطلقهما فى الرعايتين » والحاويين » والفائق » والتاخيص . 

وإن كان نه بغير إذنه : لم يكن له مطالبته بتخليصه قبل الأداء . على 
الصحيح من المذهب . جزم به فى الحرر » والرعايتين » والحاو بين » والفائق . 
وقدمه فى الفروع » والمغنى » والشرح » وشرح ابن رزين وغيرثم ٠‏ 

وقيل : له ذلك إذا طالبه . 


الشائ : قال ل الشيخ تقى الدين رحمه الله : لو تغيب مضمون عنه ‏ أطلقه فى 





موضع وقيده فى آخخر : بقادر عل الوفاء ‏ فأمسنك الضامن » وغرم شيثًا نسبب ذلك 
وأنفقه فى حبس : رج به على المضمون عنه . واقتصر عليه فى الفروع . 


سنسدا ا ”# ملسم 


.قلت : وهو الصواب الذى لابمدل عنه . 
ويأنى التنبيه على ذلك فى أوائل باب الححر أيضا . 
قوله ( وَإِنَ قضَى الضامن” الدن متبرّعا : برجم نشىة 0 
وى الرُجُوع وكان الشمان وَالقَضَاه بِميْر إذن امون عَنْهُ . قبل 
جم به ؟ على روايتين . وَإن أَذنَ فى أُحَدها . فَلَهُ ارتجوع بأقلٌ 
الأمْرنِ : ما قضى » أو قذر الدن ) . 
إن قضى الضامن الدئ » فلا مخلو : إما أن يقضيه متبرعاً أو لا . فإن قضاه 
برعا :لم يرجم بلا نزاع . ظ 
قال فى الرعابة : هذه هبة » محتاج قبولا وقبضاً ورضى » والهوالة ما وجب 
ا ١‏ 
وإن قضاه غير متبرع » فلا يخاو : إما أن ينوي الرجوع » أو يذهل عن 
ذلك . فإن نوى الرجوع : ففيه أر بع مسائل ٠‏ شملما كلام المصنف . 
إعراها : أن يضمن بإذنه » ويقضى بأذنه ‏ فيرجع بلا تزاع . 


الثائي: : أن يضمن بإذنه » ويقضى بغير إذنه . فيرجع أيضاً بلا تزاع . 


الشات : أن يصمن يقير إذنه,» ويقغى بإذنه 1 فيرجع 3 على الصحيح من 





المذهب . وعليه الأحاب . 

واختار فى الرعاية الكبرى : أنه لايرجم . 

الرابعر أن يضمن بغير إذنه ؛ و يقَغى بغير إذنه . فبذه فا الروايتان . 
وأظاتوااق الثذاية واو الدع و التعوني ولوس والكاق واللشمن: 
والشرح ؛ وشرح ابن منجاء والرعايتين » والحاويين . 


إصراضما : برجع . وهو المذهب » بلا ريب . ونص عليه . 


20 


سس هه #4 انم 


قال ابن رجب فى القاعدة الخامسة والتسعين : يرجم على أصح الروايتين . 
وض المذهن كيد الرقء وآن كر ف والقافى عوالا كارت الى 

قال الزركشى : وهى اختيار الخرق » والقاضى » وأبى الخطابٍ » والشريف » 
وابن عقيل » والشيرازى » وان البناء وغيرهم ٠.‏ 

قال فى الفائق : اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وسمحه فى التصحيح . وقدمه فى الحرر » والنظ » والفروع . وقال : نص 
غرفي واعداره السام اق ظ 

قال فى القواعد : واشترط القاضى أن ينوى الرجوع . ويشهد على نيته عند 
الأداء . فلو نوى التبرع 5 أو أطلق النيه » فلا رجوع له . 

واشترط أيضاً أن يكون المدبون ممتنماً من الأداء.. 

وهو برجم إلى أن لا رجوع إلا عند تعذر إذنه . 

وخالف فى ذلك صاحب المغنى » والغحرر . وهو ظاهر إطلاق القاضى فى 
ارد » وال كثرين . انتبى 

والروايدٌ الال : لا يرجم . اختازه أنو تمد الجوزئ . وقدمه فى الفائق . 

وقال ابن عقيل : يظهر فمها - كذيح أدية غيره بلا إذنه ‏ فى منع الضهان 
والرجوع . لأن القضاء هنا إبراء » كتحصيل الأجر بالذبح . انتهى 

وإن قضاه » ولم ينو الرجوع ولاالتبرع » بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه ؛ 
فالمذهب : أنه لا برجم . اختاره القاضى كا تقدم . وقدمه فى الفروع . وهو ظاهر 
ما جزم بهذ فى القو اعد . فإنه جل النية فى قضاء الدين أصلا لأحد الوحبين فما إذا 
اشترى 0-76 را سلا ا ْ 

وقيل ؛ يرجم . وهو ظاهر تقل ابن منصور وهو ظاهر اللخرق ٠‏ وجزم بهد ىق 

الوجيز . 


الاو لد 


:امم : وكذا الح فى كل من أدى عن غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه 
على ما تقدم من التفصيل فى ذلك والخلاف . 
قوله و 0000 »وَحَلفَ :1" جع الضَامن 
عل المشمون عَنْه » سواء صَدَقَه » أ كَذَبَهُ 4 . 
إذا ادعى الضامن القضاء » وأنكر المضمون له » فلا تخلو : إما أن يصدقه 
المضمون عنه » أو يكذبه . فإن كذبه : 1 ابرعم عليه إلا ببيئه تشهد له بالقضاء 
فإن لم يكن له بينة . فللمضمون الرجوع على الأصيل والضامن . ٠‏ 
فإن أخذ منه الضامن ثانيا » فهل يرجم اسان | بالأول لامراءة به باطنا » 
أ و بالثاتى ؟ فيه احتمالان مطلقان فى الفروع . 





أمرها : يرجم عا قضاه ثانيا . قدمه فى المغنى » والشرح ..وقالا : هو أرجح 





وقدمه ابن رز ين فى شرحه . 

وانثالى : برجع با قضاه أولا » وها طريقة موجزة فى الرعاية . والثانى - 
قدمه فيها فمها_ أنه برجع عليه مرة واحدة بقدر الدين . ولا منافاة .بين الطر يقتين . ' 

وإن:صدقه ؛ فلا يخاو : إما أرن يكون قضاه بإشهاد أو غيرم . فإن. قضاه 

بإشهاد ميح » رجع عليه بوانت البينة غائبة أو ميتة . 

وتقدم نظيره فى الرهن . و يأنى فى الوكالة . 

لك. ن لو ردت الشهادة بأمر خنى -كالفسق ناطناً ‏ أو كانت الشهادة مختلفاً 
فيها ‏ كثّهادة العبيد » أو شاهد واحد » أوكان ميتاً أو غائباً ‏ فبل 1 فيه 
احهالان مطلتقان فى المغنى » والشرح » والفر وع. 

مق ارغيدين » واخاويى : أله الايكق فافلازائل : 

وقال فى السكبرى » قلت : بلى » و تحلف معه . 

. فلو إدعى الإشهاد وأنسكره المضمون عنه . فهل يقبل قولة ؟ فيه وجهان . 

وأطلقهما فى الفروع ؛ والرعاية الكبرى . ظ 


28 با" بت 


وإن قضاه بغير إشهاد » فلا مخلو: إما أن يكون القضاء ممضيرة المضمون 
عنه ») أو فى غييته ٠‏ فإن كان حضرته. : رجم » على الصحيح من المذهيب:. محه فى 
الفروع 4 والفايق » وال رعايتين ٠‏ وحرم به فى التأخيص » وغيره ..وقدمه فى احرر 6 
وشرح ابن رزين » وغيرها . 
وقيل : ليس له الخو . وأطلقهما فى الغنى » 5 3 55 
و إن كان القضاء فى غيبة ة لملضمون عنه :“1 لجع عليه » قولاً واحداً . 


قوله (وَإِنَ امَف بالقضّاء) أى المضمون له (فا مَك المضكون 
َنْه : 1 سم | نكاره ويرجم عليه ) 


هذا الصحيح من المذهب . وعليه جاهير الأصماب . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره 5 وقدمه ف المداية 34 والمذهب 4 والمستوءب » واتلخلاصة : والغنى 
والشرح ؛ والرعايتين » والحاو بين » والفائق » وغيرهم . 

قال ىق التلخيص : رجع 6 على الصحيح من المذهب 

قال الشارح : هدأ الأصح 000 

قال فى الفروع : رجع فى الاصح . ٠‏ 
وفيه وجه آخر : لابرجع . وهو احتمال أبى اللخطاب فى الهداية . وأطلقهما 
فى ال 


2 


2 
نايز 

الى : لوقال المضمون له « برت لمن الدين » فهومقر به ولو قال 
« برئت » ول يقل ه إلى » لم يكن مقرا بالقبض » على الصحيح من المذهب . 
قدمه فى الفروع » وام ستوعب » والمغنى » والشرح . ٠‏ وصتدحة : 

وقل* مكون يق أبن واشكارة القاطو ب فاله فى لدتو مك : 

قال فى المنور : وإن قال رب الحق لاضامن « برئت إلى من الدين © فهو 
مقر بقبضه . وأطلقهما فى التلخيص » والحرر ء والرعايتين » والحاويين» والفائق . 


سس ره 37 0 


وأوقال هم أرأتك 6 ل يكن مقراً بالقبض » قولا واخذا . 

الدائة : لو قلل « وهبتك الحق » فبو تمليك . فيرجع على الضمون عنة » على 
الصحيح من المذهب . 

وقيل : بل هو إبراء . فلا رجوع . 

قوله (وَإِنْ مَاتَ المضمون عَنْهُ » أو الضّامنْ» قبل حك الدنُ ؛على 
رواتين ٠.4‏ . ظ 

وأطلقهما فى الشرح » وشرح ابن منجا . ' 

إمراهما : لاحل . وهو المذهب .جزم به الهدانة » والمذهب ء واللخلاصةء 





والوجيز » والحاو بين . وقدمه فى المستوعب » والرعايتين . 

وَالنائسٌ : بحل . وقال ان أبى مومى : إذا مات المضمون عنه قبل محل الدين 
مفلسا به : لم يكن للاضمون له مطالبة الضامن قبل محله . 

وإن خلف وفاء بالحق قبل نحل ؟ على روايتين . 

إحداهها : حل » والأخرى : لاحل إذا وثق الورثة . 

نيم : ذكر المصنف هنا الروايتين فما إذا مات أحدهها . وهى طريقة المصنف 
والشارح ع( وان منحا 8 

وقيل : محل الروايتين فيا إذا ماتا معأ . وهى طريقة صاحب الداية 
والمذهب » واتلخلاصة ؛ والرعاية الصغرى ٠.‏ وقدمه فى المستوعب . 

غِزموا بعدم. الحلول إذا مات أحدهها.. وأطلقوا الروايتين فيا إدا-ماتا مما . 

وقال فى الرعاية السكبرى : و إن ماتا مع وقيل : أو المدبون وحده : حل . 
لخنم بالحلول إذا ماتا معا.. 

ممه ا م - 5 0 شع د 2 

قوله ل( وَيصِح مان الحَالَ مُؤْجَلا ) . 

بلاتزاع . نص عليه . فلصاحب اق مطالبة المضمون عنه فى الحا ل » دون 
الضامن .. . ١‏ 


ا 0 ل 


قوله ون صَمنَ الود حَالاً: 0 ار 1 ا 
الوجهين 4 . 

وهو اللذهب . جزم به فى الوجيز . وقدمه فى الممنى ؛واخرر 2 بولمرج 
والفروع » والرعايتين » والحاويين» والفائق , وغيرهم . 1 | 

والوم, انوَّمْر : يازمه قبل الله 

اكير : أفادتا امالك نيه الله دضبية ران اي 0 وهو تيح . 
50 عليه كر الصا 

وقيل للح . وأطلقم ل الحو 

ريات - 

أمرها: ظاهر قوله فى الْكَمَالَةِ : وي البَرَامُ إحْضَار الَكُفول 
5 17 ش السو م اال الكل 

أفدمواء كان الكنول بسامرا أو غايا » بإذنه ٠‏ بلا نع » وين إذه . 
على خلاف يأنى فى كلام اللمصنف قري . " شْ 

وقيل : لانصح كفالة المدبون إلا بإذنه . 

الى : قوله ( وََصِح : نبدان من" عَايْهُ 4 5 

1 من يلزه 2 إلى مجلس الم بدين لانم مطاة 
يصح قال 7 7 

انث : قل (و ليان الو 4. 

يعنى إيصاح أن يكقلباء بح ث إنه إذا تعذر إحضاره ها يضمنما 2( إلا لاأن تتاف 
بفعل الله تعالى . على مابأتى . 


وقال الزركثى : فى صعة كفالة العين المضمونة وجهان . وم أر الخلا لغيره . 
الإاتصاف <ه 


6 


0 فائزة : تتمقل الكفالة بألقاظ الذمان المتقدمة كلما 8 على الصحيح من 





ااذه 
وقيل : لاتنعقد بلفظ « كميل . وقبيل » اغداره ان عقيل . 
قوله ل ولا َم بدن مَنْعَلَيْهِ حَدَأَْ قصّاصض) . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . 
7 وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : : تصح . واختاره فى الفائق . 
تنس : قوله « ولا نصح ببدن من عليه حد أو قصاص » تمل سواء كان 


00 20 كر الزنا والسرقة » ونحوها 1 أو لأدى 7 القذف والقصاص . 


وكون من عليه حد أو قصاص لاتصح كفالته : من مغردات المذهب . 
فائرتانم 


. تصح السكفالة لأخذ مال »كالدية وغرم السرقة‎ 00 ١ 





نيم : لصح الكفالة دوج وشاهد . 


١ 0‏ ير معي كأَحَد هنح . 
هذا المذهب 5 وعليه ل أ كثر الأصماب . وقطم به أ كار 
وقيل : تصح . لأنه تبرع : فه وكالإعارة والإياحة . ذ كره فى القاعدة الخامسة 


بعد الماثة 
5-5 10 ع بم اعره دبي 0 2-5 8 922 
قوله نإ وَإِنَ كفل بحرْءِ شائع من | ن - كثلئم أؤ زبعه صَّحّ 
فى أحد الوجهين ) . 


وأطلقهمافى اغخرر 3 والفروع 4 والفائق . 
أمر فيا : يصح . وهو التعن عق فاق الوجير وذ 5 او عيدونن + 


متسس ممص وموم 


: (٠)عن‏ هنا خرم من نسخة الصنف »ء لعله ورقة .2 


عب ]11 حت 


والمنور » وإدراك الغاية . وقدمه فى المداية » والملأذهب » والمستوعب » واتخلاصة » 
والكانى » والتلخيص » والشرح » والرعايتين » والحاوويين » وغيرهم . 
قال ف حر ابلك العناية : هذا الأظم, ر. وصمحه ف التصحيح:.. 


عع الثاى لاس .قل 0 6 ىت ) سكثلة يعض البدن 


إذا تكفل ين من اه 4 افلا د أن 9 وجوه أو بغيره “فإن 
3 بوجهه : صح » على الصحيح من المذهب ٠‏ وجزم به فى.الغنى والشرح , 
والكاى 6 00 34 وأا رعايتين 2 والحاو بس 4 واكام م و إدراك الغاية » والمنور « 
قال ابن متعدأ ف شرحه : وهو الظاهر ٠‏ و يلبغى حمل كلام .المصنتف عليه . 

زقيل : لايصح . قا( ل القاضى : لايصبح ببعض البدن وهو ظاهر ماقدمه فى 
الفروع . 


قلت 010 ارخ دن عبر د القول 55-05 المصنف متخيو فلاف 


فيه . 
وإن كانت الكفالة بعصو ار .ويه فأطلق المصنف فيه وجهين ٠.‏ 
وأطلقهما فى الحرر» والفائق 4 للر ف 
أمرفىز : ار ع . وهو المذهب ل به 00 تذكرته اناه 


قال فى نر بد العناية : هذا الأظور ٠‏ وقدمه فى الهدابة و 5 ؛ والمستوعب » 

والخلاصة ؛ والتأخيص » والرعايتين » والحاو يين » وغيرهم . وصمحهفى التصحيح . 
والوم, الثالى : لانصح . اختاره القاضى 1 تقدم عنه . 

وقدل : إنكانت الحياة تبقى معه _كاليد والرجل وحوها ‏ لم نصح . و إن 


ا د 


كانت لاتبقى معه ‏ كرأسه وكبده ونحوها ب ص . جزم به فى الوجيز. وقدمه 
فى المغنى » والشرج . وهو الضواب . 4 بيه 

قال فى السكافى : قال غيز القاضى : إن كفل بعضو لاتبقى الحياة بلئونه ‏ 
كالرأس والقاب والظهر - صح . وإن كان بغيرها كاليد والرجل ‏ فوجهان . 

قوله وَإن كفل بإنْسَانِ ١‏ عل أنه إن جَاء بو ء وَإلا فَبوَ كفل 
بحن » أَوْ صَامن ما عَلَيْه ران 
٠‏ - وأطلقهها فى اللذهب» والفروع » والفائق., . 

وظاهر.للغنى » والشرح : الإطلاق . ٠‏ 

أعر ىا : يصح . وهو المذهب . اختاره أبو الحطاب » والشر يف أبو جعفر , 
وصمحه فى التصحييح”. وجزم به فى الوجيزء والمنؤر : وتذ كرة ابن عبدوس . وقدمه 
فى الهذاية » والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » والحررء والرعايتين » 
والحاو بين . وتقل مهنا الصحة فى كفيل به . 





والوم الثالى-: لاتصح . اتاره القاضى فى الجامع ٠‏ 
فوائر 
ام قال : كفت ببدن فلان على أن تبرىء قلان ايل : فسل 


الغترط ؛ على الصحيح من المذهب ٠‏ وقيل : لايفسد . 
فعلى المذهب : يفسد العقد أيضاً . على الضحيح من المذ 





قال فى الفروع : ويتوجه وجه لايفسد . 
وكذا الحم لو قال : ضهنت للك هذا الدين على أرن تبرق من الدين 
الآبخر . قاله فى المغتى » والشرح » والفائق » وغيرم . 
ومنها : لو قال : إن < نت به فى وقت كذا » و إلا فأنا كفيل بيدن" فلان » 
أو و إلا فآنا ضامن اد قال : إن جاء ز يد فأنا ضامن لك ماعليه . 


داسو ب 


أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهراً . فقال القاضى : لاتصح السكفالة  .‏ 
قاله المصنف » والشارح . وهو أقيس . 00 
وقال الشريف أبو جمفر » وأبو االمطاب.فى الانتصان: تصح . 
واعر .أن'أ بكثر هذه المسائل وما ذكره المصنف يمزع إلى تعليق الضمان 
0 بشرط ونوقيتها » بل هى من جملها . 
ل فى الفروع.: وفى صحة تعليق ضمان وكفالة بغيرسبب الحق » وترقيتها : 
وجبان ٠.‏ فاو تسكفل به على أنه إن بأت به فهو ضامن اغيره أ كل م 
أو كله 2 اقرجان ا ١‏ 
وقدم فى اللحرر » والرعايتين » والحاوى الصير : حمة تمليق الْضْمان والكفالة 
بالشرط المستقتل . وخَزْم به فى الوجيزء والمنورء وغيرها . واختاره أئن عبدو 
فى تذكرته » ؤضاحب الفائق » وأبو اللخطاب » والشريف أو جعفر وغيرهم . * 
وتقدم ذلك فى مسألة المصنف . 
قال فى الرعاية الكيرى : و إن علق الغمان على شرط مستقبل صح 
وقيل : لابصح إلا بسبب الحق » كالمهدة » والدرك ؛ ومالم يجب ولم بوجد 
سببه » ويصح وقيته بمدة معلومة . 
قال : و تمل عدمه . وهو أقيس . لأنه وعد . انتعى . 
فائرة : قال المصنف > والشارح : إن كفل إلى أجل مجبول : لم تصح 
الكفالة لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه . وهكذا الغمان : و إن جعله إلى 
المعتاة :و اتلداة والتطانه. 
وخرج على الوجهين فى الأجل فى البيم . والأولى ته هنا . انتهيا 
٠:‏ قوله (ولا نص إلا برضى الكفيل ) . ( 
بلا نزاع . وفى رضى السكفول به وهو ا مسكفول عنه ‏ وجهان . . وأطلقهما 


حدداع اسه 


6 اهدانة » والمذهب » والمستوغب 4 - ؛ والتلخيض 2 والمغنى 2 والشرح 3 
والفائق » والزر دى . 


أم هئ : : نتير رضاه 98 حم 4 فى الوجيز. 





قال 5 ق اللخلاصة 3 والرعاءتين 6 ؛والحاو بين : يعتير رضاأه ىُْ أصح الوجهين . 
وصوحه فى التصحيح . قال اءن منحا : هذا أولى . 


والوم الثاى الثالى : لايعتيز رضاه . قدمه فى الفروع 5-057 غلى مااصطلحناه 
و 


ن لضره 


0 3 


6 1 


قا وقق امول كول يله رمن إلا 
بلَ الأجَل “َف قبنضه صَرَرْ) . ظ 
إذا أحضر الملكقول به وسامه بعد 0 لبر : برىء» على الصحيح من 
الغ مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأعداب ٠‏ وقطم به كثير منهم 
قال فى المستوعب : وحزم به فى المغنى » والشرح ؛ بشرط أن يكون هناك 
بد حائلة ظالة .: 1 
قلت : الظاهر أنه مراد غيرهم . وعئة لابيرأ منة | 
قال ابن أن توفي .: لاييرا حتى بقول : قد رقن لكايه » أو قد ساهته 
إليك ؛ أو قد أخرحت: نفسى من كقالته . انتهى 
وقال بعض الأداب - منهم المصدف والشارح ‏ إذا امتنع من تسمه أشهد 
على امتناعه رجلين :و برىء . 
وقال القاضى : برفعه إلى الحا كم » فيسامه إليه . فإن لم يحد حاكا أشهد شاهدين 
على إحضاره وامتناع المسكفول له من قبوله . 
ع : حكم ما ما إذا أحضرء يل لول الأجل , ولاضرر ف قبطة 382 
حا بعد حاؤل الأخل » خلافا ومذهبا » على ماتقدم . 





جه لد 





فائرة يتعين إحضاره ف مكان ١‏ المقد . على الصحيح من اذهب . قدمه 
فى الفروع . 2007 
وقيل : يتمين فيه إن حصل ضرر فى غيره » و إلا فلا . 
وقيل : يبرأ ببقية البلد . اختارهالقاضى قله فى للفنى » والشرح . 
وففت كين ان فيه سلطان . اختار ه القاضى » وأححابه . وقدمه فى 
التلخيص . 0000 
قال الشيخ تق الدين رحمدالله 0 المكفول فى حيس الشرعة قسامه 
إليه فيه برىء . ولا يازمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأمة . وبمكنة الام 
من الإخراج ليحاكم غريمهء ثم نرده .هذا مذهب الأئمة »كالاك وأحد وغيرها 
رحههم الله تعالى . د 
وق ظازيقة بل الات : وإن قبل دلالته عل ٠‏ وإغلامه بمكانه 
لأحد تسليا+ ْ 00 
قلنا : بل يعد وقذا إذا دل رع ا | ' 
قوله ( وَإِنَ مَاتَ الكقول يد ا تلفت العَين نوا 0 


رس ده 1 

رحد هي : إرى» الكفيل 4ه . : 

إذا مات المكفول نة 0 5 على الصحيعح من المذهب ١‏ سواءثواتى 
الكفيل فى اسليمه » <تّى مات أولا . نص عليه » وغليه كز الأعاب . وهو 


إن سسب 


خلاه ر ماجزم به فى الوجمز » وغيره + وقدمة ف التروع:) وغيره: 1 
وقيل : لاييرأ مطلقاً . فيلزمه الدين . وهو احتال فى الهدابة » امدق 2 
والشرح . واختاره الشيخ تقى الدين رحهه الله . ذكرهعنه فى الفائق . 00 
. وقيل : إن توالى فى تسليمه حتى مات : لم يرأ وإلا ترىء . 
تنيي, : محل الملاف : إذا لم بشقرط . فإن اشترط السكفيل : أنه لإثى« غلية 


عم لد 


إن مات برىء بموته » قولا واحدا . قاله فى التلخيص» والحرر» وغيرهها . 
ش وأما إذا تافت المين بفعل الله تعالى : اسه من المذهب : أن الكفيل 
يرأ . جزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واعخلاضة او شورع والرغاية 
الى واو وم . وقدمه فى الفنى » والرج .. 0 
ل : لابيرأ . وأطلقهما فى الفروع . 
تنيبباده 
أمرهما : محل الملاف : إذا لم يشترط أن لامال عليه لف المين المسكفول 
مها ,فإن.اشترط رأف » قولا واحداء كا تقدم فى الموت . 
5 ...البالي : مراده بقوله « أَوْ تلفت ت العين بفعل الله الى 4 قبل المطالبة صرح 
به فى الحررء والفروع » وغيرها . : 
٠ 8‏ وأما إذا سل المسكفول به نفسه فى عله “نان كفي وزالراراها . 
0 واد ادام نه : لزمَ اككفيل اليه 
ض العان 4 . 
من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب” وله به كثير منهم . 
وف الممبج وجه : أنه شترط البراءة منه . 4 1 
وقال ابن عقيل : قياس المذهب لايازمه » إن امتنع بسلطان رديه عن 
أو محبوسا ومذوها » لاستواء المعنى ' 
رن لسك يا ناسل اقفر ا امن للقردات . 
| قائرة : قال ااشيخ تتى الدين رحمه الله : السجان كالكفيل . واقتصر عايه 





فى الفروع . : 5 
قله (وإن قب أل اتكنين رايت فتنررة 6 َك 
7ن 0 


إذا:مضى السكفيل:ليحضر المسكفول به؛ وتعذر إحضارء:: لحتكه ّ ماإذا 
تعذر إحضاره 8 بقائه. على ما تقدم خلافاً و ل 

قوله (وَإدَا طالس الكفيلٌ المكفولَ به شور + د 3 
َك »ذا كانت الَكما له يإذنو بساح الح يِمْسَارمِ؛ 


سال 


وَإلاَ قلا ) . 
| وهذا المذهب فيهمأ . وعليه جماهير الأحماب : جزم به ف الوجيز» والممنى 2 
والشرح » وغيرمم ٠‏ وقدمه فى الفروع » وغيره ١ ٠‏ 
وقيل : لايازمه الحضور إلا إذا كانت الكفالة بإذنه » وطالبه المكفول له 
خصوره» 
حيث أدى السكفيل مالزمه » ثم قدر على المكفول به » فقال فى 
د 1-6 0 : أنه فى رجوعه علي هكالضامن » وأنه لاه إلى المكفول 
لهء نم إسترد ما أداء . مخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه » لامتناع بيعه : 
قوه (وَإِذاكَمَلَ اثنآن بريجل » مله أحَدنها: م يرأ الأنخر””) 
هذا المذهب : ل الأسماب . منهم القاضى وأصعابه . ونص عليه . 
7 "ف الى > والشزيج » والوجيز » وغيرم.. وقدمه فى الفروع © وغيره : 
فى القواعد : أشهر الوجبين : لايبرأ . 
وقيل :به أ الآخر . وهو احمال فى السكافى . ونعسره ه الأنجى فى بنبايته : 
وهو ظاه ركلام السامرى فى فروقه . قاله ان رجب فى قواعده ؛ وقالٍ : والأظهر 
أنبيا إن كفلا كغالة اشتراك ‏ مثل 3 يدو لا «كفلنا لك ز بد نلمه إليك © 
فإذا سله أحدها برىء الآخر . لأن التسلبي اللمنزم واحد . .فهو كأداء أحد 
الضامئين للمال . 


. انتهى الخرم فى نسخة الصف‎ )١( 


لم1 لد 


وإن كفلا كفالة انفراد واشتراك » بأن قالا «وكل واحد منا كفيل لاك 
بزيد» فكل واحد منهما 0 ا بدونه » مادام الحق باقياً على 
المكفول به . فه وكا لو كفلا فى عقدين متفرقين .. وهذا قياس قول القاضى فى 
ضمان الرجلين الدين . انتعى . ٠‏ ظ 
فار : أو سم المكفول به نفسه : برىء الاثنان . 00 بينه و بين ما إذا 


سامة أحدها . 
2 سس امد اسه تكو كو 2 رعتر 1 م رماث 
قوله ١‏ وَإِنَ كفل واحد لاثنين 2 احدها رأ 
الآخنَ 4. 
بلا بزاع . 


فوائر 
إعراها : يصح أن يكفل السكفيل كفيلا آخر . فإن برىء الأول برىء 
الثانى » ولاعكس . وإن كفل الثاتى ثالث : برىء ببراءة الثانى والأول » 
ولا عكس “فد كفل اثآن .واحدا > وكفل كل وال متها لفل آخر 2 
تأحضره أحدما نرىء هو ومن كفل به » وه بق الأخرومن كفن 0 
المائيئ : لو ضمن ائتان دين رجل لثر يمه » فلا خلو : إما أن بو لكل واحد 
منهما « أنا ضامن لك الألف » أو يطلق . فإن قالا «كل واحد منا ضامن لك 
الآلف > فيورنيان اشتراك فى أنثراة: :فلك مظالبة كل واد :مترما بالألف إن 
شاء : وله مطالبتهما . و إن قضاه أحدهما لم يرجم إلا على المضمون عنه . 
وإن أطلكًا الفمان » بأن قالا « ضمنا نك الألف » فهو بدنهما بالخصص . فكل 
واحد مْهما ضامن لخحصته . وهذا الصحيح من المذهب . وهو قول القاضى فى 
الجرد » وانفلاف » والمصنف » وقطم به الشارح . ْ 
وقيل : كل واحد ضامن لاجميع الأول القن عليه وت رحهه الله 
فى روانة مهنا . وكذا قال أو بكر فى التنبيه . 





ك0 35 


وذكر ابن عقيل فهها احتهالين . وأطلق الوجهين فى القواءد . 
ويناء القاتى عل أن المافقة عند سند الضامدين + 'قنصير القيان موزعا 
وعلى هذا : لو كان المضمون 5 متساو 8 عل 005 ٠‏ فهل يقال : كل 
57 مهما عاب لعف الس ار كل وعد مهما ضامن لأحدهها باتفراده ؟ 
إذا قلنا : يصح ضمان المهم يحتمل وجهين . قاله ابن رجب فى قواعده . 
الثالت: لوكان على النيق ناثة اشوا فضمن كل واعدتيا الات اد 
أحدهها نصف الائة أو أبرأه منه ‏ ولا نية . فقيل :إن شاء صرفه إلى الذى عليه 
بالأصالة » و إن شاء صرفه إلى الذى عليه بطريق:الذما 
قلت : وهو أولى : 
وقد تقدم مايشبه ذلاك فى الرهن بعد قوله « وإن رهنه رجلان شيك فوفاه 
أحدها » . 1 
وقيل : يكون بينهما نصفان . وأطلقهما فى الفروع . 
اراب مهو ليقبض من أيهما شاء : صح »عل ايح ص 
0100 
وذ كرات الخورق وا لابسع كرد عل بن لاعل كل وان 
منهمأ مانة . 
٠‏ الام :لو أرأ أحدها من المائة » بقى على الآخر حسون أصالة . 








السارسٌ : وحو الك عن أحدها المانة رظ ؛ وقضًاها : رجم ار 


عنه مهأ . 1 
وهل له أن يرجم مها على الآخر ؟ فيه روايتان . وأطلة 0300 
فات : :.الذئ بور : أن له الرجوع عليه ٠.‏ لأنه كضامن الضامن ٠‏ 


لم 


السايع: : لو ضمن معرفته : أخذ به . تقله أنو طالب 


الشَاصمٌ : و أحال رب الحق 1 حل 34 أو وال العقّد ٠‏ ترىء الي 
وظل ارهن “نيلك لوارثة .د كاه فى الأنقصار : 
وذ كر ى الرعاية السكبرى تت 2 الضود: الأولى 5 اعمال وحهين اف بقاء 
ونقل مهنا فيها : يبرأ » وأنه إن تحز مكاتب رَقّ . وسقّط الذمان . 
١‏ وذ كز القاضى «العارالة وخر ور عديران وار أضلاا > 
كيس رفن يل .اللثل بالمتعة . 
التَاسعمٌ : لو خيف هن غرق السفينة » فألق يعض من فمهأ متأعه ف البحخر 





لعخف : ا وى الرجوع أو لا ؟ وهذا الذهب : وعليه 

وقال فى الرعابة السكيرى حا سقرم واد برجع إذا نوى الرجوع . 
ومأ هو ببعيد . انتهى . 

و بحب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق . ؛ 

ولو قال بعض أهل السفينة : ألق متاعك . فألقاه . فلا ضمان على الأمر . 

اذ قال : ألقه وأنا ضامنهء ضمن الميع . قاله أبو بكر , والقاضى » ومن بعدها 

وإن قال : وأنا وركبان السفينة ضامدون » وأطلق . ضمن وحده بالخصة . 
على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . ول يذ كره المصنف » ولا الشارح » 
ولا الحارثى . 

ْ ل أنو بكر : يضمنه القائل وحده . إلا أن يتطوع بقيتهم. . وأختاره ابن 

عقيل . وقدمهف الرعاية . 

وقال القاضى : إن كان ضهان اشتراك » فليس عليه إلا ذمان حصتة . وإن 
كان مان اشقراك وانفراد ‏ بأن يقول « كل" واحد منا ضامن لاك متاعك » 


د د 


أو قيمته » ضمن القائل ضمان الميع ,:سواوكانوا بسمعون قوله فسكتوا أو لم 


سمعوا ٠.‏ انتهى . 


وهدن 


قال المارنى » فى آخر الغصب : وهو المق . و إن 08 بما قال : لزمهم . 
قال فى الفروع : و يتؤجه الوجهان . 00 لك 

وإن قالوا « ضمناه لك » ضمنوا بالحصة . 

وإن قالوا كل واحد منا ضامنه » ضمن الجيم . ذ كره أبو بكر »والقاضى » 
بعدها . 00 
وكذا الحسى فى ضمائهم ماعليه من الدين . 0-7 
ويأنى فى آخر الغضب بعض هذا » ومسائل تتعلق مبذا . فليراجم 8 عديه 


* العاسرق : لو قال لزيد « طلق زوجتك . وعلى ألف » أو مبرها »-لرّمه ذلك 





بالطلاق . قالهفى الرعاية . : 
“وقالأيضاً : لوقال « بع عبدك من زيذ مالة وعلى> مالة أخرى لل يازنه 
شىء . وفيه احتمال . والله أعلم . اد و 0 ل لامو له 


باب الوالة. 


و 


5 


إمراها : قال 0 : هى مشتقة من تحويل الحق 





من ذمة إلى ذمة . 
وقالنى المستوعب : هى مشتقة من التحول نا تحول الحق وتنقله من 
دمة إلى ذمة . 
والظاهر : أن المعنى واحد . فإن « التحول » مطاوع ,02 لتتحويل » بقال : 
حولته فتحجول . 
التَائْيَ : « الحوالة » عقد إرفاق . تنقل للق من ذمة ار إلى ذمة الخال 
عليه ولحت انعا . على الصحيح من ن المذهب . وعليه جماهير الأسماب . لجوازها 
بين الدينين المنساوتيين جنساً وصفة . والتفرق قبل القبض . واختصاصها يحنس 
واخداء واسم خاض » وازوسها: 
ولا 7 فى معنى 95 . لعدم العين فيها 05 الصواب . 
قال المصنف : وهو أشيه بكلام الإمام أحجد رحمه الله . 
قال فى القاعدة الثالثة والمشرين : « الحوالة » هل هى نقل للحت » ؛ أو 
تقييض ؟ فيه خلاف . 00 
وقد قيل : إنها بيع . فإن اليل يشترى مافى ذمته بما فى ذمة اال عليه . 
وتعان باكر لفن ةلاه موضوع على الرفق . فيدخلها خيار لهاس 
واعلم أن الحوالة نشبه « المماوضة » من حيث إنبا دين بدين . وتشبة 
«الاستيفاء» من حيث إنه يبرىء الخيل » ويستحق تسليم لمبيع إذا أحال بالهْن . 
ولترددها بين ذلك : ألحقها عض الأصحاب بالمعاوضة ع كا تقدم . و ألحقها 
يعضهم بالاستيفاء . 


ل د 


الال : تقل مهنا # فيمن بعك رجلاً إلى رجل لله عنده مال . فقال 4 : خذ 
بويارا : . فأخذ منه أ كثر ‏ قال : الغمان على المرسل علتغر بره . و برجم هو 
غل الرشول 3 كن ه ابن رجب فى قواعده . 

قوه زولا تصح | إلا بثلاثة روط احدماه أن" 57 
2 إن ال فل مال الكتابق» أو الل أو الصّدَاق كبل 
ال ول 4. 

وكذا لو أحال على الأجرة عند العقد + 1 تصح . وَإن أَحَالَ المكاتب 
سيد أو الكؤْج ائرَأنَه :صم 4 وكذا لو أحال بالأجرة . 

اعلم أن الموالة تارة تكون على مال . وتارة تسكون مال . 
٠‏ فإن كانت الوالة على مال : فيشترط أن يكون المال لجال عليه مستقراً 1 
على الصديص من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأماب  .‏ وقطم به كثير 
537 

وقيل : تصح 0 على مال الكتابة بعد حلوله . 

وفى طر يقة بعضّ الأصحاب : أن ن امس فيه منزل منزلة الموجود » لصحة الإمراء 
منه ؛ والخوالة عليه و به . 

وقال الزركشى : لا :يظهر لى منع الموالة بالسلم فيه . 
وظاهر ماقدمه فى اللحرر : ة الحوالة على المهر قبل الدخول . وعلى الأجرة 
بالففلاافكع لم 5 3 ' 
وإن كانت الحوالة يمال : لم يشترط استقراره . وتصح الحوالة به . على 
الصحيح من المذهب . وعليه جاعة من الأصحاب . وجزم به فى الوجيز » 
والسكافى » وتجر يد العناية » وغيرمم . وقدمه فى الزركشى . وحزم به فى المرر 
فى مال السكتابة . ؤقدمه فى غيره . واختاره القاضى » وابن عقيل فى مال السكتابة . 
ذكره فى التلخيص على مايأ . 


ا هد 


وقيل : يشترط كون الحال به مستقراً » كالحال عليه . اختاره القاضى فى 
الجرد . وجزم به الحاواتى . 0 

قال فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واعفلاصة : 

يشترط لصحتها أن تسكون بدين مستقر » وعلى دين مستقر ٠‏ | 

قال فى احاوبين : ولا تصح إلا بدين علوم , بسح ال فيه 0 ص 
مستقر . 

قال فى (١‏ رعايتين : إما تصح بدين معلوم ريصح لم فيه » د 0 : 
على فين مستقر ١...‏ 0 

قال فى الفائق : 3-4 صحتها بدين يصح فيه السل . و يشترط استقراره » فى 
أصح الوجهين » <لى. مستقر 

قال فى التلخيص : فلا تصح الموالة بغير د ميستقر . 
قلا , نصح ف:مذة الخيار» ولا فى الأجرة قبل استيفاء المنفعة » ولا فى الصداف“ قبل 
الدخول . وكذلك دين الكتابة . على ظاه ركلام أبى اللمطاب . 

وقال القاضى » وابن عقيل : نصح حوالة الكاتب لسيده بدين الكتابة على 
من له عليه دين . و.يبرأ العبد و يعتق » و يبق الدين فى ذمة اللحال عليه للسيد . | نتبى 

وأظلق ف الرعايتين » والفروع : الوجهين فى الحوالة يمال السكتابة » والهر». 
والأجرة . وأطلقهما فى الحاويين » .والفائق » فى الموالة بدين الكتابة » والهر . 

.. :وقال الزركشى هس تيعاً لصاحب الحرر. : الدبون أر بعة.أقسام :دين سل ء 
ودين كتابة » وما عداهما . وهو قسمان : مستقر» وغير مستقر . كن الي 
مدة الخياز. وتحوه .. 1 : ا 

0 والة بدين السل. » ان ٠‏ وتصح بدين. التكتابة - .على 
الصحيح » دون الحوالة عليه . و يصحان فى سائر الديون مستقرها ور عام 
. وقيل : لانصح على غير مستقر تحال . وإليه ذهب أبو جمد » وجماعة من 
الاصحاب . 1 ْ 


سا د 


وقيل : ولا بما ليس عستقر . وهذا اختيار القاضى فى ارد . وتبعه أبو االخطاب 

والسامرى . انتهى . 
ننس : يستثنى من ل اللخلاف من الال الحال عليه » والحال به: دين الس 

فإنه اصح الحوالة عليه ولا به » عند الإمام أحمد وأححابه » إلا ماتقدم ف عن 
الأسماب فى طر يقته » وكلام اوقل 

فائرمَ : فى صحة الحوالة رأس مال الس وعليه وجبان . وأطلقبما فى الغحرر » 
وشرحه » والنظ, » والرعايتين» » والحاويين » والفروع » والفائق » والزركثى . 

أرما : لاتصح . قدمه فى الرعاية 00 ى فى باب القبض:والضهان من 





الببوع . فقال : لايصح التصرف فى رأس مال ادلم بعد بعد فسخه واستقراره حوالة 
ولا بغيرها . وقيل : يصح . انم ش 

وتقدم ذلك فى باب السلِ فى كلام المصنف . 

تنييم : خرج من كلام المصنف : لو أحال من لا دين عليه على من عليه دين 
فإنه لاسمى حوالة » بل هو وكالة فى القبض . ولو أحال من لا دين عليه على من 
لاادين عليه : فبو وكالة فى اقتراض » لا حوالة . 7 

ولو أحال من عليه دين على من لا دين عليه : فهو وكالة فى اقتراض أيضاً . 
فلا يصارفه . نص عليه . 

قال فى الموج » والتبصرة : إن رضى الال عليه بالموالة : صار ضامناً » 





يازّمه الأداء . 
فاه : قوله ( الات : اماق الدَيْتَيْن فى الجنس والصّقة وَالحُلُول 
وَالتَأجِيل ) . 
بلا زاع فى الخجلة . 


ونقخرط اما عل امال » وأن يكون فا يصح فيه السل من المثليات.. وى 


16 الإنصاف 0ه 


40 سس 


غير ابل د كعدود ومذروع ‏ وجهان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع » 
والقائق ».والزر ككئ :+ 
٠‏ وقال فى الرعايتين » والحاويين : وإتما نصح بدين معلوم » يصح الس فيه . 
وأعطللقا فى إبل الدية الوجهين . 
أمر فيا : تصح فى المعدود » والمأروع . 
' قال القاضى فى الجرد : تجوز الحوالة بكل ماصح الس فبه » وهو مايضبط 
بالفنقات + سواء كان لامكل - كالأدعان 6 واطيوت والقار- أو لامثللهء 
كالميوان » والثياب . 
وقد أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله فى رواية الأثرم . وقدمه ابن رزين ى 
شرحة . 
قال الناظ : تصح فيا يصح السل فيه . 
٠‏ والوص الانى : لاتصيح . قال الشارح : و تحتمل أن مرج هذان الوجهان على 
لاون ا عدن يكرد شنا الأموال دقري 
0 وأما الإبلى : فقال الشارح : لوكان عليه 5 ن الدية » وله على آخر مثلها 
فى السن » فقال القاضى : تصح . لأنها مختص بأقل ميقع عليه الاسم فى السن 
والقيمة 2 وطائر الضفات : 
وقال أبو امطاب : لاتصح فى أحد الوجهين . لأنها مجهولة . 
وإنكان عليه إبل من دية » وله على آخر مثلها قرضاً » تأحاله . فإن قانا 
برد فى القرض قيمتها: 1 نصح الخوالة . لاختلاف الجنس . و إن قلنا برد مثلها : 
قتضى قو القاضى: : صحة ة امخوالة ٠.‏ 
وإنكانت بالمكس » فأحال المقرض بإبل : لم يصح . انتهى . 
تنبير : قوله ل( اتا" الدَيْسَيْن فى المنس 4كالذهب بالذهب والفضة بالفضة 
ونحوها . والصفة كالصحاح بالصحاح وعكسه . 


حد كيد ؟ اد 


. فلوأحال من عليه درام دمشقية بدراهم عمانية : لم تصح . قطم به المصنف » 
والشارح » وابن رزين » وغيرمم . 
. قال:الزركثى : وكذلك لاتصح عند هن ألحقها بالمعاوضة . إذ اشتراط التفاوت 
فيهما ممتنع كالقرض . له 
: واحافه ألمقها بالاستيفاء 04 فقال 9 إن كان تفلوتاً يحبر على أحده عند بذله 4 
كالجيد عن الردىء : حت . وإلا فلا . عبن 5 ب 
2 سَ 03 5 و 2 - 2 | 6 م.م 3 5-5 
قوله ( وَالئالت : أن نحيل برضأة .ولا تبر رضى المحال عليه 4 
ولارذى المحْتّال » إذا كان المحَالُ عَليْهِ مَلِيكًا ) . 
لابعتبر رضى الحتال إذا كان الحال عليه مليئاً . على الصحيح من المذهب . 
وعليه الأحاب . فيحبر على قبوها . وهو من مفردات المذهب . 
وعنه يعتير رضاه . ذ كرها أبن هبيرة ومن بعده . 1 
فائرتار, 
إمراتهما : قمر الإمام أجد رضى اله عنه الملىء » فقال : هوأن يكون مليعا 
زاد فى الرعاية الصغرى » والحاو بين : أو فعله . 
وزاد فى الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . 
وقيل : هو الملىء بالقول والأمانة 4 وإمكان الأداء ٠‏ 
قال الزر 2-1 عن تفسير الإمام مد 08 الذى يظهر أن ا ملىء بالمال : أن بقدر 
عل الوفاء » والقول :أن لا يكون مماطلا . والبدن : أن يمكن حضورهيإلى مجلس 
الحكم : 0 
التائي : يمرأ لحيل بمحرد الحوالة ؛.ولوأفلس الال عليه » أو جحد؟ أومات . 
على الصحيح من المذهب . ونقله الجاعة عن الإمام أحمد ره الله . وحوحه القنى 
تعقوب . 


- 


قال النام » وصاحب الفائق : هذا المشهور:عن الإمام أحمد . وقدمه فى 
الرعايتين » والنظم » والحاويين » والفروع » 00 ش 

.وعنة لاييرأ إلا برضى الحتال . فإن. ألى : أخيره 0 82 
المطالية محرد الحوالة . 

وقال فى الفائق : وعنه الابيرأ نطلا . وهو ظاهر كلام اشرق دازم 
فقط . ذ كرها فى النكت . وهو الختار اقب 

0 0 

لق الروايتين الأولتين فى الحرر » والزركثى . . 2 

0 الثالئة والمشر بن : ومبنى 5-5 أن الحواة عل فى اقل 
للحق أو تقيض ؟ فإن قلنا : هى تقل للحق »لم يعتبر ها قبول . وإن قلنا : هى 
تقبيض » فلا بد من القبض بالقول » وهو قبوها . فيحبر الحتال عليه . انتهى . . 

فعلى الرواية الثانية » قال فى الفروع : ويتوجه .أن للمحتال مطالبة احيل قبل 
إجبار الحا م : ا 
ش وذكر أبو حازم » وابنه أبو يعلى : ليس له المطالبة » كتعيينة كيس فتزيذ غيره 

قوله ( وَإِنَ ظَبْهُ ملي قبأن مفلا » 13" بَكنْ وى بالحالة : 


00 


رجع َعَلَيْهِ » وَإِلآ فلا . 
هنا مسائل . 000 
. ارؤولى : لو رضى الختال بالحمو اله مطلقاً برىء 0 ظ 
.. التائيم : لو ظهر أنه مفلس » من غير شرط ولارضى من الحتال ‏ وهى إحدى 
مسألتى ااصنف ‏ رجع بلا نزاع . ١‏ 
الال : لورضى بالحوالة:. ولم يشترط اليسار وجبله » أو ظنه مليئا » فبان 
مفلساً » وهى مسألة المصنف الثانية : برىء الحيل » على الصحيح 5500 
نع اتش وليه لكات 








سد شف د 


... ومختملٌ أن يرجم .وهو زوانة عن االإمام أحمد ره الله . ذكرها المصنف 
فى المغنى » :وقال : و به قال ؛بغض أجابنا .: وذ كره بعضهم وجبا . وهو ظاهر 
ماحزم به أبن رزين فى نبايته » ونظمها . وأطلقنٍما فى انم » والرعايتين » والخحاوبين 
وقيل : لحلاف :وجبان . وقدمه فى: الزعاية الكبرى'. وهى طر يقة ابن البنا . 
الرافعئٌ : لو شرط الحيل : أن.المحال عليه مىء . ثم تبين عسمرته اد 
على اليل ٠‏ ب بلا تزاع . وتقذم إذا أحالة على ملىء . ش 5 
قوله (وَإِذا َال المشترى | باع بالتمن , ُ و أعال الجاثم علي 
00 فَلحوَالَة بأملة ) بلاتزاع . ظ 
قوله ل( وَإِنَ فح اليم ب سيب أذ إقالة :1 بطل َالعوالة 4 
إذا فسخ البيع بس أذ إقالة أ وحار ء أذ فسخ التكاح بعد لحو بين 
الزوجين وتحوها » فلا مخاو : إما أن يكون بعد قبض الحتال مال الموالة أو قبله . 
فإن كان بعد القبض » 1 تبطل الحوالة . قولا واحدا . قاله بن منجا فى شرحه . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » والمصئف هناء وغيرهم . 
٠‏ : فعلى هذا : لمشترئ الرجوع على البائع » فى مسألتى حوالته والحوالة عليه » 
لأغلى م كان عَليْهُ الدين فى المدألة الأولى » ولا على من أحيل عليه فى الثانية : 
وإنكان قبل القبض : لم تبطل الموالة أيضا » على الصيحح من المذهبٍ : 
سواء أحيل على المشترى يثفن المبيغ » أو أخال به وكا لوأعط البائع بالمّن عرضا . 
حرم به ىق الوجيز » والمنوز » ومنتخب الأمى » وتقاكرة ابن عبدوس » وغيرم'. 
وقذنه المصنف » وصاحب المزرء والفروع » وغيرهم .. 
00 على هذا كالحسكم فما إذا كان بعد القبض » على ماتقدم . | 
أوللبائم. أن يحيل. المشترى على: من أ<اله المشترى عليه فى الصورة. الأول . 
وللمشترى أن محيل الخقال غليه على البائع فى الصورة الثانية.. * 


30 


ويحتمل أن يبطل. وهو وجه »يا لو بان البيع باطلا ببينة » أو اتفاقهما . 
ولا تفريم عليه .. وجزم به ابن رزين فى نهايته ونظمها .. وأطلقهما فى اللفنى » 
والشرح » وشرع ابن منبغا ء» والنظ '. 

وقال القاضى : تبطل اطوالة به لاعلية » لتعلق الحق يثالث . 

'وجزم فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » 
والتلخيص » والباغة وغيرهم : بصحة الموالة على المشترى . وهى الصورة الثانية فى 
كلام الصيك . ا 0" : ش 

وأطلقوا الوجبين ف بطلان الحواة به . وهىن رد الأولى كلام المصئف . 
إلافى البكاني . كانه قدم بطلان الحوالة . وأطلقهن فى الرعايتين » والماويين » 
والفائق ف رم 5 

فل الوجه الثانى : هل يبطل إذن المثترى للبائم أم لا ؟ فيه وجهان » 
وأطلقهما فى الفروع ٠‏ ظ 

أمرهما : يبطل . قدمه فى الرعاية الكرى 





والتائى : لا يبطل . قال فى التلخيص : فعلى وجه بطلان الموالة : لا يجوز 
له القبض ٠‏ فإن قعل احتمل أن لايقع عن عن المشترى. الك الحوالة انفسخت 6 
الإذن الذى كان ينها . : 





.واحتمل أن بقع عنه .. لأن 5 ورد على خصوص جهة الحوالة » دون 
ما تضمنه الإذن . فيضاهى ترد الفقباء فى الأمر إذا نسخ الوجوب : هل يبق 
الجواز ؟ والأصح عند أحابنا بقاؤه . وإذا صلى الفرض قبل وقته انمقن نفلا.. 
أنت . 

.قال شيخنا فى حواشى الروع. : وهذا يرجع 7 قاعدة » عه بطل 
الوصف : هل يبطل الأصل. 4 أو:يبطل الوصف ققط ؟ . 


- 


اه ا بين العلماء ذكرها الواءة لأموية. 50 
ل - 

قوله ! وَإِنَ قَالَ : أحلتك . فَالَ دكن أو قال : وكلتك. 
َل : بل أَحَلتى .فقول قَولُ مُدَعى الوكالة ) . 

هذا المذهب فمهما وعليه أ كثر الأسماب . وجزم به فى المغنى » والككانى » 
واغرنه والشرح 3 والنظلم 2 وشرح أن منحأ 2 والوجيز ؛ والفائق 0 
وقدمه ق ُ الهداية 2 والمذهب 3 وا مستوعب 04 والرعايتين 4 والحاو بين : 

وقيل : القول قول مدعى الهوالة . اختاره القاضى . وقدمه ى' القلاضة : 
وأطاقهما فى التلخيص » و الفروع : ْ 

قوله ( وَإِنْ اثفقا عل أله َال : أَحَامُكَ» وَادَعَى أَحَدهها: أله 1 3 


م الكالة» انكر الح فى أيهما مغل قله ؟وَجَْان ) . 
وأطلقبما فى الكافى » والمغنى » وشرح ابن منجا ء والنظ » والجاويين » 
والفروع , 
بر "ما : القول قول مدعى الوكالة 00 ٠‏ جم ا 2 





والمنور » ومنتخب الأدى » وغيرم . وقدمه فى اللخرر » والزعايئين. . وصححه 
فى التصحيح ؛» والوجيز. 

والومر' التانى : القول قول مدعى الموالة . وصححه فى التلغيص » والفائق 
ونجر بد العناية . ايو " 

فلت : وهو الفنوات : 

| ْ فالرتان,‎ ٠ 

إمراهما : مثل ذلك فى الحم : أو قال « أحلتك بدينيى 4 و ادع أحدها : أنه 

أريد مها الوكالة . قاله فى القروع . 


2 


وقدم فى الرعاية الكبرى فى هذه : أن القول قول مدعى الموالة . 
المائيء : لو اتفقا على أنه قال « أحلتك بالملل الذى قبل فلان » ثم اختلفا . 
قال اليل : إنها وكلتك فى القبض لى . وقال الآخر : بل أحلتنى بديتى . 
فقيل : القول قول الحيل . قدمه فى الرعايتين » والحاويين » والفائق . 
قال فى الفروع : جزم به جماعة . 
وقيل : القول قول مدعى الموالة . لأن الظاهر معه . وقدمه أن رزين 
فى شرحه . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . و يأتى عكسها . 
فعلى الأول : محلف اليل . ويبق حقه فى ذمة الال عليه . قاله المصنف 
والشارح . 
,قال فى الرعاية السكيرى » والفروع : لايقبض الحتال من الخال عليه » لمزله . 
بالإنكار . وفى طلب دينه من الخيل وجهان . وأطقهما فى الرعاية » والحاويين » 
والفائق والفروع . 
وقال : لأن دعواه الموالة براءة . 
أحدها : له طلبه . وهو الصحيح من المذهب . سبحه المصنف والشارح . 
'وعلى الثانى : محلف الخحتال . و يثبت حقه فى ذمة الحال عليه . و يستحق 
مطالبته . ويسقط عن اليل . 
قال المصنف » والشارح » وعلى كلا الوجهين : إن كان الختال قد قبض الحق 
0 
لله سوام ةرافك فين أو غيره . 
وإن م يتاف احتمل أن لالك الحيل طلبه » و محتمل أن عللك أخذه منه » 
و عللك مطالبته بدينه . وهو الصحيح . 
قال فى الفروع 0 ؛ ول يتاف : 
لمحيل أخذه فى الأصح. جزم به فى الرعلية اللكبرى .. وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح . 


سج داة 


وقيل : علك الحيل أخذه منه . ولا عللك الحتال المطالبة بدينه » لاعترافه 
بعراءة الخحيل منه بالحوالة . وقد تقدم . . 

قال المصئف 4 والشارح : وليس لضعديدم ٠.‏ انهيا ٠.‏ 

وإ نكانتالمسألة بالعكس » بأن قال الحيل « أحلتك بدينك . فقال : بل 
وكلتنى » ففيها الوجهان . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع . 

أمرشما : يقبل قول مدعى الوكالة . وهو الصحيح . جزم به فى الرعاية 





والوص الانى : القول قول مدعى الحوالة . 
فإن قلنا : القول قول الحيل» للف : نرىء من حق الغختال . وللمحتال 
قبض المال من الخال عليه لنفسه . ٠‏ 
وإن قلنا : القول قول امخحتال » للف : كان له مطالبة المحيل بحقه » ومطالبة 
الخال عليه . فإن قيض منه قبل أخذه من الخيل » فله أخذ ما قبض لنفسه . وإن 
استوفى من الحيل دون الخال عليه : رجع لمحيل على الحال عليه فى أحد الوجبين . 
قال القاضى : وهذا أصح . 
والحاو يبن 4 والفائق . 
وإنكان قبض الموالة » فتلفت فى يده بتفريط » أو أتلفها : سقط حقه على 
كلا الوجهين : : 
وإن تلفت بغير تفريط . فعلى الوجه الأول : يسقط حقه أيضاً . وعلى الوجه 
الثانى : له أن برجع على الحيل تحقه . وليس للمحيل الرجوع على الحال عليه . 
قاله المصنف » والشارح . ش 
١ 0‏ م ع ره لس -ى حل اموس 2 1 ش 1 
قوله ( وَإِنَ:قال : أحلتك بدينك . فالقؤل قل مذعى الحوالة 


وَحَها وَاجَدًا 4: 


اوس لد 
اميق إذا اتفعا على ذلك 2 وادعى أحدها 3 أنه أر يد به الوكالة 4 واتسكز 
الآخر . فالقول قول مدعى الموالة . لا أعل فيه خلا . وقطم به الأصماب 
فائْرة : قال الشيخ تقى الدين رمه الله : الحوالة على ماله فى الدبوان إذن ف 
الاستيفاء فقط . 'وللمحتال الرجوع ومطالبة كيله 5 





بك 


نشي : ذكر بعض المصنفين مسألة المقاصة”'© هنا . وذ كرها بعضهم فى آخر 


السلم : و 35 ها المصئف » وذ كر مايدل علمها فى كتاب الصداق . 
وقد ذ كرناها فى آخر باب السل فليعاود . 


باب الصلح 


« الصلح » عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين 
قاله المصنف وغيره . 


فاعرق : 





قال اءن رزين فى شرحه : هو الموافقة بعد المنازعة . انتهى . 
و« الصلح » أنواع : صلح بين المسامين وأهل الحرب . وتقدم فى الجهاد . 
وصلح بين أهل البغى والعدل . و يأنى . و بين الزوجين إذا خيف الشقاق يينهما » 
أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها 


ا مال » أوفى المال . وهو المراد هنا . 
وهو قسمان : صاح على الإقرار» وصلح على الإنكار . 
وقسم امال . وهو الصلح مع السكوت عنه . 
٠ 35 1 5‏ ط 7 .ىرد ٠‏ -5 كر 
قوله-فى صُلح الإقرار ( أَحَدها : | لح على جنس الحَّق » مثل 
أن , بقرّله بدن ما يار عه فب له بَنْسَبًا » 


. » فى الأحمدية « الفارصة‎ )١( 


0 


00007 ليرد 0 . - 2 7 ك.. 
وبأخذ الاق .. يع إن 1 8 نشراط .مثل ان تقول :'على ان 
م 5 و 27 5 7 
تعطيّنى الباق 1 إعلعة حَقَهُ بدُون ) . 

إذا أقرله بدين أو و بعين »فوصم عنه ننه أووهت لاقضها امن غير شرط : 

فهو يتح ٠‏ لأن الأول إيراء . والثابى هبة بلا زاع ؛ لك. ن لايصح بلفظ 
0 الصلح « على الضحيح من ع المذهب . لآنه عق لالحى . 

قال فى الفرع : لابلفظ « الصلح » على الأطح . 

قال الزركشى : هذا المشبور . وهو تار القاضى » وابن عقيل » وغيرها . 

قال القاضى 8 وهو مفتصى قول الإمام أجل رحمه أل ون اعترف عق 
فصالح على بعضه ء ل يكن صلحاً . لأنه هضم لاحق . 

أ : 

وقدمه فى التاخيص . وغيره 4 وهو مقتضى كلام الكرق م( وابن ألبى موسى . 
أنتعى ٠‏ وهو و افرداك 

وعنه نصح بلفظ 2 الصلح » وهو ظاهر ماق ا موحد : » والتبصرة 5 واختاره 
ابن اليناق خصاله . 

فَائرن : ظاه كلام م اللمرق: أن ن الصلح عق الإقزار ا 1 ان 
اودر :. وسالااتادى رابا 

قال المصنف » والشارح ؛ وغيرها : والخلا فق التسمية . وأما المع : 
0 عليه . 1 ش 

قال الزركشى : وصورته الصحيحة عندهم : أن يعترف له بعين » فيعاوضه 
عنها أدقية بعضباء أو ودب . فيبرنة مره ن بعضه ونحو ذلك ا 
بشرط» ولا امتناع من أواء المق يذونة:. اننهى . 
وقول المصنفت « إن لم يكن بشرط » له صورتان 

إمراهما : أن عنعه حقه بدونه . فالصلح فى هذه الصورة : ياطل» قولا واحداً ‏ 


0ك 


سم ا 


والمَائئ : أن يقول : على أن تعطينى الباق أو كدل..وما يي فالصلح 
أإضا ن هذه السورة اط 1 الصحيح من المذهب ع كثر الأصحاب . 
وقطع به الأ أكثر. 

وقيل: يصح الصلح والخالة هذه . 

قوله ( ولا نِم ذلك من لآ لك الع » كالمكاتب وَالمَأذُون 
ل وتْوجما 4 إلا فى حال الإنكار وَعَدَم البدة . بلا تراع فيهما 

وقوله (3َوَ4 اليتيم » إلآفى حَالِ الإنكار وَعَدَم التدنّة) . 

هو الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به فى الوجيز 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره : ْ 

وقيل ال . قطم به فى الترغيب . 

فائرة حو عاانوس ار ور ل اموجن 
للحن ول 2 

قو ( وَل مَانَمَعن الول ينض تالا :1 يح ) . 

هذا اللذهب . نقله الجاعة عن الإمام أحمد . وعليه جماهير الأسماب . وجزم 
به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع ا 

وفى الإرشاد » والمبج : رواية يصح . 

واختاره الشيخ : تق الدين : لبراءة الذمة هنا .. وكدين الكتابة . جزم به 
الأصماب فى دين السكتابة . وتقله ابن منصور . 

7 مسقئناة من عموم كلام لمق ظ ظ 
قله( إن 3 ع بض الال أجل أت + :صم الإسقاط دون 
جيل ) 4 ْ 0 0 


الج لد 


أما الإسقاط : فيصح » على الصحيح من المذهب . واختاره المصنف » 


0 وغيرها . ووم به ى الوجيز » وغيره . وقامه فى الفروع 34 وغيزه . 


عنه : لايصح الإسقاط . 
0 : فلا يصح ء على الصحيح من المذهب عي الأعاب . لأنه 
وعد ٠‏ وعئة يصح . 


وذكر الشيخ تق الدين رحمه الله رواية : بتأجيل الخال فى المعاوضة » لاالتعرع 
قال فى الفروع » والظاهر: أنها هذه الرواية .. 
وأطلق فى التلخيص الروايتين فى صحة الضلح . 
3 قال : والذى أراه أن الروايتين : فى اليراءة . وهو الإسقاط ْ فأما الأجل 
فى الباق : فلا يصح محال . لأنه وعد . انتهى ظ 
واعل أن أ كثر الأصماب قالوا : لايصح الصلح فى هذه المسألة . وصححه فى 
الهداية » والمأهب » والمستوعب » واالخلاصة ؛ وغيرهم ٠‏ وجزم به فى السكاق 2 
وغيره . وقمه ناغلم المفردات ٠‏ فقال : 
والدين إن يوصف بالحاول فالصلح لايصح.فى اللمنقول ٠.‏ 
عليه بالبعض مع التأجيل رجحه الجهور بالدليل 
وقال بالجزم به فى الكافى وفصل المقنع للخلاف 
فصحح الإسقاط دون الآأجل - وذاك نص الشافى ينجلى أنتهى . 
فَائْرمُ : مثل ذلك خلافا ومذهباً ‏ : لو صالحه عن مائة ماح مخمسين 
كدر تسوك ولص شوق ار وشدق الخو ون 
قوله (وَإِن' صَالمَ عن الحو 5 كد منة من جنسه » مثلَ أن" 
مَل عن عَنْ دية الطلء أَوْعَنْ قيمة مُتلفي بأ كُثرَ مها من جنسبًا: 


يح )2. 


ارم ل 


وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطع به كثير مم 

واختار الشيخ تقى الدين رحمه الله : الصحة فى ذلك » 1 قول الإمام 
أحمد رجه لله » كعوض » وكااثلى . 

قال فى الفروع : و يرج على ذلك تأجيل القيمة . قاله القاضى وغيره . 

وذ كر المصنف » والشارح » ومن تبعهما : رواية بالصحة فها إذا صالم عن 
المائة الثابتة بالإتلاف عائة مؤحلة . 

قو( وَإِنَ صَالحَه سرض قيمته أ "كر ممأ : صم فيا ) . 

بلا تزاع . 

فائرة : أوكان فى ذمته مثلياً » من قرض أو غيره : لم جز أن يصالح عنه بأ كثر 
منه من جنسه . وإن صالم عن قيمة ذلك بأ كثر منها : جاز . قط به فى الفروع 
والرعاية . وهو ظاهوماجزم : فق الكروا» وغيروء ككلم الصفف: 


قوله ( ون" صَالَمَ إِنْسَان ليقت له بالمبودية » أو امرأة لتقر له 
الئة :1 تي) . 

بلا تزاع أعلنه . 

ومفهوم قوله (وَإن دَقَمَ الدع عَلَيْهِ الثبودية إلى المدّعى مالا 
مُلْحَاعَنْ دَغوَاةٌ : ضح ) . 

أن المرأة أو دفءت مالا صلحاً عن دعواه علمها الزوجية 5 . وهو أحد 
الوجهين . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وهو ظاهر كلامه فى المذهب » والهداية » 
والمستوعب والخلاصة » والتلخيص» وغيرهم . وكلامهم ككلام المصنف . 

والوم. الثائى يصح . ذكره أبو الخطاب » وابن عقيل . وهو الصحيح . 


حَرْم ب4 قَْ الوجيز » وغيره . وقدمه ف الكاى ؛ وغيره . ودحه فى النظر » وغيره . 


سوم ل 


وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعايتين » والحاويين » والفائق . 
قال المصنف » والشارح : ومتى صالمته على ذلك » م ثبتت الزوجية بإقرارها » 
أو ببينة . فإن قلنا : الصلح باطل . فالتكاح باق بحاله . وإن قلنا : هو سحي . 
احتمل ذلك أيضاً . 
قلت : وهو الصواب . 
والفيل أن تبين منه بأخذ العوض عا ستحقه من نكاحها » فكان خاعا. 
وأطلقهما فى الفروع » والفائق » وشرح ابن رزين . 
فَائْرمَ : لو طلقها ثلاثا» أو أقل » فصالحها على مال » لتقرك دعواها : ل مز . 
وإن دفعت إليه مالاً ليقر بطلاقها : لم يجن. فى أحد الوجهين . 
قلت : هذا الصحيح من المذهب ش 
وفى الآخر : بحوز »6 لو بذلته ليطلقها ثثلاما . 
قات : بحوز ها أن تدفم إليه . و بحرم عليه أن يأخذ . وأطلقهما فى المغنى » 
والشرح » والفروع . 
7 نيه : قوله (النؤع الثإنى: آ يُصَالحَة عَن الحَق بير جنسه» فهو 
عاو . فإنا كان بأنمآن عر. ن أثمآن» بوه 4 . ٠‏ 


يشترط فيه ماشترط ف الصرف . 





ومفهوم قوله ْوَإِنَ كان ْو الأثمآن 0 00 

أن البيع يصح بلفظ « الم 4 وهو ظاهركلام القاضى فى الْجرد » وابن 
عقيل فى الفصول . وقاله فى الترغيب . 

وقال فى التلخيص : وفى انعقاد البيع بافظ الصاح ترود . محتمل أن يصح ء 
وحتمل أن لايصح . وعللهما . 

وتقدم ذلاك فى كتاب البيم . 


داوع لد 
شائر نارم 

إمراهما : نحوز الصلح عن دين بغير جنسه مطاقا . و حرم نجه 2 

التائير : لو صالح بشىء فى الذمة : حرم التفرق قبل البض . 

ا 0 سل ل - لم ع2 007 

قوله ل وَإِن صَالحَه عنفعة » كسك دار . فيْوَ إِجَارَة . تبْطل بتلف 
الدارء كسّائر الاجَارَات ) . 

قاله الأسماب . وذكر صاحب التعليق » والحرر : لو صالم الورئة من وَحَى له 
مخدمة أو سكنى » أو حمل أمة » بدراهم مسماة : جاز لا بيعا . 

ا الاقم اق م لا في تو مش ا م د ا 

قوله ل( وَإِنَ صَالحَتالرأة برو يم تفسها : صَحّ. فإن كان الصلح 


عَنْ عيب فى مُبِِعبًا . فبان أ نه ليس بعيب : رجعت بأرشه لابسبرها 4 


ومكذا رأيت فى نسخة قرئت على المصنف » والمصنف ممسك للأصل » 
وعلمها خطه . وكذا قال فى الخلاصة » والحرر» وإدراك الذاية » وغيرهم . 

قال فى تذكرة ابن عبدوس « قبان ميحاً » . 

وفى متور الأدى » ومنتخبه « فبان أن لاعيب » 

وى نجر يد العناية « فبان مخلافه » وعليها شرح الشارح . 

ففبو مكلام هؤلاء : أنه لوكان به عيب حقيقة » ثم زال عند المشقرى : أنه 
لابرجع بالأرش . 

قال ابن نصر الله فى حواشى الوجيز :. بلا خلاف . 
ووجد فى نسخ « فزال» أى العيب »6 وكذافى الكاف » والوجيزء والفروع » 
وعيرثم . ْ 

فظاه ركلام هؤلاء : أنه إن كان به عيب حقيقة . ثم زال » كالجى مثلا » 


واأرض » ونحوها ٠.‏ 


ل 5“ 


سكن أوله ائ منحافى شرحه . وقال : معى « زال »© تبين : وذ كر أنه 
لصلحة من أذن له فى إصلاحه »كالنسيخة الأولى . وله : بما إذا كان البيع أمة 
انرا تاذ لانتفاخ بطنها . ثم زال . 

وقال : صرح به أبو امطاب فى الداية . 
ظ ثم قال : فعلى هذا : إن كان موجوداً ‏ أى : العيب ‏ عند العقد» ثم زال . 

كيم طيز مر يضاء 'فنعاى : لا ثى الها وزوال الميب يننا بوت ال المقد : 

لاوجب بطلان الارش . 

لكن تأو بله حالف لظاهر الافظ . وهو مخالف لما صرح به فى الرعايتين 
والحاو بين » والذهب » والنظم . فإنهم ذ كروا الصورتين . وجعلوا حكهما واحداً . 

إذا نحقق ذلك . فينا ضورتان . 

إحداها : إذا تبين أنه ليس بعيب ١‏ فهذه لا نزاع فمها فى رد الأرش.. 

الثانية : إذا كان العيب موجوداً ثم زال . فهذمحل السكلام واللملاف 

غك ف الرعايتين فيها وجهين . وزاد فى السكبرى قولاً الها 

أعضعة: اجيف زاليسرة الأرقن . وهو الذى قطم به فى الذهب » 
والحاوبين . وقدمه فى الرعايتين . وهو ظاهر قوله فى الوجيز » والتكاقى » 
والفروع . لاقتصارهم على قوم « فزال » 

والقول الثانى : أن الأرش قد استقر لمن أخذه » ولو رال المببي 01 1 
رده . وهذا ظاهر مانى اللخلاصة » وللقنع في نسخة » وال رر »: والشرح » وإدراك 
الغاية » وتذ كرة ابن عبدوس »ء والمنورء والمنتخب »ء وتجر يد المناية . لاقتصارهم 
على قوم « فتبين أنه ليس بعيب » اختاره أبن منسا . 

وقال ان نصر الله : لا خلاف فيه . 

كانه ما اطلع عل ىكلامه فى المذهب » والرعايتين » والحاو بين . 


ولنا قول ثالث فى المسألة : اختاره ان حمدان فى الكبرى . 
١5|‏ الإنصاف ده 


باع سم 


0 لعا قلقي إن قال الن ح واتقدي ويه انه ولا فلو افر 
٠:‏ “قلت : وهو أقرب من القولين . ويزاد « إذا زال سريعاً غرف » والله أعلم . 
و بعده : القول بعدم الرد . 
والقول بالرد مطلقاً إذا زال العيب بعيد . إذ لابد من حد برد فيه . 
0 ونا و ال ل إذا زال. سريما » غمدت الله على موافقة ذلك . 
-قوله (ويَصِ؛ اكلم عَن الْمَجُهُول ار عء إِذَا كأن الاين 
مره للحَاجَة) . 

ش ا كن عياً أو ديا أ وكان الجهل من الجانبين أ من عليه . 
وهذا الذعب ملام وليه حاهير الأسماب . منهم القاضى ؛ وابن عقيل عقيل » وقطع 
به كثير منهم . 

وخرج القاضى فى التعليق » وأنو الخطاب فى الانتصار » وغيرهما : عدم الصحة 
فى صلح الجهول » والإنكار من البراءة من المجهول . 
وخرجه فى التبصرة من الإبراء من عيب لم يعاماه . 
وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة . لكونه إبراء . وهى لا تقبله . 
أوقال فى الترغيب : وهو ظاه ركلامه . واختاره فى التلخيص » وقال : قاله 
القاضى فى التعليق الكبير . ظ 
تنم : مفبوم كلامه : أنه إذا أمكن معرفة المجهول : لا يصح الصلح عنه . 
وهو يح - جرم به فى المغنى » والكافى » والشرح » واحرر والفاتى » وغيرهم 
لخدم الحاجة كالبيع . 
عي نصوصه . وهو ظاهر ماجزم به فى الإرشاد » وغيره. 
والذى قدمه فى الفروع : أنه كبراءة من تجهول . 
قال فى التاخيص : وقد نزل أسحابنا الصاح عن الجهول امقر به بمعلوم منزلة 
الإبراء من المجهول . فيصح على المشمور » لقطالتزاع . 


5 


وإن قلنا : لا بصح الإبراء من من المجهول ؛ فلا يصمح الصلح عنه . 
فارع : حيث قلنا : يصح الصلح عن اللحهول . فإنه حو يقد 'ونسيئة : 
جزم به فى الفروح وغيره من الأصحاب . : 
قوله ( القنمُ الثانى : أن" يَدَعى عليه عت أ 21 
أ نك م م يصسّالحة عل مَالِ ٠‏ فيح 1ن يا حر 
0 أحَدَمُعَيا قله ده َس المثلح »و إ: كان 
شقصًا مَشْفُوًا : تت فيه الشفمَة ) . 
ْ وإن صاب ببعض العين المدعى بها » فهو فيه كير . قاله الأصماب . 
قال فى الفروع : وفيه خلاف . 
. قال فى الرعاية السكبرى 2 ف صته احّالان . 
( وَيَكون ما أ ُ مَاصَالُمَ عَنهُ بيب 1 
وَل 2-7 بشفمة 4 . 
اعلم أن الصحيح من المذهب : صمة الصلح على الإتكار . وعليه الأصماب . 
وقطع به كثير منهم . ظ 
وعنه : لا يصح الصلح عن الإذكار . 
فعلى المذهب : يثبت فيه ما قال المصنف . وعليه الأصحاب . 
لكن قال فى الإرشاد : : يصح هذا الصلح فقا ونشيقة .+ لآن المدعى 
إلى التأخير بتأخير خصمه . 
قال فى التلخيص » والترغيب : وظاهر ماذ كره ابن أبى موسى : أن أحكام 
البيم والصرف لا تثبت فى هذا الصلح ؛ إلافيا مختض بالبيم » من شفعة عليه » 
والدوارى عاو من سبي . لأنه قد أمسكنه أخذ حته 


بدونها» وإن 0 


جب 1584 كد 
واقتصر صاححمب الحرر على قول الإمام أحمد رحمه الله : إذا صالحه على بعض 
حقه بتأخير:.حاز , ا ا 
وعلى قول ابن أبى موسى : الصلح جائز بالنقد والنسيئة ومعناه . ذكره 
أو و بكر . فإنه قال : الصلح بالنسيئة . ١‏ 
0 زوانة عينا: : ستقي أن يكون صلحاً بتَأخير 00١‏ بطالبه 
بالبقية . 1 
ل ا وصحة صلح الإنكار بنقد ونسيئة : ابن حمدان فى الرعاية 
وذكره فى المستوعب » والتلخيص » واقاو يت » وغيرمم عن ابن أبى مومى . 
واقتصروا غليه . 
قوله (وَإِنَ صَالَمَ عن اللسكر أَجتَئ ير إذنه : ص ) . 
إذا ضالحء ن المنسكر أجنى » فتارة يكون المدعى به ديناً » وتارة يكون عيناً . 
فإ ن كان المدعى به دينا ؛ صبح الصلح عند الأصحاب . و جزم به اله كثر 
م هم صاحب الفروع . ْ 
وقيل : لايصح . لأنه بيع دين لغير المديون .ذ كره فى الرعاية السكبرى . 
وإن كان عينا » ول يذكر أن اللنكر وله . فظاه كلام المصنف هنا : 
صحة الصلح . وهو المذهب . وهو ظاه ركلامه فى الوجيز وغيره . وجزم به فى 
المغنى » والكاف » والشرح بوقرع ابن منحا . وقدمه فى الرعايتين » والفائق . 
وقيل : لايصح إن لم يدع أنه وكله . جم به فى الحرر » والحاو بين . وهو ظاهر 
ماجزم به أبن رزين فى مهاه . وقدمهف انق . ٠‏ وأطلقيما ف الفروع ٠‏ 
قوله 1١‏ احم عليه ٠ف‏ أَصَمٌ #الوجهين 4 .. 
قال فى الخلاصة : لايصح فى الأضح . وصححه ابن منجا فى شرحه . 
قال فى الرعاية السكبرى : أظهرم ها لارجع . واختاره فى الحاوئى ‏ السكبير. 


سنس لخ ع للم 


وهو ظاهر مأجزم به4 ف الحاوئن الصغير فإنه قال 5 ورجع ا 
وجرم دق احرر ؛ والوجيز . وقدمه فى الفائق » والشرح والنقام : 
والوم الدالى : برجم إن وى الرجوع » و إلا فلا . 
قال المصنف » ومن تبعه : وخرحه القاضى » وأنو اللمطاب على الروايتين فما 
إذا قضنى دينه الثابت بغير إذنه 
قال المصنف : وهذا التخر يج لأيصح ٠‏ وفرق بيمهما . 
قال فى الفائق : والتخر ريح باطل . وأطلقهما فىالهداية » والمذهبٌ ؛ والمستوعب 
والتلخيص » والرعابة الصغرى والجاوى النكبير ؛ والفروع . 


ا ار لل رصي كر لل 


قله (وَإدْسَلل الأجْنَ | لنفسه تكن مطالبة له غير مُمترف 
بسكة التنوىء أ معترةابياء عَا عن لستعاوما: 1 يع ) 
١‏ إذا لم يعترف الأجنبى ل بصحة 5 5-7 باطل » بلا - اع أعلمه . 

.و إن اعترف له بصحة الدعوى » وكان الي به ديئاً 5 بسح أيضاً » على 
المتتورين الذه + ودين الأميدانت من قال + 

قال فى المخنى » والشرح : وليس محيد . 

قال ابن منجا فى شرحه : وليس بشىء . و : 

وإن كان المدعى به عينا . فقال الأجنبى للمدعى : أنا أعل أنك سادق 2 
فصالنى عنها . فإنى قلار على استنقاذها من المنكر : صمح الصلمم . قاله الأسماب . 

فإن تحر عن اتتزاعه : فله الفسخ »ما قال المصنف هنا . 

قال فى المغنى : و حي أنه إن تبين أنه لايقدر على تسلينه » تبين أن الصلح 
كان فاسداً . وهذه طر يقة المصنف » والشارح » وغيرها فى هذه المسألة . 

وقال فى الفروع : ولو صالح الأجنبى ليسكون اق له » مع تصديقة المدعى 
فبو شراء دين أو مغصوب . تقدم بيانه . 

وكذا قال فى الرعاية » والحاوى.؛ والفائق » وغيرهم . وهو الصواب . 


0 


والذى تقدم هو فى آخر باب الس عند قوله « ويحوز ابيع الدين المستقر لمن 
هوق فى ذمته « . 
د لل عن ص بديأت ؛ :بسكل مَانشت 
را : ٠‏ 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأه_اب . وجزم به فى المغنى » والشرخ » 
والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . ٠‏ 

.وقيل : لايضح بيهم من أعيان مختلفة 

وقال فى الرعاية السكبرى 00 

قا! ل أبو االخطاب :فى الانتصار :.لا يصح الصلح لاق الدية حب بالعفو 

والمصالحة . فلا يجوز أخذ أ كثر من الواجب من الجنس . 

وقال فى الترغيب » والتلخيص : يصح با لزيد على قدر الدية ٠‏ إذا قلنا: 
بحب القود عينا . أو أختاره الولى » على القول وجوب أحد شيئين . 

وقيل : الاختيار يصح على غير جنس الدية . ولا يصح على جنسها إلا بعد 
تعيين الجنس ‏ من إبل أو غنم -حذراً من رابا النسيئة » ور با الفضل . انتهى 

وتابعه فى الرعاية الكيرى ء والفائق » وجماعة . 

ويأنى التنبيه على ذلك فى أوائل باب المفو عن القصاص ١‏ 

وتم مي عن دية المطأ :أنه لابصح بأ كثر مه 

فار 

الرُؤزل. 5 وظا كلامم : : يصح. حلا ومؤجلا . 57 
اج حر ' را 

قات : قال فى الرعاية رك : وي المع عن لقو عا يبت مهراً 
كر حال فى مال القاتل . ' 

الثائة.: لو صالح ء عن القصاص بعبد أو غيره » رج ع أو 5 : رجع 





4 ادس 


اقتهه. واو علا كونه منعنها .أودمرا > أو كان هولة :كدان :رقيدرة + 
بطلت التسمية ووجبت الدية » أو أرش الجرح . 
وإن صالح على جيوان مطلق “مق ادن أ و غيره روعت او عل 

الصحيح من المذهب . وخرج بطلانه . ' 

الا : لو صالح عن دار ونحوها بعوض . فبان العوض مستحقا : رجم بالدار 
م تحوها.ء أو بقيمته إ كان تالفا . لأن الصلح هنا بيع حقيقة , إذا كان الصلاح عن 
إقرار ٠‏ و إن كان عن إنكار : رجع بالدعوى . 0 

قال فى الرعاية » قلت : أو قيمته مع الإتكار . 

وحكاه فى الفروع قولا . لأنه فيه بيع . 

قوله 9 وَإِنَ صَالمَ سَارقا ) 

ْ وكذا شارب 'ليطلقه » أو شاهدا ليكتم شهادته ٠»‏ أو لثلا يشبد غليه » أو 

ليشهد بالزورء أو شفيعاً عن شفمته ؛ أو مقذوقا عن حده :لم يصح الصلح بلا تزاع . 
وكذا لو صالحه بعوض عن خيار . 

اك ا الشفمةٌ 4 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسحماب . 

قال فى الرعايتين : وتسقط الشفعة فى الأصح . نه 

. قال فى الحاو بين : وتسقط ه فى أصح الوجيين .جزم بف اهداية ‏ والذعب » 
والمستوعب » والخلاصة )زالتق » والشرح » والتلخيص » 0 2 والثور 2 
وغيرهم . 

وقيل : لانسةط . اختاره القاضى »6 واءن عقيل . 
قال فى تحر يد العناية : وتسقط فى وجه . وأطلقهما له 0 
والفائق . ش 


ويأق ذلك أيضا ا ا 


رع # سم 


وأما سقوط حد القذف : فأطلق الصنف فيه وجهين . وأطلقبما فى الخلاصة » 
واحرر » والفائق . وغيرهم . ْ 

وعا اقيق غدن ا كتر الأمعاب عل أن نشد القذق :هل حوتقى نه 
أوللاً دمى ؟ فيه روايتان . يأتيان إن شاء الله تعالى فى كلام للضنف فى أوائل 
باب القذف . 

فإن قلنا : هو حق لله »لم م يسقط » والاسقط . والصحيح من ع الذهب ؛ أنه 
حق للادى . فيسقط الحد هناء على الصحيح . 

وقال فى الرعابة السكبرى : وتسقط الشعة فى الأصح . وكذا اللملاف فى 
سقوط حد القذف 

وقبل : إن جمل حت أدى سقط » و إلا وجب ٠‏ 

ماله عَلَ أن مرى عل أرضه أو ستطحه ماه موا : 

مك 

بلا نزاع أعفه . سكن إن صالحه بعوض . فإ نكان مع بقاء ملكه : فهى 
إجارة » و إلابيع . 

و إن صالمه على موضع قناة من أرضه تجرى فبها ماء و ببناء موضعها » وعرضها 
وطوها : : جاز . ولا حاحة إلى نيان عمقه . و يعم قدر الماء بتقدبر الساقية . وماء 
مطر : “رؤية ة مانزول عنه الماء ومساحته . و بعتبر فيه تقدير مايجرى فيه الملىء لاقدر 
المدة للحاجة كالتكاح . 


3 


| شوائر 
. الؤُولى : إذا أراد أن يجزى ماء فى أرض غيره من غير ضرر عايه » ولا على 
| أرضه . ل يز لهذلك إلا بإذن رمها » إن تكن حاحة ولاخرورة . بلا زاع « 
وإنكان مضروراً إلى ذلك : ل يحز أيضاً إلا بإذنه » على الصحييم من المذهب . 


لاو ع ل 


قال الصيق + وصاحب الحاو السكبير » والشارح : هذا أقيس وأولى . 
وقدمه ى الفروع 

وعنه يحوز » ولومع حفر . اختاره الشيخ تق الدين رحمه الله » وصاحب 
الفائق . وقدمه فى الرعاية السكبرى : وجم به فى الوجيز . وأطلقهما فى المننى » 
والشرح , والرعابة الصغرى » والحاو بين » والفائق . 

فعلى الرواية الثانية : لايجوز فعل ذلك إلا للضرورة . وهو ظاهر ماقطم به فى 
المغنى ؛ والشرح » والحاوى الكبير . وجزم به فى الفائق » والوجيز . 

وقيل : مجوز لاحاحة . 

وصاحب الرعابتين » والحاوى الصغير : إنما حكوا الروايتين فى الحاحة . 

وأطلق القولين فى الفروع » وأطلقهما ابن عقيل فى حفر بر » أو إجراء مجر 
أو فنأة . ' 1 

نقل أبو الصقر : إذا أساح عينا تحت أرض » فانتهى حفره إلى أرض أرجل 
أو دار : فليس لله متعه من خآ ا ل 

انه ل كانت الآرطن قد بإعارة عاذ لاحر أن بصالح على إجراء 
الماء فنباقى . ساقية محفورة مدة لانحاوز مدة الإجارة . وإن 1 180 والمايه ثور 
مز الصالحة على ذلك . وكذا حك المستعير . 

ولا يضح ممهما الصلح على إجراء ماء المطر على سطح . 

وفيه على أرض بلا ضرر احتيالان اشنا اتروع دولتى ‏ ولع 
والحاوى اللكبير . 

قلت : الصواب عدم الجواز . ثم رأيت ابن رزين فى شرحه قدمه . 

وإن كانت الأرض التى فى ببده:وتقاً . فقال القاضى وابن. عقيل : عو 

كالمستأجر . وجزم به فى الرعاية الكبرى ارج عيرم ماقدمه فى الفروع نه 


ابن رزين فى شرحه . 


ا 


وقال المصنف : بجوز له حفر الساقية . لأن الأرض له » وله التصرف فيها 
كيف شاء » مالم ينقل املك فيها إلى غيره » مخلاف المتأجر . 

قال فى الفروع : فدل أن الباب » والحوخة والكوة » ونحو ذلك : لانجوز 
فعله ف ذَار مَؤْجَرَة . وفى موقوفة : الخلاف » أو مجوز قولا واحداً . وهو أولى . لأن 
تعليل الشيخ ‏ يعنى به المصنف د لولم يكن مُسانا لم يفد".."وظاهره : لاثمتير 
المصلحة وإذن الحاكم . بل عدم المنرر » وأن إذنه يعتبر ارفم اللملاف . 

وبأ كلام ابن عقيل فى الوقف . ْ 

وفيه إذنه فيه لمصاحة المأذون الممتاز بأمى شرعى » فامصاحة الموقوف أو 
الموقوف عليه أولى . وهو معنى نصه فى تحديده لمصلحة . 

وذكره الشيخ تقى الدين رحمه الله عن أ كثّر الفقهاء فى تغييرصفات الوقف 
لمصلحة كال1-كورة . وعمله حكام الشام حتى صاحب الشرح فى الجامع الظفرى". 
وقد زاد عر وعمان ‏ رضى الله عنهما ‏ فى مسجد النبى صلى الله عليه وسلم وغيرا 
بناءه . ثم عبر بن عبدالعز بز رضى الله عنه وزاد فيه أبواباً . ثم المبدى . ثم المأمون . 

. الال : لو صالح رجلا على أن فقن أرمتفوق نبو اسل نوما رابوم 

أو من عينه . وقدره بشىء عل به : لم يمز » على الصحيح من المذهي . لأن الماء 

س عملوك » ولا يحوز بيعه . فلا يجوز الصلح عليه . اختاره القاضى . وقدمه فى 
الفروع.. شْ ْ 
وقيل: جوز . وهو كال ١‏ ف الي 2 والشرج ومالا إليه . 
قلت : وهو الصواب . وعمل الناس عليه قديا وحديثاً . 0 
الرابعز : إذا صالحه على سهم من العين . أو النهر -كالثلث 00007 
از 0 للقرار » والماء تايم له . وجزم بهفى المغنى » والشرح » والفروع 
وعيرثم ٠‏ ئ 1 





» فى الأحمدية م تبعا‎ )١( 


لوه دا 


م عفااع* 3-06 > م هع | لح .”1ه ماع 0 

وله ( ويمور أن يَشرىَ مرا ف دار وَمَؤْسما فى حائله يتخ 
تمه تَفرُهًا * 2 يت بدني عليه ص د 4 

بلا زاع . وقال ا المصدف ومن نيعة خل وم حب 1 ا ود إعارة 4 
ل ةاساوم +و كيو فليا أيدا + ا 

57 واه . 3 غير كماب> هم َم ؟عزوبهة 

قوله ( إن كان الببلث غير مَبني” : لم حر ز فىاحد الوجيين ؛ 

وأطلقهما فى المغنى 34 والشرح 4 وشرح ابن متحا . 

أمراها جوز أى مع ١‏ زعت ادر ول لزاني من اذهب 





قال فى الفروع : والأصح يصح إذالكان هادا . وحزم بهفى اشٌّذاية » 
واللاضة ارو + والوشيق +“ والطخاوئ الكين + .وان ينوس فى'تذ كرنه 
وغيرهم . وصححه فى التصحيح والرعاءة » وغيره| . 

8 الور التالى : لايجوز -أى لايصح ‏ قاله القاضى . 

وتقدم التنبيه على ذلك كله فى فى كتاب البيع فى اشر ط الثالث . فإنه م فْ 
كلامه هناك غلى وجه العموم . وهنا مصرح به. ١‏ 

وابعض الأصحاب'ذ كر المالة عناك .و 7 ذكرهاهنا .و بعضهم غير 
بالصلح عن ذلك » وهو كالبيع هنا . فالنقل فمها من المكا نين . 





هسم : حيث كحنا ذلك مزال ا" بأجرة مدة 


زواله عنه . وفى الصلح : على زواله ؛ وعدم عوده . 
ابره : حم المصالحة فى ذلك كله : 5 البيع . 
لكن فال فى الفنون” : فإذا فرغت المدة عل أن ليس زب قار امطالبته . 
لخن 
قال : 0000 » للا فيه م دايع عن سك اقرف 1 
أن العرف وضعيا للا بد . .فهو كإعارة الأرض للدفن . 1 





ساس 376 * امس 


ثم إما أن يتركه بعد المدة مك العرف بأجرة مثله إلى حين نفادٍ اللحشب » 
لأنه.العرف فيه .كالزرع إلى حصاده » لامرف فيه » أو يحدد أجرة بأجرة امثل . 
وهى المستحقة بالداوم بلا عقد . 

قوله (وَإِن حَصَلَ فى هَوَائ عصان محر غير فطاليهة بإرَالته 1 


رمه . لين أ فَلَهُ تطعا 4 
قال الأسعاب : له إزالتها بلا حك حا كم . ٠‏ 
قال فى الوجيز : فإنْ أبى لواه » إن أمكن » و إلا فله قطعه . وكذا قال غيره . 
..وقيل للإمام أحمد رمه الله : يقطعه هو ؟ قال : لا . يقول لصاحبه حت 
56 


فائْرمَ : إذا حصل فى ملكه أو هوائه أغصان شجرة : لزم امالك إزالته إذا 





طالبه بذلك . بلا تزاع . لحكن أو امتنع من إزالته » فهل تحبر عليه و يضمن 
ما تلف به ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والفائق » والنظم . 





والششرح ؛ وشرح ابن رزين فى عدم الإجبار . 
والثالى : يبر على إزالته » ويضمن ماتلف به . وهو احتيال فى النى » 


سس ص م 


والشرح . 
وقال ابن رزين : ويضمن ما تلف به » إن أمر بإزالته ولم يفعل . 
وكذا قال فى الغنى والشرح . 


2 8 تعر اه 
:قوله (وَإن 0 بعوض 0 0 
ونباية ان رزين وقدمه فى الرعابة الكيرى ٠‏ وقيل : تجوز . 
قال لصنت فى الفى + لللالق عذنعبنا: ته ٠.‏ وأتازة ار تامف + وان 


سد #ق؟ لد 


عقيل . وجزم به فى المنوز . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وأطلقهما فى المغنى » 
والحررء والشرح » والفروع . 
وقيل : إن ضالحه عن رطبه : لم يجز» وإ نكان بابسا جاز . اختاره القاضى . 
وجزم به فى الوجبز » والمستوعب 1 
وقدم فى التلخيص عدم الجواز فى الرطبة » لأنها تتغير . وأطلق: الوجبين 
فى اليابسة . 
وقال فى الرعاية الصغرى » والخاويين : وإن صالحه عن رطبة لم يحز . 
وقيل فى الضلح عن غصن الشّحرة : وجهان . انتبيا 
وأطلق الأوحه الثلائة فى الم اناق 
واشترط القاضى لاصحة : أن يكون الفصن معتمدا على نفس الحائط ‏ ب 
إذا كان فى نفس الطواء ٠.‏ لأنه تابع للوواء الخرد 
وقال فى التبصرة : يجوز مع معرفة قدر الزيادة ب-35 
قوله ل( وَإِنِ اتفقا عَلَ أن التمرَةَ لَه أو يسما ارول يُلومْ) 
وهو المذهب . جزم به فى الوجيز » وتذ كرة ابن عبدوس 0 الصخرى » 
والحاويين » وغيرهم . وقدمه فى الفائق . 
قال فى الرعاية التكبرى : جاز فى الأصح . 
وقيل : لا حوز. 1 ْ 
وقال الإمام أحمد رحمه الله فى جعل القْرة بينهما لا أدرى . وها احالان 
مطلقان فى الغنى » والشرح 5 أطلقهما فى الفروع . 
وقال المصنف : والذى يقوى عندى : أن ذلك إباحة » لاصلح : 
فائرتارر 


إهراكما : حم عروق الشجرة فى غير أرض مالكها :حم الأغضان . على 


- 


الصحييح من المذهب . جزم به فى المغنى » والشرح » والنظم » والفائق » وغيرهم ٠.‏ 
وقدمه فى الفروع . 
وقيل عنه : حكها حك الأغصان إذا حصل ضر » و إلا فلا . 
المائ ائ : صلح مَنْ مال الله أورلق من +شبه إلى مللك غيره :كالأغصان . 
قاله فى الفرو. الفروع . 
وقال : وهو ظاهر رواية يعقوب . 
7 فى الممبج . قى باب الأطعمة ع غصن فى هواء طريق عام للمسامين . 
قوله ( ولا تحور أن يُْرَعَ إل طرق تاذ جَنَاح) ولا سَاباطا 4 . 
وكذالا يحوز أن مخرج دكة . وهذا دهن مطلقاً . نص عليه فى رواية 
أبى طالب » وان منصور » ومهذا » وغيرهم انتهى ٠.‏ . 
وعليه ماهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب . 
وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله جوازه بلا ضرر . ذ كره الشيخ تقى الد 
رحمه الله فى شرح العمدة . واختاره هو وصاحب الفائق . ٠‏ 
فعلى المذهب فيهما وف الميزاب - الأنى حكه ‏ يضمن ما تلف مهم 
ويأنى ذلك فى كلام المصنف فى آخر باب الغصب . 
ون فوط نصف الغمان » بناء على أصله : وجبان . وأطلقهما فى الفروع » 
والرعاية فى باب الغصب . ش 
قلت : الصواب ضمان اجميع . 
ثم وجدت المصنف والشارح- فى كتاب الغصب قلا لمن قال من أسصحاب 
الشاففى : إنه يضمن بالنصف » لأنه إخراج يضمن به البعض . فضمن به الكل » 
لآأنه المعبود فى الغمان . 
وقال الحارثى : وقال الأصحعاب : وبأن النصف عدوان . فأوجب كل الضمان . 
قظاهر ما قالوا : أنه يضمن الميع . 


سس أ 56 لس 


فاتريان, 

1 إمراتما : : لاتحوز إخراج الميزاب إلى الطر يق النافذ» ولا إلى درب غير نافذ 
إلا لذن أه أهله » على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . 

قال فى القواعد الفقهية : ه و كإشراع الأجنحة عند الأصعاب . وهوكا قال . 
وهومن المفردات . ا ش 

وف المغنى 4 والشرح امال بالجواز 4 مع انتقاء الضم رر ٠‏ 

وح رواية 0 ن الإمام أحهد ذ كه 0 تق الدين رجه الله فى شرح 
العمل 17 تقدم . 

فات : : وعليه العمل فى كل عصر ومصر . 

٠‏ قال فى القواعد الفقبية : اختاره طائفة م ن المتأخر , نْ. 

قال الشيخ قَّ الدين رمه ات : إخراج | از السب إلى الدرب : .هو السئة ٠.‏ 
واختاره . وقدمة ف البعم . فعلى هذا : : لاضمان 5 

يي : محل عدم الجواز والضمان فى الجناح والساباط والميازيب : إذالم يأذن 





فيه الإمام أ ا ٠‏ 

فأما إن أذن أحدها فيه : جاز ذلك إن لم يكن فيه ضضرر » عند ماهير 
الاصحاب . 

قال فى الفروع : وجوز ذلك الأ كثر بإذن الإمام . وقاله فى القواعد عن 
القاضى » وال كثر . 
وجزم به فى التلخيص » والمحرر » والنظم وغيرم . 

قال الحارنى : وجزم به القاضى فى المجرد » والتعليق السكبير » وابن عقيل 
فى الفصول . 

وقيل : لا يحوز؛ ولو أذن فيه . قدمه فى المغنى » والشرح » والرعايتين » 


والفانق 4 والحاويين 


وقال الحارثى » فى باب الغصب :- المذهب المنصوص : عدم الإباحة مطلماً » 
كا تقدم فى باب الصلح . اتتهى ٠‏ 0 
وقدمه فى القاعدة الثامنة والقُانين . وقال : نص عليه فى روابة أبى طالب » 
وان منصور » ومهنا » وغيرهم . قاله القاضى فى الحرد 
قلت : بل هو ظاهر كلام المصنف هنا . ٠‏ 
وقال الحد فى شرحه ء فى كتاب الصلاة : إن كان لايضر بالمارة جاز . وهل 
يفتقر إلى إذن الإمام ؟ على روايتين . 
الثائي: :لم يذكر الأصحاب مقدار طول ادا الذى يشرع عليه الجناح » 
9 لممزاب وال والساباط » إِذا قلنا بالجواز . سكن حيث انتفى الغمرر جاز . 
وقال فى التلخيص ء والقرغيب : يكون بحيث يمكن عبور شمل . وقدمه فى 
الرعاية السكيرى . واختاره الشيخ تتى الدين رحه الله . ْ 
وقال بعض الأصماب #مكرن غيك يمكن مرور رمح قا بيد ارس . 
قوله (وَلاً د كَانًا ) 
لاجوز أن بشرع ككاناً فى طريق نافذ » سواء أذن فيه الإمام أو لا . على 
الصحيح من ع المذهب . وعليه جماهيز الأسماب . 
قال فى المغنى » والشرح والحاوى السكبير : لا نعل فيه خلافا . وقدمه 
ف الفروع . 
وقيل : حكه 25 الجناح ونحوه . 
قال فى الفروع : مع أن الأجماب لم يجوزوا حفر البثر والبناء فى ذلك لنفسه 
وكأنه لا فيه من الدوام . قال : و يتوحه من هذا الوحه ؛ مخريح - عق 1 
حفر اليثر واليناء . 
وظاهر كلامه فى الرعاية الكبرى : حواز إخراج ا ٠‏ وإنام متعنا من 
غيره على المقدم . 


فإنه قال لوحك اصع لحارلا وده ورف ااطاء 
ولا كذا ..وقيل : ولا دكانا . 0 

ولعله سهو» إن لم يكن فى النسخة غلط . 6 
| تنير : تمن ذكر « الذكان © كامصتف ‏ واقتصر عليه ونين 





الهداية وا مستوعب 4 وجمع كثير . 
٠‏ ومن ذ كر « الدكة 16 واقتصر عليها . 373 لكان » شبطامة . 
منهم ابن دان فى الرعابة الصغرى » وصاحدب الحاوى الصغير ش 
وقد فسر ابن منجا « الدكان » فى كلام اللصنف بالدكة . 07 
قال فى المطلم : قال أبو السعادات « الذكان » الدكة لمبنية للجاوس عليها . 
وقال فى البدر المنير « الدكة «( المكان 0 بحاس عليه .وهو المصطبة . 
وجمع ان تدان ف الرعاية اللكيق قينا :قال" واين لأعد 3 مرج 
إلى طر يق نافذ دكة » وقيل : ولا دكانا . اتنهى . فغاير بينهما . 00 
وقد قال الجوهرى « الدكان » الحاوت . انتهى 
فبوغيرهم الدكة » عنده . 1 
وقال فى البدر المنير : و « الذكان © يطلق على الحانوت » وعلى ا 
الج ب بقعد علمها .اتمى . 1 
اي عت . و« الدكان » 0 :ادبع 
أعلاه للمقحد: . 3 عن ١‏ 
قوله ( ولا أن مَل ذلك فى : دَرْب غير أن َ بِإِذن أَموِ). 
ثلا ناع: . وكذالا يجوز ف أن يقمل ذلك فى هوا جاره إلا بإذنه . 1 
وه فإن' سيد :جاز فى د الوحيق ». 
ا نسحة الصنف : ١‏ 8 


_الإتضاف ده 


ةا 


وصمحه فى التصحياح » والفائق » والرعايتين » والحاويين . واختاره أبو الخطاب 
وغيره . وجزم به فى الحرر » والوجيز » والمنور » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » 
والشرح » وغيرهها . 

الوم الثالى : لامجوز . اختاره القاضى . وجزم به فى نهاية ابن رزين ٠‏ ورده 
المصنف » والشارح . وأطلقهما فى المذهب » والخلاصة . 


1-0-0 


قوله لإ وَإن كآن طبر داه فى دَرْب عَيْر تأفذ ء فَفسَمَ فيه بأب) لَر 
الامنتطرّاق :جار ) ظ 
وهو المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . 
ومحتمل أن لايجوز إلا ينيم اولان من وا سقف لاماي 
قوله ( وَإن' فتحه للاسنتطراق  :‏ يحز لاقي » اق أععد 
00 
وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأسصماب . وصحه فى التصحيح » 
وغيره . وحم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى المغنى © والشرح » والفروع 
قال فى الفائق : ل يز فى أصح الوجهين . 
والوجه الثانى : يجوز بغير إذنوم . 
قوله ( وَل أن به فى آخر الدَّرْ ب : ملك آتقلة إل أوَّله) 
إلى :إذا ا عمل حر رين فس عناة ل وو عر “رهطا ني 
مطلقاً . وعليه جماهير الأحماب ب . وجزم به فى المغنى » والشرح » والحررء والوجيز» 
والفائق م وغيرهم -. 0 3 00 
وقال فى الترغيب : وقيل لاتحوز تحاذياً لباب غيره . 
فظاهره : أنه قدم الجواز مطلقاً . وهو ضعيف . 


سدوة؟ لد 

قوله (وَلَمْ شلك تقل" إلى داخلٍ منش فى أحَد الوجهَان ) 

وهو المذهب . نص عليه . وعليه 5 الأصحاب . وجزم به فى الهداية 
والمذهب » والمستوعب ء والفلاصة » والحرن» والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى 
المغنى »والشرح » والفروع » وشر ح ابن رز ين » والفائق » وغيرهم . ْ 

والوم الثاني : يجوز : قال فى الحاوى الكيير : اختاره صاحب الننى . 
نك ل لع ف ات لون اه 

وقال ان كوس عو إن شه الات الأول . وهو ظاهر قلي ا 

تفير : حل الملاف : إذا لم بأذن له مَنْ فوقه . 





فأما إن أذنوا : ارتفع لكلاف ؛ على الصحيح .'. 
وقيل : لابد أيضاً : من إذن من هو أسفل منه . وهو بعيد . 
وحرت قلا #بالذن 0و3و1 السكون عار 3 
.قال فى الفروع :. : ويكون إعارة فى الأشبه . وكذا قال 5-0 
فوائر 
اها + لوكاق ارخل. لزان اظير كن واخذة “ييا إل طبر الأشريى 
و با كل واد منهما إلى درب غير نافذ.» قرفم الحاجز بينهما » وجعلهما دارا 
واحدة : جاز . فإن قتتح م نكل واتحدة منهما باب إلى الأخرى ليتمكن من التطرق 
م نكل واحدة منهما إلى كلا الدارين . فقال القاضى : لا يحوز :جزم به فى 
المذهب . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 1 
قال فى الرعاية الكبرى. : لم يمر فى الأصح . 
قال فى الصغرى : جاز فى وحه : وقيل : نحوز . . 
قال اللصنف : الأشبه الجواز. 
قلت : وهو الصواب . 


8 لس 


قال م فى النظم.' : وهو الأقوى ؛ .. وجزم به فى المنور . وأطلقهما فى التلخيص » 
والخرر ؛.والحاو بين ٠‏ 

الثائيم : الصحيح من الذهب : 0 ناطاة 1 بما. بغر 
ياره .» كفر كنيف إلى جنب حائط جاره » و بناء مام إلى جنب داره يتأذى 
بذلك ؛ ونضب تنور يتأذى باستدامة دخانه » وعمل دكان قصارة » أوحدادة » 
يتأذى بكثرة دقه» أو رحى »أو حفر بر ينقطع به ماء بثراً جاره » ونحوذلك . 
وعليه جماهير الأصجاب . وجزم به فى المحرر » وغيره . وقدمه ف المغنى » والشرح » 
والرعايتين » والحاو بين » والفروع وغيرهم ٠‏ 000 

فإن تحن كرا ق ملك ؛ فانقطع 7 : أمر بسدهاء ليعود ماء البئر 
الأولة 0 الصحيح . 

فإن 1 وكات قانسن البثر الأولة حفر البثر الَىّ سدت لأجله سن ماله . 

وعنه لا يكلف سد بكره » ولو انقطع قا كن عداو + 

7 قال القامئ : فبخرج فى المسائل الى قبلها ‏ من الام ؛ والتتور » ودكان 
القصارة » والحدادة ونحوها ‏ روايتين ٠‏ 
٠‏ قال ابت رزين : رواية عدم اللنع ف اججبيع أقيس 
وقال فى التلخيص ‏ فى بابب إحياء الموات ‏ نع من ذلات . 
1 ثم قال ؛.وفيه رواية أخرى : لايمنع من ذللك . 
.١‏ اختاره أبو بكر . ذكره أنوإسحاق فى تعاليقه عنه . 
وأطلق الروايتين فى الجيع فى الفائق 

انالك : لو ادعى أن بره فسدت من خلاء 5-5 بالوعته : طرح فى الخلاء 
أو البالوعة تفط . فإن م يظهر ظمم النفط ولا راممته فى البثر : عل أن فساذها بغير 
ذلك . إن ظهر طعمه أو رانحته فيها :كلف صاحب الخلاء والبالوعة شِ ذلك » 


إن م يمكن إصلاحها . 





و 


هذا إذاكانت البثر أقدم مهما . ٠.‏ ا م 

وعلى الرواية الأخرئ :لايازم مالك الخلاء والبالوعة تغيير اماضلاق انك 
محال . قاله فى الحاو بين وغيره ٠‏ راد ْ 

ارايعم : ليس له منعه من تعلية در » ف ظهر ماك المس ف ان . 
ولو أفضى إل إلى سد الفضاء عه ن جاره . قاله الشيخ تتى الدين رحه اللّا.. 

وقال ف القروع العريا سن وول الزطم عدويو قاد لاسرا رار» 

قلت : وهوالصواب .20 7 2 ْ 

وقال الشيخ : قى الدين 0 من تقنص أ ةمك لازا . 

وقد قال فى الفنون. : ٠‏ من أحدث فى داره باغ الجلود. ,5 أوعل ١‏ الصحناء : 

ل لع . 5 
ذل ان سل اه : لامجوز أن يحدث فى ملسكه قناة ب عط تر إلى جيطان 
. الناس . انتهى . ااال 

قوله (وَلِنْسَ ل أن فى اتا عرد بولا اطاط المتترك 
رو ولا طَاتَا إل بإذن و صأحبه) 

بحرم عليه لعن فى ذلك حتى بضرب وتد» ولا يحدث شترة . 

قال فى الفروع : ذ كره جماعة . ا 5 

دحل قاض قول امم أحد رجه له« يع الشريك افق بع شر يك 
على السترة © على سترة قدعة الهدمت ٠‏ ش 00 

,واختار فى المستوعب وجو بها معطلا على نصبه ٠.‏ فقال) العم ا اأسترة 
واجبة على كل حال على مانص عليه من وجو بها . 00 

فَائرم :. يلزم للأعلى بناء سترة تمنم مشارفة الأسفل ».على الصحيح ل 





بدك عن 


المذهب . وعليه جماهيرالأأحاب . ونقله ان منصور . جزم به فى المغنى » والشرح » 
والحرر » والحاويين © والرغاية الضغرى » ونجريد العناية ؛ وغيرهم ٠‏ وقدمه فى 
ل و قو لق لاه 
وقيل : بشاركه الأسفل . ٠‏ 
وأما إذا تساوياء فإن المتتع ‏ يازم 5 
٠‏ قوله (وَلِيْسَ له وَصْمْ شه عله ) يعنى على حائط 0 
الحائط المشترك . 
( ِلأَعند الضَرُورَقء أن لا د 
إذا 2 أن ضع خشبه على ا حاره » أو الجدار المشترك , فلا مخلى: ! 
أن يتضرر الخائط بذللت أولا . فإن نضرر بذلك امم بلاتتاع. 0 
وإن م يتضرر فلا يخلو : إما أن يكون ماعن الاقي مهدا عن ذلك : ( 
لإمكانه وضعه على غيره أولا . فإ نكان مستغنياً عن وضعه » وأراد 0 
3 منه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
“قال “الطلنف > والع شارح . 0 الأمناب. وقذمه فى الفروع . 
وصححه فى الرعاية » وغيرها . وجزم به ف المداية . والمذهب »والخلاضة » 
والمستوعب ».والوجير» وغيره .' 
وقال ابن عقيل : بجوز . 
2 وأطلق الإمام أحمد ر هه أله الجواز . وكذا ماع المحزر وغيره . ! 
وإن م يكن مستغنياً » ودعت الضرورة إلى ذلك عند الأ كثر ‏ وف الممنى'» 
والشرح : ودعت الحاجة إلى ذلك - فالضحيح من المذهب: : له وضفه عليه . 
نص عليه . وعليه جماهير الأصمات: . وقطم ب هكثير ننه . وهو من المفردات 3 
قن غذا : لاحو نار الجداز منجه » وإن متعه أجيرة الحاكم . ا 


- 


وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على عدم اعتبار إذنه فى الوضم .. ولو صالحه 
عنه بشىء جاز . 0 مات ديم 
قال فى الرعاية : جاز فى الأصح : انتهى 
5 وقيل : لايحوز له وضفه بغير إذنه . 2 3 د دم 
ولشرحة أو امود را احوين رجععل عدر المسحد. ٠.‏ وهو قول 
الصنف . ْ ش لوي ينا 
وهذا تنبيه على أنه لايضعه على جدار جاره . ع 
وحق الله مبنى على المساهلة .. وكذا قال فى الحدابة » والمستوعب » والخاوبين . 
فائرة : ذكر أأكثر الأسحاب الضرورة » مثل أن, يكون لاحار ثلائة جدر » 
وله جدار واحد ٠‏ منهم القاضى . وائن عقيل . وحِزْم به فى المستوعب . والزعاية . 
0 وقال المصنف . والشارح : وليس هذا فى كلام الإمام أمد. رحه الله» إن 
قال فى روابة ألى داود « لاعنعه إذا لم يكن ضرر » وكان الحائط يبقى » ولأنه قد 
يمتنع النسقيف على حائطين » إذاكانا غير متقابلين » أوكان الببت ات ياج 
أن مدل كية تسا ثم يضم الشب على ذلك الجسر .. - 
فل المت : والأولى اعتباره بم ذكرنا » من ن أمتاع التسقيف دونه ولأفرق 
فما ذكرنا بين البا! أ واليتم والعاقل والجنون . ٠‏ ' 
لنيسر : ني : ظاهر قوله (وََنهلنَْ لوم خشيه على جدَارِ لد 
أن ال المقدم : جواز وضعه عليه . وهو ظاهر ماقدمه فى. الماويين . وهو 
إحدى الروايتين أو الوجهين . وهو المذهب عند ابن 5 رع جوم ا 
البور بوهوتهال ل الع 7 5 
2 والروايٌ ارزغمرى : ليس له وضعه 0000-6 جار وععه عل 
جدار غيره . وهى التى ذ كرها المصنف هنا . واختارها أبو بكر . وأنو جمد الجوزى ٠‏ 


1 عمد 


وضحه.فى الرعايتين .. وجزم به فى اللخلاصة . وقدمه فى المذهب . . وأطلقهما فى 
التلخيص » والشرح » واحرر » والفروع » والفائق » والكافى . 
فوائر 
إعراها 00000 يز 5-07 
الماه ..ذ كره اءن عقيل » وغيره . وليس. له تعليته لسكثرة ضرره . 
الثائيٌ : مجوز له الاستناد إلى حائط جاره و إسناد قاشه إليه . 
وذ كر النباية فى 'متعه احتمالين .: 
* وله الجلوس فى ظله » ونظره ق:ضوء سراجه . ٠‏ 
.ول المروذى : يدتأذته أهب إلى . فإن منعه حا كه 2 , 
.: ونقل جعفر قيل له : أيضعه » ولا يستأذنه ؟ قال : نعم » إيش يستأذته ؟1 ٠‏ 
قال الشيخ تق الدين ر رحمه الله : العين والمنفعة التى لاقيمة لها عادة : لاريصح 
أن برد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقاً » كسألتنا . 
ظ الثالثة : لو ملك وضع خشبه على حائط . فزال لسقوطه »أو قلمه » أوستوط 


لحائط » نم أعيد . فله إعادة خشيه إن حصل له ضرر بتركه وم م مخش على الخائط 





من وضْعه عليه » وإن خيف سقوط الخائط بعد وضمه عليه : ازمه إزالته . 

الرابعٌ : اوكان له وضم خشبه على جدار غيره :لم لك إجارته » ولا إعارته . 
ا م ل ع 
7 اوه صاحب الخائط إعارته أو إجارته على وجه ينم هذا المبتحق من 
وضم خشبه :لم يلك ذلك . فيعابى بها . 

وأو أراد هدم الخائط من غير حاجة : لم يملك ذلك . 

الخام: : لو أذن صاحب الخائط لجاره فى البناء على حائطه » أو وضم سترة 
عليه أ ؛ أو وضم خحشبه عليه فى الموضع الذى ببح وم» :از مركن ش 
لازفة عإيأق حكها فىآباب المازية ؛ ْ 00 


وإن أذن فى ذلك وفرع + از #استواء : كانت. إجارة أو ملاعل وضعة 
على التأبيد . ومتى زال فله إعادته : 
ويشترط معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات :, 


: السارى:: : أو وحك شاءه لحب ده »أو .تحاط 1 4 12 





بعلم سببه لوال فلة إعادته.. 7 
وكذا لووجد مسيل ماء يحرى فى أرض غيره » أو مجرى ماء سطحه عل 
سطح غيره وما أشبهه : فإن اختلفاء فالتر ل قول ضاغب: الكت ونخووة : 
قله (3! إن كان مما - خائط” متم َب أَحَدُنًا حي 
يانه مَعَه جر عَليه) . ل دن 
هذا المذهب . بلا ريب اا رواية :ابن القاسم » وحرب »لوست 
وعليه جماهير الأسحاب . 
قال فى الفروع : اختاره أصحابنا . . 
قال اءن عقيل : عليه أصماينا . 
قال القاضى : هذا أصح ٠.‏ 
قال فى ارعية الكبرى : 3 الآخر على الأصم . 
ْ قال الحاو يين » والقائى » وغيرهم : أجير »فى ٠‏ أأصح لروايتين . 
قال ابن ررين : اختاره | كثر الأشياخ . ٠‏ 
قال فى القواعد الفقهية : هذا المذهب . نص عليه ف رواية جماعة . وجزم به 
عد » وغيره . 
وقدمه فى » امحرر »؛ والفروع » والرعاية الصغرى » وغيرهم . 
وهو من المفردات  .‏ . ش 3 
وعنه لا يمير . اختاره المصنف » و الشارح 59 0 00 


م ل 


واغتازةتأو عحد اللمؤزى أيضا . ظ 

قال ابن رزين فى شرحه : وهو أظهر » كبناء حائط بين ملسكيهما ٠‏ 

فعلى الرواية الثانية : قال المصنف » والشارح » وغيرها : لو بناه »ثم أراد 
نقضه ء فإ ن كان بناه بآ لتة :لم يكن له ذلك ٠‏ و إن كأن بناه من عنده : فله نقضه . 

فإن قال الشر يك : أنا أدفع إليك نصف قيمة البناء ولا تنقضه : لم يحبر على 
ذلك 1 ٠‏ 

وإن أراد غير البانى نقضه » أو إجبار بانيه على نقضه : يكن له ذلك » 
على كلا الروايتين : اتتهيا 

ويأنى الحم إذا قلنا ور تلاو 
وعلى الرواية الثانية أيضاً : ليس له منعه من بنائه . 
لف 00 ناه بالنها فيو عيتيط و.ولس منعه من الاتفاع به قبل أن 

بعطيه نصف قيمة عمله » على الصحيح . وعليه أ كثر الأصماب . 

قال فى الفروع : ليس له منعه من الانتفاع فى الأشهر .كا ليس له نقضه . 

قال فى الكافى : عاد بينهما » كا كان برسومه وحقوقه . لأأنه عاد بعيته . 
وهو ظاهر ماجزم به فى الهداية » والمذهب » واعخلاصة ل » والشرح . 

قال فى القاعدة السادسة والسبعين : هو 0 القاضى فى الحرد دء وابن عقيل » 
والأ كثرين . وقدمه فى النهابة » والتلخيض » والرعايتين . 

وقيل : له منعه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة العمل 000 
المستؤعب ء والمحرر » والحاو بين . هو ظاهر ما قذمه فى الفائق ارعام 8 
ا أن موسى » والقاضى فى خلافه . 

وحكاه فى التلخيْض عن بض متأخرى الاب . 

قال ابن منجا فى شرحه : وفها ذكره الأسماب ‏ من غدم منعه من الانتفاع 
به قبل أن يعطيه نصف قيمة عمله ‏ نظر . .بل يفبغى أن الثانى يملك منع شر يكه 


سل لد 


من التصرف فيه » حتى يؤدى ما مخصه من الغرامة الواقعة بأجرة المثل . الأنه لولم 
يكن كذلك لأدى إلى ضياع حق الشرريك . انتم 
:قلت : وهو الصواب .. 
قال فى الوجيز : وإذا بنى أحدها الحائط بأنقاضه » فهو ينهدا 2( إن أدى 
الآخر نصضف ‏ قيمة التالف: . 


جم ا م عار 


قله على الرواة لانية (وَإن بل 11 يرن عنده قو لَه ) ؛ 
ولا يحتاج إلى إذن حا .كم ذ ف نيتائة بس 7 انيف خلا وقدمة 
ف القواعد . 0 
واعتبر فى الحرد إذن الحا ٠‏ ونعن الإمام أحمد رحمه الله على أنه يشهد على 
ذللك ل وَلِيسَ لاخر الانتفاع به 4 فله منم شزيكه من الانتفاع به ومن 
وصع خشبه ورسومه حتّى | يدقع مأب ب عليه . 
صرح ذلك فى اللفتى » والشرحء والقواعد : 
قال فى الفائق : اختص به و بنفعه دون أرضه . 
قال فى الحاويين : ملسكه البانى خاصة » وليس لششريكه الانتفاع به . 
فإن كان لغير اليابى عليه رم م طرح أخشاب » فالبانى مخير بين أن شكنة من 
وضع أخقايةة و يأخدمنة ىن لقا دن أن بأد اده ليمي البناء 
يينهما . أو يشتركان فى الطرح . 
: وقال فى الفروع : وإن حاة بكيز ها فلل متعة دمن عير ودع طح حشب . 
فظاه ركلامه : عدم امنع من الرسوم . 
وقد صرح المصنف وغيره بالمنع . 
٠‏ والظاهر : أن مراد صاحب الفروع بالجواز ا لتم أذ 
الانتفاع بعد بنائه . ْ 


وقد مرع المصنف 4 والشارح بعك كلامهما الأول - يشر بمب من ذلك . 


سس ري سد 


فقالا + فإ ن كان على الحائط رم انتفاع » أو وضع عدن فال له إيا أن تأخن 
فق أصنا قييقة. أو تمكننى من انتفاعى 4و اما أن تقلم حائلك لتعيد ألبفاء 
نا . فيازم الآخر إجابته . لأنه لا يلك إبطال رسومه وانتفاعه ببنائه . اتنهيا . 
وكذاقال غيرها . ْ | 0 
فَاممُ : قال فى القاعدة السادسة والسبعين » فإن قيل : فمند» لا مجوز لاجار 
منع عا عن الآ تتفاع. بوضع خشبه على جدازه “فعك منعتم هنا ؟ . 
قلنا : إتما منعنا هنا من عود الق القد المتضمن ملك الانتفاع قهراً . سوا 
كان محتاجاً إليه أو ل يكن . وأما الفسكين من الوضع للارتفاق : فذلك مسألة 
أبخرى”: وأ كثر الأحقاب يشترطون فبها الحاجة أو الضرورة » على ماتقدم . 
قوله (١‏ فإن مآ طلس ذلك 4 يعنى : الشر يك الذى لم يبن اليد 


ع هج مم 7 


مي البابى من أخذ نصف قيمته مله »وبين أخذ | لته 34 
وهذا بلا نزاع لمكن لز اخماز الأخذ . »فالصحيح من المذهب : :أنه يأخذ 
صف قيمة بنانه حرم د الوجيز » والحاويين » والمغنى 2 والشرح . وقدمه 
فى الفروع . 
٠‏ وعنه 0 الاعف كراءة لأنة اليه ممق . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
فوائر 00" 
إمراها : إذا قلذا : تحبر على بنائه معه » وهو المذهب » وامتنع : أجيره الحاكم 
ار من ماله وأنفق عليه . فإن لم يكن له عين مال 
داع شيك يق أو حاكري عه ٠‏ وإن اه باه يك 
ش 07 إن تبرع به : لم يكن له الرجوع'. 


لوم د 


ون وى الرجوع به . قهل له الرجوع ؟ : 
.قال فى الشرح : حمتل وجهين » بناء على ما إذا قذئ دينه بغير إذنه . اننهى . 
قال. فى :الفروع : وفيه ‏ بنية رجوعه على الأول :.الملاف . 
وإن بناه لنفسه بآلته »فهو يينهما ..وإن 00000 
فإن أراد نقضه فله ذلك » إلا أن يدفم إليه شرك نصف قيمته ايكون 
اله نقضه . ا ش 
المَائير : يبر الشريك على العارة مع شريكه فى الأملاك الشركة » ؛ على 
الصحيح من المذهب » والروابتين ٠‏ قاله فى الرعاية وغيرها ٠‏ وغنه لامجير. 
الثالم : لو استهدم جدارتماء أو خيف ضرره نقضاه . فإن أبى أحدها أجيره 
الحا . فإن تمذر ضعن ماتلف به إذا أشهد على شريكه . و إلا فلا . 
وقبل : بلى » إن تقدم إليه بنقضه . وأمبما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فبدر . 
وقيل : يلزمه إعادته على صفته »كا أو هدمه من غير 'حاحة إلى هذمه : 
واختاره ابن البنا . ش 
ويأنى ذلك فى أواخر الفصب . فكلام المصنف . ونبين اراجح فى المذهب 
هناك . ْ 
الرابع اعت عاط 50 يع ؤيننى الطالب 
ل إن شاء . رواية واحدة. :.قاله المصنف ومن تابسم ب 7100 
وقال فى:الفائي : ول يفرق بعض الأسماب . اختاره شيخنا . يعنى به الشيخ 
تقي الدين رحمه الله . 
الام : ل إنفقا على بناء. حائط مشترك بينهما نصفين ٠‏ على أن ثلثه لواخد 
وثلثيه آآخر فلم يصح . 8 0 
وإن اتفقا على أن محمله كل واحد نتهما ماقام : ل يصح لجهالته ': 


سس ل //ا0”” سمه 
وصفا الجل » فنى الصحة وجهان اي 
٠‏ قال فى المغنى » والشرح : وإن اتفمَا على أن يكون يينهما نصفين : صبح . 
قوله إن كان هما تبك أو بره دولا ا أعُورَة » 
ا وه وَاحْتَايَ | ل 2 كن إِجْبَار اسع : روايتان) . 


مهما : مجر . وهو المذهب وعليه 21 الأصحماب ٠.‏ نص عليه . وعم 





به فى الوجيز » وغيره . وسححه فى التصحيح » وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

المائس : لانجبر . ٠‏ 

واعلم أن ا اله والخلافكالخلاف فى الخحائط المشترك إذا الهدم » على 
ماتقدم ؛ تقلا ومذهيا و تفصيلا . قاله أ كثر الأسصماب . منهم القاضى » وا مصنف » 
وصاحب الهداية 03 والمذهب 6« والمستوعب 0 والخلاصة 2( والتلخيص 4 وامخرر 6 
والشرح 4 والفروع 3 وغيرهم : 

وقال ان أبى موسى : تحير هنا قولا واحداً ا الروايتين فى الخائط . 

قال فى القواعد : والفرق أن الخائط يكن قسمته »مخلاف القناة والبثر . 

قوله ( وَلِْسَ لأحَدما مَنْمْ صأحبه من عمَارَيَه ) 

بلا تزاع .. 

قوله ( ذإذا عمرَهُ اماه ينتبُما عَلّ الشركة 4 . 

هذا اللذهب . لأن الماء باق على ما كان عليه من الملك والإباحة . وعليه 
جاهير الأصخاب . منهم القاضى فى الجرد » وابن عقيل » والمصنف فى المغنى » 
والشرح؛ وصاحب التلخيص » والفروع » وغيرهم . وفى اتلخلاف الكبير للقاضى » 
والقام لأنبى الحسين : : له المنع م ن الانتفاع 0 

قال فى القواعد : و يشهد له نص الإمام أحمد رحمه الله بالمنم من سكنى السفل 


ا يي م 


إذا بناه صاحب العلو . ومنع الشر بك من الانتفاع بالخائط إذا أعيد بآ لته العتيقة . 

قلت : وهو الصواب . ٠‏ 

فوائر 

ول : ا عل ان حائط بستان » فبنى أحدهها . فا تلف من المرة 
سبب إهمال ٠‏ عمال الآخر : يضمنه الذى أمل ٠‏ قاله الشيخ تقى الدين رمه لله . 00 

الَائسّ : لوكان السفل لواحد والعاو لأخر » فالسقف ينهماء لا لصاحب العاو. 
على الفح من المذهب . ٠‏ 

والإجبار ‏ إذا انهدم السقف دك تقدم فى الخائط الذى بينهما إذا انهدم . 

ولو 7 ابجميع » فلرب العلو اجبار صاهب السفل على بناثه . على الصحيح 
من المذهب 

اه : أجمر فى أصح الروايتين . 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته ٠‏ وجزم به فى الحاويين . وقدمه ابن رزين » 
والقواعد . ات 1 1 

وعنه لاجر . ا 00 

فعلى اذهب : هل ينفرد صاحب السفل ببناء السفل » أو يشركه فيه صاحب 
العلو؛ و يجبر عليه إذا طلبه صاحب السفل ؟ فيه روايتان . وأطلقهما فى المستوعب » 
والتلخيص » والفائق » والقواعد . ظ 

إعرافها : ينفرد: صاحب السفل بالبناء إلى حده . وينفرد صاحب العلو 
ببنائه . وهو المذهب . قدمه فى الحررء والفروع » والرعايتين » والحاوبين . 
وجزم به فى المانى » والشرح . 

رك اسح الاوك سر 

وعلى الثانية : فى أصل المسألة ‏ وهو أنه لايجير لصاحب العلو بناء السفل » 
وفى منمه السكنى : ماساف من انطلاف فيا إذا كان يينهما حائط . 





وكات : لوكان يشما ظيقة ثمالثة » فهل يشترك الثلاثة فى بناء السقل" :لانن 
فى بناء 1 ؟ فيه الروايتان القذسان ع6 وعذهيا: 

وكذا الطبقة الرابعة فأ كثر . وصاحب الوسط مع من فوقه كن مي 

قال فى الفروع : : إذا كانوا ملاث طباق . فإن بنى زف العلى 0 
السفل الانتفاع بالء رضة قبل أخذ القيمة : احالا ا * 
ُُ قلت : الأولى : المنع . والله أعلم : 

وهو ظاهر ماقطم به فى الرعاية الكبرى 


كتاب ا حجر 


فائرتانه 
برها : « حجر الفلس » عبارة عن منع الحا كم من علهول غال فيه 
لجرو الححر من التصرف فيه . 
نايد قوله ل( وهو على صر بان : :حَبْن لق اليد ) 
وحجر لظ نفسه . 
فالمحر لق الغير :كالمجر على المفلس » والمر يض بما 0 »و أأعبد . 
والمكاتب » والمشترى إذا كان القن فى البلد » على دم فىكلام اللصنف فى 
آخر فصل خيار التولية ٠‏ 
والمشترى بعد طلب شفيع . ٠‏ والرة ار عليه لحق المسامين » والراهن والزوحة 
ما زاد'على الثلث فى التبرع . على مايأتى فى الباب . 
والححر حهظ نفسه :كالهجر على الصغير ا 





فهذه عشرة نات لاححر . 
ا فيكون هذا سببا آخر»ء على قوله .. 


سد سيا لم 


ظ. 


فس : قوله ( فإن أراد سر يحل :الذن 
أن يوثقه نه برهن »أو كفيل ) . 
بلا تزاع لمكن من شرط المكفيل : أنيكون ملق . 0 الأععاب . 
وهو واضح . لد 
قوله ( وَإِنَ كن لا يحل قبل : ذه : فهو مَنْمهِ روايتآن ) 0 
وأطلقهما فى المغنى » 0 ابن ال البنا » » والشرج » القائق. : والحاوى ظ 
والزركثى ‏ وغيرم : | 
إمراهما : له منعه . وهو الصحيح من اذ 001 
' قال فى الفروع : فله منعه على الأصح واه ل : ٠‏ وجزم به فى 
لبي والوجيز » وللود . واختاره ابن عبدوس فى تذ ذكرته وقلمه فى حرو 


قال فى المذهب : : مع ف ظاهر الذعمب : 


قبل لذ عه !لمر مهد 
0 ان 





والثائية : بيس له منعه . وهو ظاهر .كلام الطرقى » والعمدة . 3 وأختاره ا الفاح 
وقلرمه ف فى الخلاصة» والهداية. 2 والتلخيص » والرعايتين ظ ١‏ والتفظم. 2 والحاوى الصغير 
تسم : ظاه كلام المنف : أن الروايتين في السقر» ٠‏ سواءكان تخوفا أو غير 
20007 . وهو ظاه ل الهدابة » والكاقي ‏ ( والمذهب 2( والخلاصة » 
وغيرهم . ولعله الصواب . 
ومحليما عند صاحب الفروع ١‏ إذا كان الفر نو . كالجياد وجوه ٠‏ 
وحكى فى السفر غير الحوف وجري . 
قال فى الرعاية الصغرى » والحاورى _الضغيز اللا أراانما . مدة قبل أجل 
الدين » جازكالجهاد . 
: وأدخل صاحب:الواضم فى السفرالتخوف: 035 : 
ومحلبما عند المصئف فى المفنى:. وان البنا » وصاخب التلخيص » والبلغة » 


5 الإنصاف حر ©ه 


-- #078 سل 


والغحرز» والنظم ؛ والشرح ؛ والباوى السكبير » والفائق » والزركثى : فى غير الجهاد . 
فأماة فى الجهاد : فيمنع » حتى بوثقه برهر ن أو ضمين » على رواية واحدة . 

وظاهر كلامه فى الرعاية الكبرى : أن حل الخلاف فى غير الجباد . وأن 
المهاد لابمنع منه قولاً واحداً . لأنه قال : ومن عليه دين موحل » فله السفر دون 
أجله . كن 

| وعنه لايسافر غير جاهد » حت لفن أو 

تدم كلامة ف 1لرعا» امقر + والخحارى المطوونء فإن ظاهرء كذلك .. 

فلعلهما أراد! إذا تعين عليه » و إلا فبعيد . 

وقد 0 2 أول كتاب الجهاد أنه لاجاهد مله دك لا وفاء .له إلا 
بإذن غرعه . على الصحيح ٠‏ وذ كرنا هناك الملاف » وأن لنا قولا : لابستأذنه 
فْ الجباد ذا لكان الدين مؤجلاً » وقولا : إذا كان المديون ا به 
لايستأذنه . ويستأذنه غيره . 

٠ |‏ وعلينا - عند الصنف أبن والشارح » وجماعة- : إذا كان السفر طو يلا . 

لأنمم علوا رواية م المنع ٠‏ فقالوا : لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الى 
فى له ٠.‏ قر يلك مئعة مئه كالة ر القصير .املد أو 

فبذه ست طرق فى محل الكلاف . 

0 فائر مار 

ا وز : اختار الشيخ تق الدين رحمه الله أن من أراد سفراً » وهو عاجز 
عن وفاء دينه : أن لغر يمه منعه حت يقيم كفيلا ببدنه . 

قال فى الفروع : وهو متجه . 

قلت : من قواعد المذهب : أن الاجر عن وفاء دينه » إذا كان له حرفة : 
يام بإحار نفسة لقضاء الدين . فلا يبمد أن ينم ليعمل . 


هيام م 


المَاممرٌ : لو طلب منه دين حال يتدؤمل واه ارق وف :لميحزله أن 


1 5 





يرخص 6 على الصحيح م ن المذهب 06 
:. وقيل : جوز , ا : 
وإن لم يطلب منه الدبن ال ؛ أوصل ف سه » قبل امن 
والتخص » لثلآ حبس قبل ظلته » كبس الحاك .ل | 
: وقيل : لامحوز له ذلك إلا أن يركف قضائه» ثلا بنع 020 
ذكر هذين الوجبين ابن عقيل . وأطلقهما فى القاعدة الثالئة ولحسين . 
وأطلقهما ابن تمي فى باب قصر الصلاة . وقد ابن حدان . ا 
وقيل : إن سافر وكيل فى القضاء : لم يترخص . 00 
| + قلت : محتمل أن يبي الخلاف هنا ع ان ف وجب اق ال 
وعدمه ‏ على ماتقدم فى آخر باب القرض 8 ' 
والمذهب الا ييل الطاح و وأطلقن ف الفروع .. 
قوله ؤوَإِنَ كان َال وََهُ مالي ب :ل مسر عليه ا 


الحا كج بوهائه :إن أل حسخع بد ١‏ ال با م 
القول بالخبس : اسختاره ججاهير الأجماب . وقطم به أ كنرهز . وعليه اليل . 
وهو الصواب . ولا مخلص المقوق فى هذه الأزمنة غالبا إلا به » و بماهو أَشد منه . 
وقال ابن هبيرة فى الإفصاح : أول م من 00 الدين : شريح القاضى . 
ومضت المنة فى عهد النبى صلى الله عليه وس » وأى بكر » وتمر » وعمان » وعلى 
رضى لله عنهم : أنه لامحبس على الديون » لسكن يتلازم الخصمان . 
وأما البس الآن على الدين : فلا (أعلم أنه بحوز. عيد عدي المسادين :. 
وتكلم على ذت وأطال . ذ كره فى الفروع والطبقات . 
قائرم : إذا حبس فليس للحا كم كك موقو ادامر 


أو لرضى بإخراحه ... 


ليام ل 


فإذا تبين أ مره : الل مد رد رض . لأنه ظل محض.. 
قوله ( فإن 5 : باع مَاله وَقَفَى دنه 4 
ا ال ا ابيع اللا ع مالفاء يقت اونة» 
هن غير رب . 1 
قال فى الفائق : أبى الضرب الآ كارون . 
وقال جماعة من الأصحاب : إذا أرعل الحبن »وص عليه م 
نقله حَنبل . ذكره عنه فى اللتتخب وغيره . ' 
قال فى الفصول وغيره : محبسه . فإن أبى عزره ٠.‏ 
قال : و يكرر حبسه وتعر بره حتى يقضيه . 
ش قال الشيخ 8 تقى الدين رجه الله : نص عليه الأئمة من أصعاب الإمام أهد 
رجه الله وغيرهم .ولا عل فيه نزاعاً » ا ل 
إذفل عدن .اذى 
١‏ ا ٠‏ فالرتاي” * 3 
إمراحما : متى باع الحا كر عليه فال فى الفزوح ا هن 
يقضه باغ الحم وقضام . ١‏ ' 
فظاهزه يم 
' نقّل حنبل : إذا تقاعد محقوق لقان باع عليه »وشفى .2 
وقال الشيخ 7 تقى الدين ره الها : لايازمه أن يبيع عليه . ْ 
وقال أيضاً من مولب بأ اع د ب إمبالا -: أمهل بقذر ذاك 
اتفاقاً ام » عه منه : احتاظ عليه علازمة » أ وكفيل » أو ترسم 
الاسم * أو مطل الي 50 يسبب دلاك 7 


و 


المماطل . جزم به فى الفروع . وقاله الشيخ تقى الدين رحه | 0 أضا - 


سس ليام د 


قلت : ونظير ذلك : ماذكره المصنفب والأصحاب فى باب لا 

فى أثناء ا القصاص إلا تحضرة السلطان » . 

ثم قال : و إلا أمر بال 5 نبو آن اتاج إلى أجرة فن . مال الجانى . وكذا 
أجزة القطم فى السرقة على السارق . ٠‏ 0+ 

وقال فى الرعاية السكيرى د الدعاوى ب وان اشر لدف به 
ولم يثبت للمدعى : زمه مؤنة إحضاره ورده » و إلا لزما السكر. ب 
.. ... وتقدم كلام::الشيخ تقى الدين رمه الله فى الضمان : إذا تغيب المضمون 
عه حت غم الطامن شي يه » أوأفقه فى المبس + أن برج باعل 
المضمون عنه . ْ ! 
وقال اها ا :“رجم به على ١‏ كاذب 
ذكره.عنه فى الفروع فى أوائل الفصل الأول » ن كتاب القصب 


ا سبرجعر ل © ام 


قوله ؤوَإِد اذى الإعسَارَ 4 ركان دنه عن عوضٍ دون كليم 
وَالقَرْضٍ -أَوْ عرف أ له مَال سَابق :حبس » إلا أن م أبيّة على تقد 
ماله 4 أَوْ إعْسَارهِ . وَهَلْ يخلف مما ؟ على وَيعبَْن 4 

إذا ادعى الإعسار» فلا مخلو : إما أن يكون دينه عن عوض » أو يعرف له 
مال سابق » أو غير ذلك . 1 جوز يك 

فإن كان دينه عن عرض + كالبيغ والقرض ونحونما . والغالب بقاوه .“أو عن 
غيرمال تكالشيان ونهوه توق أنه مقلء:: أو عرق ل مال'سابق :م يقبل قو 
إلا ببينة . 
7 ثمإن البينة لاخلو : إما أن تشهد بنفاد ماله » أو إعساره . فإن شهذت بنفاد 
ماله أو تلفه : حلف معها . على الصحيح من المذهبٍ : أن لامال له فى الباطن .. 

قال فى الفروع » والرعاية الكبزى : ويحلف ممها على الأصح . 

قال فى القائق : حلف معها . فى أصح الوجهين . وجزم به فى السكافى > 


سسس //1* الم 


والتلخيض » واخرو» ست ولع » والمنور: وقدمه فى الزعاية 0 : 
والحاو بين . 

والوم الدالى 5 بينة هنا . 

وإن شبدت بإعساره فلا بد أن تسكون البينة تمن مير باطن حاله: -' لأنها 

شهادة على ننى . قبالث ت للحاجة “ولا عاق مها در الله اوفقو 
ظاه ركلام الإمام أحخّد جه الو + : 

قال فى الرعاية التكبرى » والفروع : : ولم يحلف معها على الأصم 0 
مكذبا لبينته . وجزم به فى السكافى » والحرر » والرعاية الصغرى » .والحاويين » 
والفائق . وقدمه فى التلخيص » والشرح . ١‏ 

والوحه الثابى : حلف معها . 


لس مسد سأب :أنه 0 ندنته :أنه 





مياه لأنه ا قد لامر +" 
بمزاها :تكش وكين أن تعب با أو بل ضار ,يل الماع ب 
الزس د - ظ 


قال الزركشى : هذا اللحقق . وفاقاً للمحد وغيره . 
. قلت : وجزم به الصنف » وصاحب القروع . 37 
... وعزم فى التلخيص : أنه لا يكتفى فى الشبادة بالإعسار» بل لابد من الشهادة 
بالتلف والإعسار ما . 5 
... وكذا قال فى الرعايتين » والاويين » والفائق » فإنهم قالوا : نشهد بذهابه 
وإعسارةء لا أنةنلا علك ث شيا , ْ 
المَائس : الشمع أيينة إعساره ومحوها قبل حبسه وابعده ؛ ولو. بوم . قاله 
الأصاتب ١‏ + ش ململي بحيةا 


سد هبام ل 


الثالة : إذا لم يكن لمدغى الإعسار ببنة - واطالة ما تقدم - كان القول قول 
غريمه مم » ينه : أنه لابعم عسرته بدينه وكان له حبسه وملازمته . ام 
والتلخيص » والزركشى » وغيرهم ٠.‏ 0 

وقال فى الترغيب : إن حلف أنه قادر : حيسه: :. وإلاحلف السكرطينا. 
٠ 00-6‏ 

ونقل حنبل : بحبس إن عل له مايقضى ٠‏ . 

وفى الستوعب : إن عرف مال ء أو أقر أنه ملىء به » وساف عر ابمه أنه 
لا.يعل. عسرته : حبس 0-0 3 ا 

وف الرعاية : تحلف أنه موسر بدينه » ولا يعلم إعساره به . 

وفى الغنى » والشرح : إِذًا حلف أَنهِدُوَ مال : حبس . 

وقال فى الفروع : وظاه ركلام جماعة : أنه لا محلف إلا أن يدعى المدبون 
تلقاً أو إعساراً » أو يسأل سؤاله . فتسكون دعوى مستقلة . فإن كان له ببقاء ماله 
أو قدرته : بينة . فلا كلام لالت ماي المق حسب: بجواب المدبون 
كائر الدعاوى . ٠‏ 
ا قال ف الفروع:: وهذا أظهر . وهو مرادهم . لأنه ادع 5007 
ذلك » وأنكره . انتهى . | 5 

. وحيث قلنا : حلف صاحب الحق وأبى 2500108 
ظ ارايعم : يكنفى فى البينة هنا باثنين . على الصحيح من المذهب ... وعليه 

الأحاب .. ظ 30 

وعنه لا يكفى أقل من ثلاة: كن 0 ركان عر ا 4 
وادعى الفقر ..على ماتقدم فى أواخر باب ذ كر أهل الرّكاة . 

قوله ( فإن' ]' يكن كدَلك : حَلَف وَخْلَ سَبيلة) . . 


أى وإن أدعى الإعسار 0 و يعرف له مال سايق ؛ ودينه عن: غيراعوض 0 


سس جد 


ليقن بلللاءة به » أو عرف. له مال سابق والغالب ذهابه .. وهذا الصحيح من 
المذهب . وعليه ججاهير الأسحاب ٠...‏ 
قال الركشى : هذا لوو ل ٠‏ وجزم له فى د افيه : والنعيت 2 
والخلاصة .» والتلخيص + والحرر» والنظ » والوجيز » وغيرمم . وقدمه فى الفروع » 
وغفره : 
وقال فى الترغيب : حبس إلى ظبور إعساره . 
.وقال في الباغة : حبس إلى أن يثبت إعساره ن , 
عن الخرق : أن حكه - اورم عال أوكان دنه عن عوض . 
كا تقد ' 
فالرتا, . 
اإصر اهنا :لو قامنت بينة لأعفلس ال معين 0 و 0 لاد أوقال 
«هوليذ » فكذيه زيد- قفئ ذين المقلنن منه 
. و إن ضدقه زيذ » قبل يقضئ دين اللفاس ون عل جين ا ف 
0 
“أخدهنا : لا يقضى منه . ويكون ازيد مع يمينه .. لاحتمال التواطق 
فى المغنى » والشرح » وابن رزين » والنظم . ش 
قال ف الرعاية الكيْرى : فإن أقر أنة لزيد مار بة 8 قوله' مع بميته 
إن ضدقه زيفاء أوكانقائياً . د 
والثالى : يعَغْى منه دننه . 
ْ لزع الوجهين : لا بت الماك للمدين لأنه لأبدعيه:: 
قال فى الفروع : فظاهر هذا :.أن ن البيئة هنا لا تبر لها تقدم دعوى : 
و إن كان للمقر له امدق يينة. ؛ قدمكت لإقراق. وب اليف * " 
وف المنتتخب .: :. يبنة اللدعى . لأنباخارحة : 


ل إللم؟ لد 


التائيم : يحرم على الممسر أن تحلف أنه لاح عليه ويتأول ٠:‏ نض :عليه . 
حزم به فى الفروع وغيره . ْ 
قلت :لوقيل محوازه . إذا نحةقق ظلم رب الى له وحسه ومنعه من 5 
على عياله : لكان له وجه . ْ 
قوله ( وإن. كان له َال لقي بد بدله . أل َه اج 
بريه مه يات حو ا الا 
هذا الملأهب . و عليه الأحاب - 
واختار الشيخ تق الدين رحمه أنه ضاق ملعن ون ؛ از جور عليه 
بغير حك؟ اك . وهو زواية عن الإمام أمد رحة الله .نا 0 اوم 7 
ويأنى معنى ذلك قريباً . 
خيرات . ظ 
أمرشهها : قوله « وإن كان له م 6 عمئارة. 500 
امدق ب متي ال ليس ارط + ييف ان 
وقال فى الرعاية ا : ومن له دون ما عليه من دين حال »أو قدرة» 
ولا كب له ء ولا.ما ينفق منه غيره . أو خيف تنصرفه فيه . 
الثالى : ظاهر قوله «فأل غرماؤه الححر »أ الر ماله المفن 50 
يله حاتي . وهو ظاهر المتنى » والمستوعب » والشرح » والجرر » والنفظم 1 
والحاوى ؛ وجماعة . وهو أحد الوجهين.. وقدمه فى الرعابتين » والفائق » والزركشى 
الوجه الثانى : يازمه إجابتهم أيضاً . وهو الصحيح من المذهب . 
. قال فى الفروع : لزم المجر عليه بطلب غرمائه . والأصح :أو بعضهم . 
قال فى نحر يد العناية : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدومن فى.تذ كرته . 


وحزم به فى الوجيز » والتلخيص ؛ والبلغة . وهو.الصوابه ٠‏ 1 


2 


اثالث : ظاهر كلامة أيضاً : أن المعسسر لو طلب الحجر على نفسه مر ناطا كم 
لا بلزمه إحا إحابته إلى ذلك .٠‏ وهو ظاه ركلام أ كثر الأحاب . 

وقال فى المستوعب : إن زاد دينة على المال - وقيل : أو طلب المفلس الحجر 
57 الحا كم لزمه . 
وقال فى الرعاية الكبرى : و إن طلبه المفاس وحده : احتمل وجهين . 

0 لم 

220 لحن اماه عله .فد ل إن ذه علق 


ول 0 فيه إلا بالمّق على إحدى الروايتين ) . 

اعل أنه إذا كان عليه دين أ كترهن ماله »؛ وتصرف .. فلا مخلو: إما أن 
يكون تصرفه قبل الححر عليه أو بعده . 

فإن كان قبل الححر عليه عليه :. صح تصنرفه » على الصحيح من المذهب.. ان 
عله و وعله اغير الأسان . . وقطم به كثير م منهم . ولو استغرق جميع ماله ؛ حت 
قال فى المستوغب وغيره : لاختلف المذهب فى ذلك . 

وقيل . لابنفذ تصرفه . ذ كره الشيخ تق الدين » وحكاه رواية . واختاره : 

٠":‏ ومنأله جعفر : من" عليه دين يتصدق بشى! قال : الشئء اليسير: وقضاء 

دينة أوأجب عليه ٠ ٠.‏ 00 
٠‏ قلت : وهذا القول هو وات خم كارت حيل الائن . 0 
به فى القاعدة الثالثة والمسين .. 

وقال : المفاس إذا طلب اتا فج بابل احير اند 
تصرفه ..نص عليه .:. 1 

0000 


اسم ل 


وعنه له منع أبنه جنا كرت لاله قدا اشير 

وقل حنبل ‏ فيمن تصدق وأنواه فقيران ‏ رد عليهما . لا لمن دونهما . 

ونص فى رواية : على أن من أوصى لأجانب » وله أقارب محتاجون:: أن 
الوصية ترد علمهم . | 

قال فى القاعدة الحادية عشر : : فيخرج من ذلك : أن من تبرع بوقلية نفقة 
واحبة لوارث أوادن » وليس له وفاء : أنه برد . ولهذا يباع المدير فى الدين خاصة 
على رواية ٠‏ 

وتقل ان 0 عند موته : ماله كله قال :هذا مردود » 
ولوكان فى ته : لم أجوز إذا كان له ولد . 
فملى 00 بحرم عليه التصرف إن أضر بغر يمه . ذ 0 الأدى اناق 
واقتصر عليه فى الفروع . وهو حسن ٠‏ 

وإن تصرف بعد الحجر عليه » فلا يخلو :إن أن يتعرك لق أر أو بغيره . 

فإن تصرف بالعتق فأطلق المصئف فى حة عتقه روايتين . وأطلقهما. ف 
الهداية » والمذهب 5 والمستوعب ؛ وااخلاصة 2 والكانى . 5 والهادى 5 واللخيص 5 
والبلغة. وغيرمم . 

إعرالها بسح . وهو الذقب. ش 

قال العف » والشارح » و 00 كتاب العتق : هذا أصح . ' 

واختاره أو اللخطاب فى رءوس المسائل وات غدوس 13 1 حرم 
به فى الوجيز » والمنور » ومتتخب الأزجى وغيرهم . وصمحه فى التصحيح » وغيره . 
وقدمه فى اخخرر » والفروع » والرعاية الصغرى » والحاو ين ؛ والفائق ؛ وإدراك 
الغابة . : ش 0 





والر وا اذاي : يصح عار أو كيه واقافى 2 والقرنيت . قالذ 


ا عار 


د ولمع لد 


قال فى الرعاية الكبرى : يصح عتقه على الأقيس . 
وإن تصرف بغير العتق » فلا مخلو : إما أن يكون بتدبير رقيقه أو غيره . 
فإن كان بالتديير : صمح » بلا نزاع أعلمه . 
وإ نكان بغيره » فلا تخلو : إما أن يكون الى دالين طروي يم 
فإن كان نالشىء اليسير: ل ينفذ تضرف : عل الصحيح من المذهب:. نص 
عليه . وغليّه الاب . ْ 
وفى المستوعب ؛ والرعاية : يصح تصرفه بالصدقة فى النى. البسير . زادق 
الرعاية : بشرط أن لاير .' 
قلت : إذا كانت العادة متنا جرت بيه ارقم الم ى أن يضم 


تضرفه فَية بل عادف: 

وى العلل وعرها! نصح وصينه . بشرط أن لابغر اله ٠.‏ اتعب 

ش وإنكان عرف مر برالشار :لم يصح ترف عل الصحيع من اذهب . 
وعليه الأحاب ٠‏ ونص عليه . 

فائرنار, 

إعدكما 0 ماله لغريم ع انى عليه » ففى صتته وجهان . 
* ل -520 

أحدههما : يصح لرضاها به . وهو ظاه كلام الإماء أحمد رمه الله . 

والوحه الثانى : لايصح . لاحتمال ظهور غر يم آخر . 

قلت : وهو الصواب . 


المَائّ : علاك رد معيب اشتراه قبل الجدر ع وعلاك الرد تخوار غير متقيد 


بالأحظ » على الصحيح من المذهب . 


قال فى التلخيص : ولا يتقيد بالأحظ على الأظهر . 
قلفى ا 0 الوحوين . را د جزم بهافى لحاوين , 


50 ل عابة ١م‏ ا 


الوجبين . 


رن 
ومع به يعد 


قال الزركثى : وهو المشهور . وجزم به فى ال فى » والشرح فى الثانية . 
وقيل : إن كان فيه حظ نفذ تصرفه » و إلا فلا . 


كال الاتفتمن و وشو قاين المذهن.: 

قلت : وهو الصواب . 

قوله (وَإِنَ نصَرّف فى ذمته شرا َو مان أذ إقرَار : ؛ ضح . 
بَنْدَ فك الحَجْر نه 4. 


َه 


. هذا المذهب » وعليه الأسماب . فلا بشاركون من كان ' دينه قبل 3 


وف الممبج : فى جاهل به وحهان . 
تبعت ار ا إن كاقل الوا دان عامل قبل قراضه . 


000 يشاركهم من أقر له بدين لزمه قبل الحجر . 
وقال أيسا : وإن فرع مين »أوعين : احتمل وجهين . 


وتقدم فى باب الفيان 0 حب التبصرة حي رواية يعدم ححة ضمانه . 
قال فى الفروع : و يتوجه عليها عدم سمة تصرفه فى ذمته . انتهى . 
تسم : ظاه ركلامه و من عامله بعك الحجر لا ,رجع بعين ماله 8 وود 








جد بج بكب 


وقيل : ,رجع أيضاً . وأطلقهما فى الفائق .. 
اله م الجر قاله الروك . وهو حسن :. وهذا الأخير 


ور سم 0 


م الثاتى : أن" من ايم 8 بأه .فهو احق 1 
بشرط, أن ٠‏ ايكون المُفلس حي 'وَلَم ينقد من : تم شَيعا » وَالسّلعةُ 
بحاها . ل يلف ا 0-2 عير صقئها عا ييل أنتها »كتنج 
مزل » وخر الدقيق لم َل مياق : شمر اده 
َو هن » توه و رذ زيادة متصلة 000 عَم _صَنحَة ) 

22 الست لالتخاص وف الف لمباعة الموجودة بعد الح ر ف ؛ الجيتور 
عليه ا 

:أن يكون افلس حي "قؤيات كان عباعي أسوة الغرماء مطلقا 
على 0 من المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به فى المفنى » والشرح » 
والفروع » وغيرمم 0 ظ ش 

وقيل : ذلك إذا مات قبل الححر . 

عش : ظاهر كلام 5 : أن رب العين او مات كان لورئته أخذ السلعة» 
كا لوكان صاحبها حياً . وهو ديح . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع » وظاه ركلام 
أ كثر الأصحاب » منهم صاجب الحاو بين.. ْ 

قال الركشى : وهو ظاهر كلام الثيخين ‏ المصنف », والمجد ‏ لعدم 
اشتراطهم ذلك . 

وقال فى الترغيب » والرعاية الكبرى : فلر.ه دون ورثته ‏ على الأأصح - 
أَنِذَه : وقدمه :فى الرعابة الضغرى » والفائق » والزركثى . ٍ 


سس لبا يي سم 


وقال فى التلخيص : من الشروط : أن يكون البائع حياء إذ لا رجوع للورثة . 
لالحديث . ' 

وحكى أبو الحسن الأمدى روابة أخرى : أنهم برجعون . انتهى . 

ومنها: : أن لا يكون دمن ننها شين . فإن كان تقد منه شيئاً "كان أسوة 





الغ رماء » لا أعل فيه خلافا . 
وتيا : أن تكون السلمة لهام يناف يعضها :وكذال بزل ملك عن بعضا 





بيع أو هبة أو وقف » أو غير ذلك . إن كان عينا واحدة . 
وإن كان المبيع عينين -كمبدين ؛ أو ثو بين ونحوها - فتلف أحدها.أو نقص 
ونحوه : رجع فى العين الأخرى . على الصحيح من المذهب . جزم به فى المنور . 
ومنتيخب الأدمى . وقدمه فى اغمر ر» والفروع » والرعايتين » والماويين . 
وعنه : له أسوة الغرماء . وهو ظاه ر كلام المصنف هنا » وجماعة . وقدمه ابن 
رزين فى شرحه * 
وجزم به فى الإرشاد . واطتينا فى للق , 0 ' والتلخيص 2( 
والمستوعب . والشرح » » والفائق » والزركشى . ش 
وقال : ولمل مبتاها أن المقد :هل زتعدد” بتعادد لبيم أم لا؟ 007 
البعض ببيع ونحوه ه حك التلف . اتتهى 
قلت : كسا ل بعد قوله « وإذا جمم بين اد 
الصفقة تتعدد بتعدد المبيع » على الصحيح . | ظ 
شير : من جملة صور تلف البعض : إذا استأجر أرضاً للزرع ٠.‏ فأفلس بعد 
متى مدة لثليا أرق تنزيلة للمدة معزلة المبيع ا شرا مزل تلت كما : 
وهذا المذهي . اختاره المصنف » والشارح» وابن رزين » وغيرمم . 
يا 0 ٠‏ وهل يلزمه تبقية زرع المفلس ؟ 
فيه وجهان وأطلقهما الزركشى بأجر 





ثم هل يُضرب بها له م الغرماء ؟ اختاره القاضى ٠‏ أو يقدم بها عليهم ؟ قاله 
فى التاخيص . 
فوائر 
٠‏ إمراها : لو وطىء البكر : امتنع ال جوع ؛ على الصحيح من المذهب'. اختاره 
أو بكر وغيره . وجزم فى اللخيص » والمستوعب » وغيرها وقدمهفى الفروع » 
والرعابتين » والحاويين . 
وقيل : لا عتنع . اختاره القاضى . وأطلقهما فى الفائق 
وكذا الحم إذا جرح العبد . 
فعلى المذهب : لا يرجع » » وعلى قول القاضى ى : يرجم . 
فإ نكان ما لا أرش له »كالحاصل بفعل الله تعالى ٠‏ أو فمل يةءار جتابة 
لقا ىه أواعدى اواعتاة البدتمل ننه : فلا أرش له مع الرجوع . 
و إن كان الجراح موجبا للأرش ‏ ككناءة الأجنبى -. فللبائع إذا رجع أن 
ولا ارد 0 | 
وعلى المذهب أي : لو وطىء الثيب كان له الرجوع . على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كبر الأسصماب . جزم به فى المغنى » والشرح ء والفائق » وشرح 
ابن رزين وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
قال فى الرعاية التكبرى : فله الرجوع فى الأصح » إذا ل تحمل . 
وفيها وجه آخر: تنم الرجوع . ذكره بن أبى موسى . وأطلقهما فى 
التنخيص و والتوعك » والرعابة الصغرى » والحاويين . ظ 
التائرئ : لا ينم الأخذ تنويح الآمة . فإذا أخذها الها 0 نكن 
الأقبى.. قا قاله 3 فى الر عاية اللكبرى . 
قلت : الصواب عدم ال 


خوك 3 


الا : لو خرحت السلعة عح ملكه قبل اللخر 0 
له هوم جوع . قال 0 : عاد الر جوع على القوى . 
قال فى التلخيص : هى تمعود الموهوب إل الإن بعد زواله . هل للابه 
الرجوع أم لا ؟ . ا ١‏ 
قلت : الصحيح م ن المذهب : أن له الرجوع 1 على ما يألى : 01 
52006 ا 0 
وقيل : ليس له الرجوع مطلقا . 
وقيل : إن غادت إليه سبب حديد كبيع وهبة وإرث » 1 1 
يرجع . و إن عادت إليه بفسخ -كالإقالة » والرذ بالعيب والخيار ونحوه فله الرجوع 
ويأنى فى اهبة نظير ذلك فى رجوع الأب إذا رجع إلى الابن بعد وفاته . 
والصحيح من ذلك . وأطلقين فى المغنى لتر ارت برش حي 
وأطلى الوجبين الأولين فى الكافى » والتاخيص » والرعابتين 2 والحاو بين » 
والقائق . 
وحيث قانا : له الرجوع : لو اشتراها » ثم باعباء ثم اشتراها . فقيل : مختص 
بها البائم الاول » لسبقه . 
وقيل : يقرع ينه و بين البائع الثانى . وأطلقهما فى الفروع . 00 
ونشها #ابغاء عيفة ارنلنة . فلو تغيرت بما يزيل اسمها- كنسج الغزل » وخبز 
القق ومين الحنطه » وعمل الزيت صاوتاً , أو قطع الثوب قيصاً » أو تحر 
اللمشب أنواباً » أو عمل الشر يط ترا » أو نحو ذلك امتنع ارجوع . على الصحيح 
من المذهب . وعليه جماهير الأصماب . وجزم به فى الغنى » والسكافى » والشرح ». 


والرعاية الصغرى ؛ واللخاويين » والوجيز 4 وغيرهم . وقدمه فى الفروع 04 والرعاية 


الكبرى . 


65 الإنصاف مهم 


وقال ف الموحد عي غزل » وعمل الدهن صاوناً - 
فروائتان . 
: وقال فى التبصرة الايأغلم. 00000 
وعنه : بلى » و يشاركه المفلس فى الزيادة . | 
.. وقال فى الرعاية الكيرى ‏ من عنده ‏ إن لم تزد قيمة امب بطحنه » والدقيق 
زه + والفزل تيه :وم وإلا فلا. ظ 
فالرتاى . 
هر الها : إوكان حبا فصار زرعاً » أو بالعكس » أو نو فنبت شجراً 6 
أو بيض] فار فرح : سقط الرجوع . على الصحيح من المذعب . 

..وقال القاضى : لا عنع ذلك الرجوع . واغتارم'ق للضي :رودم فى 
الو فى » والشرح . | 

٠‏ الثاني “لو خلا المبيع أ تدعا لامي مه تال ا والشارح 
ل الرجوع . لأنه لم يمد عين ماله . وهو المذهب . قطم 
به فى التبصرة . ' 

ل 0 
الإتلاف أم لا ؟ ولا نسم أنه ل يحد عين ماله . بل وحده حكم . انتهى . 

قلت : الصحيح من المذهب : أن الخلط ليس بإتلاف . و إنما هو اشتراك 
عل مايأنى فى كلام المصنف ف باب الفصب فى قوله « وإن خلط الخفصوب اله 
ا ظ 

» ؤمنها : أن لايتعلق بها حق شفعة . فإن تعلق بها حق شفعة : امتنع الرجوع‎ ٠ 
» على الضحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأححاب . وجِزم به فى الهداية‎ 
» والحرر » والحاويين‎ ٠ والمذهب . والمستوعب » .والخلاصة » والتلخيص‎ 
. والوجيز » والرعايتين » فى موضم » وغيرمم . وقدمه فى الفائق‎ 


د د سد 


. قال فى الفروع : فله أسوة.الغرماء فى الأصح‎ ٠ 
2 . وقيل : لابمتنع الرجوع . اختاره ابن حامد‎ . . 
وقال فى البكبرى ؛ فى موضع آخر : وإن اشتري شقصا مشفوعا فلبائءه‎ . 
اع‎ 
| .. وقيل : الشفيع أحق به‎ ٠ 
» وقيل : إن طالب الشفيع : امد تع و إلا فلا وأطلقهن فى النى » والشرح‎ 
1 100 . والكافى » والزركثى‎ 
ظ وتما: أن ساق ينبا رهن .خإن لي يواست رن انعم جوع‎ 
7 لا أعل فيه خلا . ش‎ 
لمكن إذاكان اومن | كا من اين فا مضل نه : رد على الال لسن‎ 
. لباثمه الرجوع فى الفاضل على الممحيح من الذهب‎ 
03 0 ويأق قرببأ بأفى كلام الف مجزوماً‎ 
: ظ ا د . وقدمه فى المننى » والكاق #والشرج “وفرع‎ 
| | * وغيرهم‎ 
. وقال القاضى : له الرجوع . لأنه عين ماله‎ 
قال المصنف » والشارح : وما ذكرة القاضى لاتخرج على المذهب . لأن تاف‎ ١ 
عض المبيع ينع اارجوع . فكذلك ذهاب بنطة بالبيخ'أتهى . لاد‎ 
فلوكان المبيع عينين » فرهن أحدها . قبل لك الباء الرجوع فى الأ خرى ؟‎ ٠. 
على وحهين . بناء على الروايتين فما إذا لاحن العينين 2 على ماتقدم .. وقد‎ 
. علمث أن المذهب : له الرجوع هناك . فتكذًا هنا‎ 
» فائرة : لو مات الراهن » وضاقت القركة عن:الديون : قدم المرتين برهنه‎ 
. على الصحيح من المذهب ..ونص عليه . وغليه الأصحابٍ‎ 
. وعنه هو أسوة الغرماء .. نص علية نضا .' وأظلةهما الزركثى آخر الرهن‎ ٠ ٠ 





دعوم 


ومنها :أن لايتعلق بها حق.جناية » بأن يشترى عبداً » ثم يفلس بع تعلق 
أرك الجنارة ترقبته . فيمتنم الرجوع . على الصحيح من الذهب . جزم به فى 
الوجيز » والفروع ؛ والهداية » والذهب » والمستوعب »ء والخلاصة . وقدمه فى 
الفايق 5 والكافى . ١‏ 
وقيل : له الرجوع لأنه حق لانم تصرف المشترى فيه » مخلاف الرهن . 
وأطلقهما ف المفنى » والشر ح » والنظ » والزركثى ١‏ 
غلى لمذهب : حكه حم الرهن . 
ش وعللى الثالى "هو خير + إن شاء رجع فيه ناقصاً أرق الطناية وإن شاء 
كرت دم رماء» فإن أبرأ الغرحم من الجناية » فلابائع 0 
قال فى القاعدة السادسة عشر : لو تعلق بالعين المبيعة حق ا حناية » 
أو رهن » ثم أفلس . ثم أسقط المرتهن » أو الشفيع » أو الح فى عليه حقه : فالبائم 
أحق بها من الغرماء . لزوال المزاحمة » اعلظاعر كلدم القاضى » وابن عقيل . ذ كره 
الحدى شرحه . 
ويتخرج فيه وجه آخر : أنه أسوة الغرماء . انتهى . 
ومنها : : أز ن لاتزيد زيادة متصلة . فإن زادت زيادة متصلة انين اتير 
صنعة لكاب والقرآن ونحوها ‏ امتنم الرجوع : على الصحيح من المذهب . 
اختاره المرقى » والشيرازى . وقدمه فى المغنى » والحادى » والكاق » والشرح » 
والفروع . ونصره المصنف » والشارح ورَدًا غيره . 
قال القاضى » فى كتاب المبة من خلافه : هو منصوص الإمام أحمد رجه الله . 
. وعنه أن.الزيادة لاتمنم الرجوع . نص عليه فى رواية الميموى . 
وقاله القاضى وأحابه. » وابن أبى مومى . وجزم به فى الوجيز»والمنور » 
وجريد العناية » وغيرهم . وقدمه فى النم » والفائق » والرعايتين » والهداية » 


لاسو ل 


والمستوعب:؛ واللخلاصة » والتاخيص واد روا مر ابن رزين 
وقال : وهو القياس . 

قال فى المذهب » ومسبوك الذهب : هذا ظاهر المذهب » واعله المذهب . 
لأنه النصوص . وغليه ال كثر . 

فعلمها : يأخذها بزيادتها . وأطلقيما ان البنا فى اللحصال » وصاحب 
الحاويين . 

قوله (فَأَمَا اازء أده المتفعيلة : فلا سَمَمُ البجُوح 4 

وهو المذهب:. وعايه الأصحاب . وقطع به كثير منهم '. 

قال المصنف ؛ والشارح : لاتمنم الرجوع » بخير خلاف بين أصحابنا . 

وذ كر فى الإرشاد والتبصرة » والموحد » فى متم الفضلة من ان الرجيع : 
روابتين . 5 و 

وعند أبى موسى : بمنم الولد الرجوع فى أمه . -" 
فَامُرِمُ : لوكان خلا عند البيع » وام ار وأطلهيا ف 
الفروع . 00 

قال فى التلخيص » والرعاية الكبرى لاتب ارد 1 
بمنع الرجوع كالسمن 0 : فوحجهان . 
وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » والحاو بين » والفائق . 

ومع اأر رجوع ل أرش » على الأظور . ْ ١‏ 

وإن كانت حائلا عند البيع » حاملا عند الرجوع ٠‏ ققال فى الكبرى : 

فوجهان . 

وقال فى التلخيص : ه وكااسمن ء والأظهر : يتبع فى الرجوع كالبيخ ..انتهى . 

وقال المصنف » قال القاضى : إن اشتراها حاملا ‏ . وأفلس بعد وضعما : فله 
الرجوع فبهذا مطلقاً . ْ 0 





3-5 


قال المصنف : والصحيح أأنا إذا قلنا؛: لاحم لحمل ٠‏ فبؤ ز يادة منفصلة ه 
وإن قلنا : له حك وهو الصحيح ‏ فإنكان هو والأم قد زادا بالوضم » فزيادة 
تصلة . و إن لم يزيدا : جاز الْجوع فيهما . 7 
وإن زاد أحدها دون الآخر : خرج على الروانتين فما إذا كان المبيع غينين 
تلف بعص .أحدهها على ماتقدم .” 0 00 2 
و إن كانت عند البيع حائلا » وحاملا عند ال رجوع » وزادت قيمتها : فزيادة 
متصلة . وإن أفلس بعد الوظم فز 5800 
وقال القاضى : إن وجدها حاملا : انبنى على أن الجل 00007 » فيكون 
زيادة منفصلة » يقر بص به حتى تضم » 0 ٠‏ كز يادة متصلة ؟ انتهئ كلام 
المصنف ملخصاً . 00 ٠‏ | 
له ( الكو ملس ) ا 
هذا 0 المرقى ؛ واختياراءن حامد » والقاضى فى روايتيه » واللحرد » 
والشريف »ء وأبى اللخطاب فى خلافههما ؛ وان عقيل فى الفصول » والمضنفا . 
وقال : لاينبغى أن يكون فيه خلاف . 
قال فى اتكافى : هذا ظاهر المذهب ٠‏ 
قال الشارح : هذا أصح إن شاء الله . وجزم به فى الوجيز . 
وعنه أنبا للبائع . وهى المذهب . اختاره أبو بكر , والقاضى فى الخامع 
واالحلاف » وابن عقيل . وحزم به فى المنور »' ومنتجب الادمى . وقدمه فى 
المستوعب » والخلاصة » والتلخيئص» واحرر #والرعايتين » والخاو يين » 0 2 
والفائق . ْ 
وهو ظاهر ماقدمه فى الهداية » والمذهب . وأطلقهما الزركثىء 
و يأنى نظير ذلك فى البة والاقطة + ' 
فعلى الأول : إذاكانت الزيادة المنفصلة ولداً صغيراً : أجبر البائع على بذ 


هوم 


فيمنه + وكذا إن كان كيرا » وقلنا : يحرم التفرريق . ل 
اهن الوجهين . ٠‏ 
وفى:الوجه الآخر : يباعان » و يصرف إليه ماخص الأم فق الللفيض + 
وقال فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق .فل وكانت الزيادة المنفصلة ولد أَمةٍ : 
فل أخذه بقيمته » أو بيع الأم معه . وله قيمتها ذات ولد بغير ولد . .. 
زاد فى الفائق : ومحتمل منع الرجوع فى الأم 0 
قال فى الرعاية الكبرى » ويل : إن لم يدفم قيمته قلا رجوع.. 


قوله (وَإِن صَبَعَ الثثوب 7 قصَرَه : 1 يشت الرجوع, وَليادة 


فلس ) . 

7 الذهب . حزم به فى الهدابة » واللذهب », واللخلاصة » .والدكافى » 
والوجيز » وشرح ابن منجاء وغيرم . وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاو بين » 
والفائق » وغيرهم . واختاره القاضى وغيره . 

قال صاحب التلخيص وغيره : هذا المذهب . . ٠‏ 0 
قال اللصنف » والشارخ : إذا صبغ الثوب »نأو لت السويق بزيمك ‏ ققال 
أجحابنا : : لبائع الثوب والسويق الرجوع فى أعيان أموالهما . . 
قال المضنف : و بمحتمل أن لا يكون له الرجوع إذا زادت ا 
العبد . 0 
. وقالا : وإن قصر الثوب » فإن ل زد قيمته : :با اللجوع ف * 0 
زادت : فليس له الرجوع فى قياس قول الخرق . ا 
وقال القاضى » وأصعابه : له الرجوع . اتنهيا . 

وقال ابن أبى مونى : إذا زادت العين بقصارة أو صناعة وبوط : امتح 

الرجوع . وهو ظاهر كلام الخرق . 
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. وقال فى الفروع : وإن صبغه أو قصره . فله أسوة الغرماء فى وجه فيهما » 


. لق الائق : وإن صبغ الثوب » أو قصره : لم ينم ٠‏ ويشاركه المفلس 
فى اياده | 


وقيل : لارجوع إن زادث القيمة . 

قال فى الستوعب : و إن كانت ثياباً فصينها » أو قصرها » فذ كر ان 
أ مومى:: أنه يكون أسوة الغرماء 0" 
ؤقال القاضى": لا ينع الرجوع . 

وقال فى الرعاية السكبرى : إن قصر الثوب ‏ وقانا : برجم فى الأقبن - 
فزادت قيمته رجم فيه ر بهفى الأصح . والزيادة للمفاس ف الأقيس . فله من 
الثوب بنسبة مازاد من قيمته . ْ 

وقفل ل أحجرة انتما اللا أن عاس ديا الوط 

وقيل : القصارة كالسمن . وفى أجرتها وحهان . 
٠‏ وإن ل تزدولم تنقص : فله الرجوع » أو مشاركة الغرماء . 

ولاج ارت : وإن صبغه » فزادت قيمته بقدر قيمة الصبغ : رجم 
البائم فى الأصحم . وشارك المفلس فيه بقيمة صبغه . إلا أن يدفعها البائع ٠.‏ فإن أبى ْ 
دفعها : أجبر على بيع حقه 

وإن نقصت عن قيمة الصبغ : فالنتقص من المفاس » وإن زادت قيمتها : 
فالزيادة ‏ مع قيمة الصبغ ‏ له 

وقيل : يشتركان منه بالنسبة . 

وإن ل تزد قيمته : فاربه أخذه محاناً : «اوتر كاي 2 


قبمته 0 الأقيس . انتمى . 


سد 68 سد 
5000 : 





على الصحيح كن المذهب . 
قال فى الفائق : فلارجوع فى أ صح الوجهين . وقدمه فى المغنى » والشرح . 


وجزم بهفى المكافى ” ؛ وغيره . 
قال القاضى : له الرجوع . 
وجزم فى الثنى . والكافى » والشرح » وغيرهم : بأنه إذا خلطه يمثله على 
وجه لايتميز : يعتنم الرجوع :. كخلط الزيت والقمح وتحوهما مثله ٠.‏ ' 
التَائمْ : لو كان الثوب والصبغ من واحد . قال المصنف » والشارح : قال 


أحمابنا : هوك لو كان الصيغ من غير بائع الثوب .1 -. 
فل قوم :جم فى الثوب وحده. و يكوز ن افلس شر مز زاناذة الصبغ . 


و يضرب مع الغرماء بثمن الصبغ . 
قال : و تمل أن يرجم في 5 شتى دفو سامير من جد 





مرها به . فإنه اما 
0 فإن' َس الأرض» أب فيا هجوخ وتم قي 
الغرَ اس لبن 0 إل أن مار المفلين َالمرمَاة لقم 


6 بالتقص ). 


إذا اتفقا على قلع الغرس والبناء فاهم ذلك ٠‏ فإذا فسلوه فللبام الرجوع فى 
أرضه . فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذللك . على الصحيح من المأهب . © ٠‏ 
.قال فى الفروع : والأصح له الرجوع قبل قلع غرس و بناء ..وقدمه فى المغنى » 
شرح ٠.‏ وهو ظاهِر ماجزم به كثين من الأصحات : 5 
ويحتمل أن لايستحقه إلا بد القام . 


ةم 


فل المذهب : يازمهم تسوية الأرض » وأرش نقصها الحاصل به . 
ويضرب بالنقص مع الغرماء . 

وعلى الثالى : لا يازمهم ذلك . 

. فلو امتنع المفالس والغرماء من القلم : مجبروا عليه‎ ٠ 

إن انك المفلس القلع » فالصحيح من المذهب : أن للبائم أخذه وقلمه وضمان 
نقصة . 

وقيل : ليس له ذلك . 

وعلى المذهب : لو بذل البائع قيمة الغراس والبناء أملكه ء أو قال : أنا أقلم 
وأضمن النقصص : فله ذلك . 

وعلى اثالى : ليس له ذلك . 

قوله ( إن أ با القلم » وأ فم القيمَة : سقط الرجُوع ) . 

وهو المذهب . اختاره ابن حامد . ونصره المصدف » والشازح . وقدمه 
فى الفروغ » والرعايتين » والحاويين ؛ والخلاصة . وتدحه فى النفم . 
وقال القاضى : له الرجوع فى الأرض 37 ا مافمما لم . وأطلقهما 
ف الهداية والذههب” والمستوعب ؛ وافخيص . 4 0 

فمق المذع دلا تفريم .2 ش : ٠‏ : 

وعلى الثانى : إن اتفقا على البيع بيما لهما . و إن ألى أحدهاء فقال المصنف » 
والشارح بحل انيد نيع لع . واحتمل: لا ل نا 
00 

قال فى الفروع 10-7 أو اجر ع اوشم اف ماي 

فيه وجهان . وأطلقهما فى المداية ؛. والمذهب » والمستوعب » والتلخيص » 


والفائق » والحاويين ؛ وغيرهم . 


اوهو ل 


أمر شما : بباع اجيم ..قدمه فى الخلاصة » والرعاية الضغرى . 
والوم, التاتى : يباع الغرس والبناء مفرداً . قدمه فى الرعاية الكبرى 1 


0 


إعمراها : قال المصنف » والشارح : لو كان البيع ا أو مخلا. ؛ فله 
0 
ل ترف ءا 0 0 الدع مالو. اشتر 
الثالث : أطلع ولم 00 كان فيه ثمر لم يظهر وقت البيع . فيدخل فى 
البيع . فلو أفلس بعد تلفه أو بعضه» أو زادء أ و بدااصلاحه : لحكه حك تلن 
بعض المبيع وز يادته المتصلة » على ماتقدم . ٠‏ ااال 
قال فى الرعاية الكبرى : : فهو زيادة متصلة فى الأصح . 
0 : باعه خلا <ائلا فأطلءمتء أ لضاة 
الأول : أفلس قبل تأبيرها . فالطلع زيادة متصلة . 0 
الثانى : أفلس , بعد التسأبير 0 3 الرجوع . ا 
1000م ' م أن : 5-005 
اث + ايك اد 00 ٠‏ فم يرجع حتى أ : فليس" له الرجو 
فيه .كا لو أفلس بعد التأبير . 
فلو :ادعى الرجوع قبل التأبير » وأنكر المفلس : فالقول قوله . 


سنس ل ل 7199# سل 


وإن قال البائم : بست بعد التأيير . وقال المفلس .: بل قبله.. فالقول قول 
الع ش 9 
الرابع : أفلس بعد أخذ المُرة » أو ذهامها مجائحة أو غيرها : فله الرجوع فى 
الأصل . والمْرة للمشترى » إلا على قول ألى بكر . 
ْ الا : كل موضم لا يتبع الْر الشجر إذا رجم البائم : فليس له مطالبة 
الفلين بقطم المْرة قبل أوان الجداد . 

وكذا إذا رجم فى الأرض وفبها زرع للمفلس .. وليس على صاحب الزرع 
اضرم * 

إذا ثبت هذا . فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية أو القطم . فلهم ذلاك . 

وإن اختلفوا » وكان مما لاقيمة له » أو قيمته يسيرة : لم يقطم . 
٠:‏ . أو إن كانت قيمته كثيرة : قدم قول من أطلب القطع ‏ فى أحد الوجوه . اختاره 
القاضى. . جرم بهفى الرعانة الكبرى . 

والثانى : ينظر مافيه الأحظ فيعمل نه . 

قلت : وهو الصواب . | 

. والثإلث:: إن طلب الغرماء القطم : وجب , وإن كان الفلس 2» فكان 
التأخير أحظ له : لم يقطم . 0 
5 اناات : إذا كلت الشروط : فله أخذه من غير حك حاك . على الصحيح 
بع الدع لوقه لاني دنا ازدفة وروا رادت يقي أن لمع 
ولو بذل الغرماء ممنها كله » وهو يساوى اأبيع أو دونه أو فوقه . 

وقيل : لا يأخذها إلاعم حاكم » بناء على تسو يم الاجتهاد . 

ار ابعر لاح سأ يكوه أسوة اق الحم ؛ على الصحيح من 
المذهب . نص عليه . وعليه الأصداب . وفيه احتهال : : لامنقض 

الخامس: : يكون الاستر جاع فى السلمة بالقول . هم م عل عر فمها 








سسا و سم 


0 
ملك المفلس . 

وفى المجرد » والفصول : يكون الوطء 00 فيه امال ] آخر 
بعدمه . قاله فى القاعدة الخامسة والحسين . 

الكارع + شدى نووز الأعده هد كال التتروط #ميالة ؛ 
وهى ما إذا كان المبيع سيدا والبائم محرما . فإنه ليس له الرجوع فيه . لأنه لات 
لاصيد . لا بحوز : قاله المضعف » والشارح » وصاحب الرعاية » وقطعوا به : 

قلت : فيعابى مها . ش 

ولعلهم أرادوا على القول بأن انسخ على الفور فى تلك الخالة لماه 
وإلا فلا وجه له. 

السابعئ : الصحيعح من اذهب : أن أخذ السلعة على التراخى »كيار العيب . 





كمه فى ف القروظ 2 والغحرر» وغيرها . وقاله المصنف » والشارحء وغيرهها : 

وقيل : على الفور . ْ 

قال فى الرعاية الكيرى : أخذه على الفور فى الأقيس ٠‏ وسحمحه الناظم.. 
ونصره القاضى وغيرة . وأطلقهما فى المغنى » والشرح » والفائق . 

قال امصئف » والشارح : الوجهانهنا مبذيان على الروايتين فىخيار الرد بالعيب 

لاد : ديت ث أخذ البائم سلعته ) ف رجوعه فسخ لأعيب . فلا بتاع إلى 
معرفة البيع » ولا إلى القدرء على لسليمه . 

فلورجع فيمن أبق صح : وضاراله ٠‏ فإن قدر عليه : أده . وإن تلف : ثفن 
ماله . وإن تبين أنه كان تالفاً حين استرجاعه بطل رجوعه . ا 
البائم . قاله المصنف » والشارح 6 وصاحب الفروع وغيرهم : 


سند 8 للم 


وقلنا : لاحل بالفلس ‏ فالصحيح من المذهب : أنه يأخذ لمبيع عند الأجل . نض 
علية . وقدمة فى ا خرر 4 والرعايتين 4 والحاو بين 4 والفروع 4 والمغنى 4 والشرح 8 
قال الزركثى : عليه الججهور . 
وقول يشدف الال اعتاروان أ هوتئ ٠‏ 
وقيل' : عع اختاره أو بكر فى التنبيه » وصاحب التلخيص . وقدمه 
الزركثى . وهو مخرريح فى المغنى » والشرح . 
وقيل ‏ : إن 1 ' ترد قيمته رجم فيه مانا ان ف الرعاية الكبرى . 
العاسُرمٌ : در المصنف هد | حكر السامة المبيعة إذا وحدها . ركذا حك 
القرض':وغيره إدا وحد عينه 3 
قال فى الرعاية : لوكان دينه سَكَاً » فأدرك الْمُن بعينه : أخذه . 





قال فى التلخيص : الرجوع ثابت فى كل ماهو فى معنى البيم : من عقود 
المعاوضات ,الحضة كالإجار ة والسلم » والصلح ممنى البيع . وكذلك الصداق » 
عاد ابرأءغيناً » وحصل الفرقة مدن حهنها » وقد أفلست . 

وكذالو وحد عيناً مؤوجرة 1 مض من المدة شىء : فلومضى بعضص المدة : فله 
أسوة الغرماء . على الصحيح من المذهب . وقدمه فى الفروع . 

وقيل : مختص بها . | 

الحارب: عثر : اوكان للمفلس عين ور 1 المستأجر أحق ق عتافعها مذة 
الإجارة . فإن تعطلت فى أثناء المدة : ضرب له الات 


قوله ( الشكم الثالث : يَيْدُ الحأ يم اساي ماله 4 


يعنى إن كان من غير جد 0 ثمنه) . 


لسن سمس د 


٠‏ يعنى يحب ذلك على الخااكم . و يكون على الفور... 

قوله (وَ نبي أن محر و حشر رمه ) 

لفق يست :د كرد الأصحاب . ش 

قوله ( وينيح كل بتىء فى سمُوقه ) 

' نشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر فى وقته أوأ كثر : الا ياد 
وغيره . واقتصر عليه فى الفروع . 

قوله ( ورك له من مأل متَمُو إل ته :من مسكن ) 
بلا نزاع . لكن إن كان واسماً يفضل عن سكنى مثله : بيع » واشترى له 
مسكن مثله . '' | | ش 
ولاءن دان احتهال : أن من اذَّانَ ما اشترى به 1 د يباع » ولارترك 
ع لتاشم 1 ' 
مغنو كان الككة عبن سال شطن الرفاء + عد بالقروط العدامة. 
قوله (وخادم ) 

بلا تزاع ٠‏ لكن بشرط أ نلايكون نيا 5د كذ مده ٠‏ نص عليهما . 

فائرم : يترك له أيضاً آلة حرفة . فإن لم يك ن صاحب حرفة : : ترك له مايتجر 





به . نص عليه . وجزم به ناقلم المفردات ؛ وغيره » وهو منها . 
وقال فى الموجز » والتبصرة : ويترك له أيضاً فرس يحتاج إلى ركو بها . 
وقال فى الروضة : يترك له دابة محتاجها ٠‏ . ظ 
٠‏ ونقل عبد الله : يباع الكل إلا المسكن » ومابواز به من ثياب وخادم يحتاجه . 
لمم راد المصنف وغيره بنرك المسكن واخادم وغيرهما : إذا لم يكن عين 


مال الذرماء: 





سس #8 سيم 


وأما إن كان عين ماهم ال ملاو ان عي » ولوكان محتاحاً إليه . 

جزم به فى المغنى » والشرح » وغيرههما . وهو واضج . ٠‏ 

فكلامبم هنا مخصوص عا تقدم . . ظ 

قوله (وَيفق عََيْه بالروف إلى أن برغ من قسْمه بين غرمآئه )4 

يعنى : عليه وعلى عياله . ومن النفقة كدوته وكسوة عياله . وهذا الصحيح 

من المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه 

فى الفروع.. وغيره ٠‏ ظ 

وقال العدت و الشارح. :عل هذا إذا : ل له 0 0 إن كان يقدر 
على التكسب : لم يثرك له شىء من النفقة . وقطما به . وهو قوى . 


فامرة : لومات جُهر من ماله » كنفقة. . قاله فى الفائق وغيره . 


قوله ( وَيمْطى المتأدى ان ووه زاكرنة من المآل 4 
والمراد : إذا لم بوجد متطوع . وهذا المدهب . وعليه أ كثر الأصماب ٠‏ منهم 





ابن عقيل . وجزم به فى الحررء والوجيز» والمنور » وغيرهم . وقدمه فى المغنى » 
والشرح » والرعاية الصغرى » والفروع » والفائق وغيرثم . 

وقيل : إما يعطى من بيت المال إن امك الم ن الصالح . حِرْم به فى 
الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب 2( والخلاصة » وإدرك إل الغابة . 
وقدمه فى التلخيص » والرعاءة الكبرى . ْ 

قال فى الحاو:يين : وحق المنادى من الْمن » إن فقد من يتظوع بالنداء وتعذر 
من بيت المال . وقدمه فى التلخيص » والرعاية الكيرئى . 

قال فى الفائق : وأجرة المنادى : من الْمْن » إن فقد متطوع ٠‏ وقيل :* 
بدت المال إن تعذر. 


وقال ان عقيل : هم من مال المفاس انتداء 5 انتهى 5 


مس اخ و ## اسم 


وفى القول الثانى : نظر:..ولعل النسخة مغلوطة : 
شير : مراده بقوله ل ويَبْدَأ بالمَخنى عَلَيْهُ 4 إذا كان الجائى غبذ المفلس 
بدليل قوله ل( ”لي الأقل من الأْش أو من لاني » - 
سواءكانت الجناية عليه قبل الحجر أو بعده . جزم بهفى الفروع وغيره . 
وأما إن كان الجانى هو الفل, ى فالجنى عليه أسوة الغرماء . لأن حقه متملق 
بالذمة . 


0 
35 م © 


0 بسن له رهن" فيَخْنَص بتمَنه ) 
او ا لازماً أو لا .لوحو قالع كلانه أ الحرر » 
ل » والوجيز » وغيرجم ٠٠‏ , 0 
قال فى الفروع : ولم يقيده جماعة بالازوم . ا اذم 
لامختص بثمنه إلا إذا كان لازم 000 
وعنه : إذا مات الراهن أو أفلس » فالمرتهن أحق به . ول يعتبر وجود قبضه 
بعد موته أو قبله . 
وقال فى الفائق ثم مختص من له رهن بثمنه . فى أصح الوجهين . 
رتلف االعلة ندري ل اتوي ان الزن عل بلاس لق 
االخلاف روايتين . ٠‏ ش ٍ 5-0006 
وذ كرها ابن 0 وغيره فى صورة موت . لعدم رضاه بذمته » مخلاف 
موت بائم وَبجَد متاعه . 
وقال فى الرعابة الكبرى بعد أن قدم المذهب ‏ وعنه لك 
أسوة الغرماء مطلقاً . . 
لهؤت غ8 فل ارجا باج النزباه, إن وَسَلَ من 
: فصل : رد عَلَ المال» ٠.‏ 


#5 سب 


وتقدم : أن ن الفاضل برد على المال ... على الصحيح من المذهب كا جزم به 
جباراواد هادي اخار» أن وم أن الفاضل ,ول الرجوع فيد 
قوله ( 2 بسن ينمال بأخنماي . 
يعنى بالشروط المتقدمه . وكلامة هنا أ ع 
فيدخل عين القرض »© ورأس مال السل » وغيرها .كا تقدم . 
وكذا المستأجر من الما واد مدة ارقي يار ماء » على 
ما تقدم قريباً . 


9 


.قوله ( م يسم / البَاة ق ين بق ارما قل قر كني كا فإن' كن 
غيم مَنْ لد دن مُوْجَل :لم نحل )4 ظ 
هذا إِحُدى الروايات . وهو المذهب . 
قال الزركشى : هذا المذهب المشهوز . 
* قال ابن منجا فى شرحه : هذا المذهب . وهو أصح . 
قال القاضى : لا بحل الدين بالفاس . روابة واحدة . 
قال فى التاخيص : لا يحل المّن المؤجل بالفلس » على الأصح . 
:© قال فى اتخلاضة : وإ نكان ل دين مؤجل لم يشارك على الأصح . وقدمه فى 
المستوعب 6 والكاى » والمغنى » والشرح » والرعايتين » والماويين » والفروع ' 
والقائق ؛ وغيرجم . وحزم به فى العمذة وغيره . 
وعنه : حل . ذ كرها أبنو اللخطاب . 
“قال ابن رزين : وليسن بتىء . وأطلقهما فى الحداءة » والمذهبٍ 
وعنه لاحل إذا وئق برهن » أو كفيل ملىء ء وإلا حل . . نقلها ابن منصور . 
2 فى قلنا : محل » فبؤ كبقية الدون الخالة . 
ومتى قلنا : لاحل » لم بوقف ار به شىء ء ولابرجم على الغرماء به إذا حل .' 


سنت /إااوي اسسم 


لكن إن حل قبل القسمة. شارك الغرماء. . وإن حل بعد قسمة البعض 
شا ركهم 2 ٠‏ وضرب مجميع دينه و باق الغرماء ببقية دبونهم ٠‏ قاله الزركشى 
وغيره من ٠‏ الأصصاب . 
قوله (وَمَنْ مات وَعَلئِهِ ده مُودلُ : لم نحل إذا و ا ) 4 
ند #بيأقل الأمر ببق قيمة التركة أو الدين '. :هذا الذهب ٠‏ 
قال فى القو اعد الفقهية : هذا أشهر الواسيق ٠‏ 00003 
قال الزركشى : هذا المشهور والختار للأعاب من الروابتين ٠‏ ونصره 
المصنف » والشارح . وقطع به الخرق » وصاحب العمدة » والوجيز» والمنور » 
وغيرهم . وقدمه فى المستوعب » والحرر » والفروع » والفائق وغيرهم*. + : 
وعنه : حل هنا مطلقاً » ولو قتله ر بهء ولو قلنا : لا بحلى بالفلس . اختاره ابن 
أنى مومى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . ومال إليه . ل 
فعلى المذهب : إن تعذر التوئق : حل ».على الصجيح من 507 ٠‏ جزم به 
فى الننى » واخرر » وغيرها . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وعبه : لاحل اختاره أو عمد الجوزى . وقدمه فى الرعايتين ويف + 
قال ناظم المفردات : ولا حل على المدبون عوته من آجل الدرون . 
وقال فى الانتصار : يتعلق الحق بقامتهم .وذ كرهعن أصحابنا فى الحوالة . 
فإن كانت مليئة » وإلا وثقوا . 
وقال أيضاً : الصحيح أن الدين فى ذمة ايت 1 افك : 
فعلى المذهب : مختص أر باب الدبون الخالة بالمال . 
وعلى الثانية : يشار كون. به . : ظ 
وقال فى الرعاية : ومن مات + وعليه دين حال ودين مؤجل وقانا : لاتحل 
عوته وماله بقدر الخال فهل ترك له بقدر ما مضه ليأخذه إذا حل دينه» أوبوق 


له ”” اسم 


الحال » و برجع: على ر به صاحب المؤجل إذا حل محصته »أو لا يرج ؟ يمحتمل 
ثلاية أونجه : 
فوائر 
«مؤولى : إذا ل يكن له وارث . فقال القاضى ف فى الحو » وان عقيل » 
والمصنف ف المفنى : حل الدين ».لأن الأصل يستحقه الوارث . وقد عدم هنا 
وقدمه فى القواعد الفقبية . وذ كر القاضى فى خلافه احهالين . 
قال فى الفروع : ولو ورئه بيت المال : احتمل انتقاله وأتطتين الإمام لمر : 
واحتمل حوه . وذ كرهم فى عيون المسائل . 
' وذكرهما القاضى فى التعليق » لعدم وارث معين . وأطلق فى الفائق وجهين 
فها إذا لم يكن له وارث . 
' 'المائ ل لالد ع لقنس ليت 
حلول الدين وعدمه . : 
. انالك : متى قلنا يحلول الدين المؤجل » فإنه يأخذه كله . على الصحيح من 
للذهب . وهو ظاه ركلام الأصماب . وقدمه فى الفائق » وقال: والخار - 1 
من رمه مُقَايل الأجل بقسطه اعرد رين الوضم والتأجيل . اتتهى 
قلت : وهو حسن . 
الرايغز : هل يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة» أم لا يمن ؟ فيه روايتان . 
إمراكها : لاجنع . بل تنتقل . وهو الصحيح من المذهب . اختاره أبو بكراء 











والقاضى ء وأصحابة . 
قال اءن عقيل : هى المذهب . 
قال الزركشى : هو المنصوص المشهور الختار للأحاب . 
وقد نض الإمام أحمد رحمة الله : أن المفلس إذا مات سقط حق البائع من 
غير ماله . لأن المال.انتقل إلى الورثه . 50 


ل 


قال فى القواعد الفقبية : أشهر الروايتين الانتقال . 

والروا الدَائيمْ : لا تنتقل . نقلها ابن منصور . وصمحه ا .. ونصره فى 
الانتصار . 

ويأنى ذلك فى آخر القسمة بأتم من هذا . 

وهذا فلاف فوائد يأنى ينها قري . 2 

ولا فرق فى ذلك بين ديون الله تعالى ودبون الأدميين » ولا بين الديون الثابتة 
ف الحياق 03 والمتحددة بعل اموت لسلب يقتضى الغيان در بكر ونحوه 5 ضرمم 
به القاضى . 

وهل يعتير كون الدين عحيطا بالتركة أم لا؟ . 

قال فى القواعد : : صرح به ماعة ٠‏ منهم صاحب الترغيب فى التفليس . 

وقال فى القوايد : : ظاهر كلام ما اثقة : اعتباره » حيث فرضوا المسألة ف الديبن 
ومنهم : من صرح لمخم من الانتقال » وإن لم يكن مستغرقاً ٠.‏ ذكزءاق 
مسائل الشفعة . ْ 

وعلى القول بالانتقال : يتعلق حق الغرماء بها جميعها » وإن .لم يستغرقها 
الدين . صرح به فى الترغيب . : 

وهل تعلق حقهم بها تعلق رهن » أو جناية ؟ فيه خلاف . 

قال فى القواعد : صرح الأ كثرون : أنه كتعلق الرهن . ويفسر بثلاثة أشياء 

إصراها : هل يتعلق جميع الدين بالتركة . و بككل جزء من أجزائها » أم 
يتقسط ؟ 





مرجع القاضى ف خلافه بالأول 6 إن كآن الوازرآث واخداً وإذكان 008 


انقس, على قدر حقوقهم . وتعلق بحصة كل وارث منهم قسطها من الدين »نو يكل 


اءوس لس 


جزء منها »كالعبد المشقرك إذا رهنه الشر يكان بدين عليهما . 

والثائيز : هل يمنع هذا التعلق من نفوذ التصرف ؟. سيأنى ذللك فى فوائد 
الروابتين ٠‏ 

والنَات : هل يتعلق الدين بعين التركة مع الذمة ؟ فيه ثلاثة أوجه . 

وقال فى موضم آآخر : هل الدين بق فى ذمة ليت » أو انتقل إلى ذمم الورئة » 
أو هو متلعق بأعيان التركة لاغير ؟ فيه ثلاثة أوجه . 5 
2 أمرها : تقل إلى ذمم'الورثة . قاله القاضى فى خلافه » وأبو المطاب فى 
انتصاره » وان عقيل . وقيده القاضى فى الجرد بالمؤجل . 

قال فى الفروع : وفى الانتصار » الصحيح :أنه فى ذمة اليت فى التركة ٠.‏ انتهى 

ومنهم : من خصه بالقول بانتقال التركة الهم ش 
والوم الثانى : هو باق فى ذمة الييت . ذكره القاضى أيضاً » والآمدى,» 





وابن عقيل فى فنونه » والصنف فى المدنى . وهو ظاه ركلام الأماب فى ضبان 
دق اليكو ظ 

والوم, الالتُ : يتعلق بأعيان القركة فقط . قاله ان أبى موسئ 
ورد بلزوم براءة ذمة الميت فيها بالتلف . 

وبأنى هذا أيضا فى بان القسمة . 

إذا غرف هذا : فلاخلاف فى أصل 50 الدين عنم لاقل 
ذ م لا ؟ فوائد كثيرة . ذ كرها !بن رجب ف الفوائد من قواعده . 

منها. : نفوذ تصرف الورثة فيها. ببيع أو غيره من العقود . 

فملى الثانية : لاإشكال فى عدم النفوذ . 

وعلى المذهب قيل :.لابنفذٍ . قاله القاضى فى الجرد » وابن غقيل فى باب 
الشركة مرن "كاتا بمهفا:: 





2 


وحمل القاضى فى المحرد رواية اان منصور على هذا . 
وقيل ينفذ : قاله القاضى » وابن عقيل ف لعن واقسة موصلا للنهب»» 
قال فى القاعدة الثالثة والتمسين : أصح الوجهين : سعة تصرفهم امم . 
الو 1 م التصرف نشرظ الضمان : قاله القافى 
ا ذاه :عنقظت طاد افده 4 
50 الحاكم من يوفيهم منها : ول مملكها الغرماء بذلك . ١‏ 
وهذا يدل على أنهم إذا نصرفوا فسها ظولبوا بالدبو كلها . 
وفى الكافى : إنما يضمنون الأقل من قيمة التركة أو الدين . 
فل الأول : نقذ الحق العامة كصق اراهن . ذكره فى الانتصار . 
وح القاضى فى الحرد ‏ فى باب العتق فى نفوذ التق 5 دم الم 95 
وجيين 2 وأنه ليتق مع العم : 
وجعل المصنف فى السكاى مأخذهها : أن حقوق الغرماء المتعلقة بالتركة » هل 
علك الورئة إسقاطها بالعزامهم الأداء من عندهم أملا؟ . 
وفى النظريات لابن عقيل : عتق الورثة ينفد مم يسارم » دون إعسارم ١‏ 
اعتباراً بعتق موروثهم فى مرطه . ش 
وهل يصح رهن التركة عند الغرماء ؟ قال القاضى في الجرد لاضع 
ومنها : اء التركة . . 
قل الحائية علق هق الدرية يهأ رما . 
وعلى المذهب : فيه وجهان . هل يتعلق حق الغرماء بالغاء أم لا 
وأطلقيما ق التواعد.. 7 
وقال فى القاعدة الثانية والقانين » إن قيل : إن 5 عل 62 ملك. 
الميت : تعلق حق الغرماء بالماء كالمرهون . ذ كره القاضى » واءن عقيل ٠.‏ . 
ويفبغى أن يقال : إن قلنا : تعلق الدين بالتركة تعلق رهن بنع التصرف فيه » 


ووس يدا 


فالأمس كذلك . و إن قلنا : تعلق جناية لابمنع التصرف» فلا يتعلق بالقاء . 
00 0 التركة إلى الورثئة محرد الموت 0 تتعلق حقو 
الغرماء بالماء . ذكره القاضى » وابن عقيل . 
وخرج الأمدى » وصاحب المثنى : تعلق الحق انا الانتقال أيضا » 
كتملق الرهن . 
0 آخر 0 الدن هل هو 3 اليك 
أو انتقل إلى ذمة الورئة » أو هو متعلق بأعيان التركة لاغير ؟ وفيه ثلاثة أوجه . 
وقد تعقدمت قبل القوائد . 
قال : فعلى القول الثالث : يتوجه أن لاتتملق المقوق بالماء . إذ هو كتعلق 
الجنابة . 
٠‏ وعلى الأولين : يتوجه تعلقها بالماءكالرهن . 
وميك : أومات وعليه دين » وله مال زكوى فل تبقدئء الورئة حول الركاة 
عن ارت 1 لا؟ 
فعلى الثانية : لا إشكال فى أنه لانجحرى فى حوله حتى تنتقل إليه . 
وعلى المذهب : ينبنى على أن الدين : هل هو مضمون فى ارابك 
هوفى ذمة المت خاصة ؟ 
فإن قلنا : هو فى ذمة الوارث ‏ وكان مما يمنع الزكاة ‏ انببى على الدين المانع : 
هل يمنع انعقاد الحول فى ابتدائه » أو يمنم الوجوب فى انتهائه خاصة ؟ فيه روايتان . 
ذكرها الجد فى شرحه . 
والمذهب : أنه يمنع الانعقاد . فيمتنم اتعقاد الحول على مقدار الدين من المال 
وإن قلنا: إنما يمنم وجوب الزكاة فى آخر الحول : منع الوجوب هنا انخر 
الحول فى قدره أيضاً . ظ 
وإن قلنا ا أحابنا : اومولن 
بالا مائم , . ظ 


ساس لد 


ومنها : : لوكان له شحر وعليه دين قات ٠.‏ فهنا صورثان . 
بمررشىا :أن عوت فيل أن يشر ثم يثر قبل الوذه . . فينبى غلى أن الدين 
هل يتعاق بالقاء ؟ ش 
فإن قلنا : يتعلق به » خرج على لاسرا الدين الرّكاة فى الأموال 
الظاهرة » على ماتقدم . ش 
وإن قلنا : لايتعلق به » فالركاة على الوارث . 
وهذاكله بناء على القول بانتقال الملك إليه ٠‏ 
أما إن قلنا : لابنتقل المللك » فلا زكاة عليه » إلا أن ينفك التعلق قبل بدو 
الصلاح . 
الصورة تائم : أن وت بعد ما أتمرت . فيتعلق الدين بالمرة ٠‏ 
نم إن كان موته بعد وقت الوجوب : فقد وجبت عليه الركاة »: إلا أن 
تقول : إن الدين ينع الركاة فى المال الظاهر . م 
و إن كان قبل الوجوب » فإن قلنا : تنتقل التركة إلى الورئة مع 
فالحكم كذلك . 
وإن قلنا : لاتنتقل » فلا زكاة علمهم . : 
وهذه المألة تدل على أن الماء المنفصل يتعلق به حق الغرماء بلا خلاف . 
وقال فى الفروع : وإن مات بعد أن أثمرت : تعلق بها الدين . ثم إن كان 
بعد وقت الوجوب : فف الرّكاة روايتان . وكذا إن كان قبله » وف تنتقل 
التركة مم الدين » و إلا فلا ركاة . انتهى . 
5 قال ابن غيم وابن حمدان فى باب زكاة الزروع والقار. 
ومنها : لو مات وله عبيد وعليه دين . وأْعَلَ هلال الفطر . 
فعلى فل مهن : فطرة نهم على الورثة . 
وعل الانية : لارة ل على أحد. 


ب 8م18 نمه 


ومنها : لوكانت التركة حيواناً . 

فملى المذهب : النفقة عليهم . ٠‏ 

وعلى الثانية : من التركة كؤْنة . وكذلك مؤنة الال د الوزن ونحوه . 
ومنها : لو مات المدين وله شقص » فباع شر يكه نصيبه قبل الوفاء . 

فل معت : لم الأخذ بالشفعة . 

وعلى الثانية : لا . 

ولوكان الوارث شريك الموروث و بيع نصيب الموروث فى دينه . 

فمل المذهب : لا شتعة للوارث . 

وعلى الثانية : له الشفعة . 

ومنها : لو وطىء الوارث الجارية المو روئة - والدين يستغرق التركة ‏ فأولدها 
فعل المذهب : لاحد عليه . و يازمه قيمتها . ' 

وعلى الثانية : لاحد أيضاً لشببة اليك ». وعليه قيمتها ومهرها 0 وك 


الانتصار . فقائد اللحلاف :حينئذ فى المهر . 


و 


:إن مت فأنت حرة ء ثم مات وعليه.دين يستغرق اليركة : ل تبت . 


ومنها : لو تزوج الاان أمة أبيه ْم قال : إن مات ألى انق علالق ' قال 





وهل يقم الطلاق ؟ قال القاضى فى الجرد : يقم . وقال ابن عقيل : لايقع . 
فقول ابن عقيل : مبنى على المذهب . 


.وقول القاضى : مبنى على الثانية . 


وكذلك إذا لم يديرها الأب سواء . 

وقيل : يقم الطلاق على المذهب أيضاً . 

ومنها : لو أقر لشخص » فقال : له فى ميرائه ألف. . 

فالمشبور : أنه متناقض فى إقراره . 5 

وقال فى التلخيص : >تمل أن يازمه . إذ المشهور عندنا : أن الدين لايمنع 





له" لد 


الميراث . فه وكا لو قال :له فى هذه التركة ألف .:فإنه إقرار صميح . 

وعلى هذا : إذا قلنا : يمنم الدن الميراث »كان مناقضاً بغير خلاف . 

ومنها : لو مات وترك ابنين وألف درم » وعليه ألف درم دين » ثمامات 
أحذ الابنين » ورك ابن .ثم أمرأ الغريم الورثة . 

فنك القاضى : أن ابن الاءن يستحق نصف التركة عيرائه عن أبيه . 

وذكره فى موضع إجماعا . وعلله فى موضم بأن التركة تفتقل مع الدين . 
فانتقل ميراث الاءن إلى ابنه . ٠‏ 
ويغهم من هذا : أنه عل الثانية : مختص به ولد الصلب » لأنه هو الباق 
من الروثة : --- 

ومنها : رجوع باع المغامن فى عين ماله بعد موت المفلس » ويحتمل بناؤه 
0000 ظ 

فإن قلنا : ينتقل أمتنم رجوعه . و إن قلنا : لاينتقل » رجم . ولا.سيا والحق 
هنا متملق فى الحياة تعلقاً متأ كداً . 0 

ومنها : مانقل عن الإمام أحمد رحمه الله :. أنه سئل عن رجل مات وخلف 
ألف درثم وعليه ألها درم » وليس له وادث غير ابنه . ققال ابنه لغرمائه : اتركوا 
هذه الال بيدى » وأخرونى فى حقوقكر ثلاث سنين » حتى أوفيكم جميع 
حتوقكم . قال :إذا كانوا استحقوا قبض هذه الألف » و إنما يؤخرونه ليوفههم 





لأجل » فتركوها. ف بدذية.: فهذا لاخير فيه 4 إلا أن يقبضوا الألف مئه و بؤخروه 
فى الباق ماشاءوا . | ش 

قال فى القواعد » قال بعض شيوخنا : مخرج هذه الرواية على القول بأن 
التركة لاتنتقل . قال : وإن قلنا : تنتقل جاز . وهو أقيس بالمذهب ٠‏ رعلله 
ف القواعد . 

ومنها : ولاية.الطالبة بالتركة إذا كانت ديناً وتحوه . 


لح 0071© سم 


فنص الإمام أحمد رحمه الله فى وديعة لايدفسها إلا إلى الغرماء والورئة جميما . 
وهو يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سل الوديعة 
إلى الورثة . وحمله القاضى على الاحتياط . 
قال فى القواعد : وظاه ركلامه ‏ إن قلنا : التركة ملك لم - فلهم ولاية 
الطلب والقيض » و إن قلنا : ليست ماك لم » فليس لم الاستقلال بذلك . 
٠:‏ وقال المجد : عندى أن النص على. ظاهره . لأن الورئة والغرماء تتعلق 
حقوقهم بالتركة كالرهن والجانى . فلا محوز الدفم إلى بعضهم . انتبى الكلام 
على الفوائد ملخصاً . | 
.. تِ 2 9ه 1 را > مامه 1 اه 
قوله نإ وَإِن ظبر غرم بعد قسّم ماله : رَجم على الغرماء بقسطه) 
هذا المذهب . وغليه الأصماب . 
لسكن قال المصنف » والشارح : هذه قسمة بآن المطأ فيها . فأشبه مالو قسم 
أرضاً أو اميراناً بين شركاء » ثم ظهر شر يك آخرء أو وازث آآخر . 
قال الأزجى : فلوكان له ألف اقتسمها غر يماه نصفين » ثم ظهر ثالث دينه 
كدين أحدها : رجع على كل واحد بثلث ماقبضه من غير زيادة . 
وأصل هذا : مالو أقر أحد الوارئين نوارث . فإنه يأخذ ماق يده إذا كان 
ابن وها ابنان . 
قال فى الفروع : كذا قال . وه وكا قال فى ااثانية . بل هو خطأ فبها . 
قال فى الفروع : فظاهر كلامهم : برجم على من أتلف ماقبضه محصته . 
ثم قال : و يتوجه كفقود رجع عد فمة والعة, 
وفى فتاوى المصنف:: لو وصل مال الغائب » فأقام رجل بينة أن له عليه دين 
وأقام آخر بينة أن له عليه ديثاً أيضاً . فقال : إن طالبا جميعاً اشتركا » و إنطالب 
أحدهما : اختص به لاختصاصه بما بو جب النلم . وعدم تعلق الدين اله . 
قال فى الفروع : ومراده : ولم يطالب أصلا ء وإلا شاركه مالم يمضه . 


لاوس ل 


قوله (وَإنَ يق على الفلس بنية وله صَنْمَة » قبل إها إيجار 
تفنسه لقضّائهاً آعلى روايتين ) . 00 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح 
إمراكهما : تحبر . وهو الصحيح من المذهب . حزم به فى الوجيز » ون 
المفرذاتٌ » والنوزٌ » ومنتخب الأدى . وقدمه فى المحرزء والفروع » والحاويين . 
وصمحه فى التصحيح ؛ والرعايتين » وشرح ابن منجا» والنظم . ونصره المصنف » 
والشارح . وهو من المفردات . 
والروايز التائيز : لا يحبر . قدمه فى إدراك الغاية » وشرح ابن رزين . كأ 
لايجبر على قبول الحدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلم والمزو . حتى 
أم ولده » وأخذ الدية على قود . : 
وقيل : لاتسقط ديته بعفوه على غيرَ مال أو مطلقاً » إن قلنا : يحب بالعمد 
أن ششين . 
وتقدم أنه لايجبر على رد مبيع إذاكان فيه الأحظ . 
. قال فى التلخيص”": هو قياس المذهب . 
فمل المذهب » يبقى الححرنعليه ببقاء.دينهٍإلى الوقاء . 
فار : الصحيح من المذهب : أنه يجير على إنجار موقوف عليه » وإيجار 
أم ولده إذا استفى بعنها . ش 
قال فى الفروع : ويجبر على إار ذلك فى الأصح . وجزم به فى الفنى » 
والشرح » والقواعد فى أم الولد : ظ 
وقيل : لاجير » 0 
قوله ( ولا يفك عن نه الحَجْر” إلآ بكم حا كي ) 


هذا المذهب . وعليه جماهير الأسخاب .. 


لس لد 


قال فى الفروع : و يفتقر زواله إلى حَكر فى الأصح.. وجزم به فى الوجيز » 
وشرح اان منحا . وقدمه فى المغنى واخحرر » والشرح » والرعايتين » والحاو ين 
والفائق . . 
وفيه وجه آخر: يزول الحجر بقسم ماله . 

بير : يؤخذ من قوله (وَإِنَ كآن للمفلس حَق لَهُ به شأهد » 
كأ أن" تخلف ممه لَه يكن لثرمائه أن متلقوا) . 
عدم وجوب المين عليه وهو 0 + الاحتال شدية. 
قر ( الك اتاب تقطاع' المطالبة عَن المُفلس » فمن 
أقر مه شيكاء أؤ بأعه 2020 4 
هذا للذع ٠‏ وتقدم كلامه ف المج فى الجاهل 3 
وتقدم روابة بصحة إقراره إذا أضافه إلى ماقبل المجرعند قوله « وإن تصرف 
فى ذمته بشراء أوهان أو إقرار صح . ويتبع به بعد فك الجر عنه » . 
قله لماي لبان التشجُور عليه علظه . وَهُرَ ألصّى » 
وَالمَددون » وَالسّفية : قلا صصح صرف قبل الإذن) . 
٠‏ وهذا الاهب ف الجلة . وعليه الأسححاب . 
وظاهره : أن هبة الصى لاتصح» ولوكان ميزاً . وهو تيح : وهو الذهب:: 
نص عليه . وعليه الاسحاب '. 
وسئل الإمام أحمد رحمه الله : متى تصعح هبة الغلام ؟ قال :اليس قيه اختلاف 
إذا احتل » » أو يصيرابن خمس عشرة سنة ٠‏ 
وذ 5 يعض الأصماب رواية فى حة إبرائه . فالمبة مثله . 


يا : هل نصح وصيته وغيرها . أم لا ؟. 


0 - 


قول ( ومن دف اليم 2 يثنى : إلى الصبى » والجنون » 0 
ْمَالهُ ير أو ضر وب فيهما كن قي 5319 نلف فهو 
تمان اكه عَم يشر أو 1 يم ) . 

هذا الزذهب . 0 الأصاب . وحِزم به فى الوجيزء والمغنى » 
والشرح » وغيرهم . وقدمه في الفروع » وغيره . 

وقيل : يضمن الجنون . ظ 

وقيل : يضمن السفيه ا أنه 0 

واختار ى لرعاية الصغرى الفمان مطلقا . واختاره ابن عقيل 0 
الزر قش + ش 

قلت : وهو الصواب . كتصرف العبد بير إذن سيده . والفرق على 
المذهب عسر. 

تنس : محل هذا : إذا كان صاحب امال قد سلطه عليهء كالبيع والقرض » 
وقوه + تقل لصنت ناما إن فل قأسييع القيار طاحه من كير" 
تسليط :كالوديعة » والعارية » وتموهما - وكذلك العبد ‏ مالا فأتلفوه . فقيل : 
لا يضمنون ذلك . وقدمة فى الرعابة فى باب الوديعة . "وهو احثال فى الختنى » 
والشرح 

وقيل : ستورن ‏ ارو امات 

وقيل : يضمن العيد وحده ٠.‏ 

وقد قطع ادي ولنهب » والستوعب » واطلاسة» و ولخي 
وغيرهم : بضمان العبد إذا أتلف الوديعة . ا 

وأطلق فى الحداية » والمذهب » وللستوعب » والتلخيص : اللكلاف فى ضمان 
الصبى الوديعة إذا أتلفها . وكذلك أطلقه فى الرعايتين . والحاوى الصغير. 


اليس د 


ا وقيل : يصمن العيد وحده' . 


وفيل : يضمن العبدٍ) والفيه .. 


وأطلقن فى الفروع » والفائق . 


وأطلقبن الحرر فى باب الوديعة . 


ويأنى ذلك فى كلام الميف هناك بم من هذا حورا . 


قوله ( كإن جَنَوا فعليوم 2 شُ الجنَاية 4 بلا تراع . 
وتضشفون أها : :إن أتقراش ينع [لمهم: 
قوله (وَمَى عَقَلَ المَْنون ويم المئ» ورَشدا :انك الجر 


تجا تر شك ناي 


ش 2 وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . 


مه 


وقيل : لا ينفنك إلا محم حا كم . اختاره القاضى . - | 
وقيل لماكل الحو الا ا ا ا رد ره ود 
قوه ( وبع : حل بالأحتلام ) بلاتراع ( أذ بأو حدس 
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شرَة سَنَة أو تأت الشثر المشن حول القبْل ) . 


هذا المذهب . وعليه الأصماب . ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه نه الله . 


وحكى عنه رواية : لا حصل البلوغ بالإإنبات . 
وقال فى الفائق : و حصل الباوغ بإكال حمس عشرة سنة . 


وعنه : الذ كر وحده. | 
قوله (وَرَيدُ الجاربة ايض وَالمل ) بلا تراع . 
على الصحيح من المذهب . 


قال ف 0 : وحملها دليل إنزاله وقدره : أقل. مدة ل 5 


وكذا قال الزركشى ى » وغيرثم . 


لجس د 


وعنه لا. حصل بلوغها بير الحيض . تقلبا جماعة . 

قال أنو بكر : هذا قول أول . 

فم : فو وجدمتى من ذكر ختتى مششكل : فهو عل على. بلوغه . وكونه 
رجلا . وإن خرج من فرجه أو حاض :كان علا على: بلوغه » وكوفه امرأة . 

هذا الصديح م ن المذهب . وجزم به فى الكافى .. وقدمه فى الغنى , 
والشرح . وص#حه فى التاخيص . ١‏ 

قال فى الرعاية : والصحيح : أن الإنزال علامة البلوغ, مطل . وقدمه ابن 
رزين فى شرحه . 

وقال القاضى : ليس واحداً منهما عام 0 لباوغ . 

قال فى عيون المسائل : إن حاض من فرج المرأة 0 أو احتل منه 0 أو أنزل 
من ذكر الرجل : لم يحك بباوغه . لمواز كونه خلقة زائدة . و إن ححاض من فرج 
النساء » وأنزل من ذكر الرجل : فبالغ » بلا إشكال . اتتهى . 

وإن خرج اللى من ذ كره » والحميض من فرححه : فشكل ديت لايع 

ذلك وت للق 

قال القاضى : يثبت الباوغ به 5000000 والرعايتين » 
والحاويين » والقائق 7 ابن عبدوس » والفروع . وذ كره فى يلب ميراث 
الانثى . وقدمهاءن رز ين فى شرحه . وتقدم كلامه فى عيون المسائل . 

وقيل : لا يثيت بذلك البلوغ .وأطاقينا فى المذنى » والشرح . 

وإن خرج المنى والحيض من مرج واحد : فشكل بلا نزاع . 

وهل يثبت الباوغ ذلك ؟ فيه وحبان . وأطلقهما فى الرعاية الصغرى 2 

1 الفروع » والفائق . 


أعر سما : لاحصل البلوغ بذلك . وقدمه فى الرعابة الكبرى . 





والثالى : محصل به . 


لس سس 


١‏ الإنصاف اه 


دعوم د 


فلت : وهو أولل : لأنه إن كان ذ كا فقد أمق .وإ نكان أت فقد أمنت 
وحاضت . وكلاها محصل به البلوغ . 
> أم وجدت ساكب الحاوى بالسكيير قطم ذلك . وعلله بما قلنا . 
قوله ( سد شد : الصّلاحة فى اثعال ) . 
: يعنى الاغير . وهذا المذهب . وعليه ماهير الأصماب . وقطم به كثير منهم . 
وقال ابن عقيل : الرشد الصلاح ف المال والدين . 
قال : وهو الأليق بمذهبنا . قال فى التلخيص ؛ ونص عليه . 
فائرة : قوله ( ولا يدْفمُ | إلينه مَلدحتي تبر ) يعنى : :ما ليق 3 
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ويس رشدم ل فإن كن م ن أولآد تار : : أن 2 رار 
البيع بوَالشَرَاه» فلا . سن 4. 0 

يعنى لايغين فى الغالب . ولا يفحش قوله أن 5-7 يديه عن صرفه 
فما لافائدة:فيه » كالتهار» والغناء » وشراء الحرمات . ونحوه . 
ْ قال ابن عقيل وجماعة : ظاهر كلام الإمام أحد رحه الله : أن التبذير 
والإسرافف : ما أخرجه فى الحرام . 

. قال فى النهابة : أو يصرفه فى صدقة نضر بعياله » أوكان وحده ول يثق بإمانه‎ .١ 

وقال الشيخ تق الدين رحمه الله : إذا أخرج فى مباح قدراً اللعياسم 
انه .وو الضوات: 

تنيب : دخل فى كلام المصنف : إذا بلغت الجاربة ورشدت : دفم إليها مالا . 
وهو الصحيح من المذهب عكالغلام . وعليه أ كثر الأصحاب . 

وعنه لايدفم إلى الجار بة مالحا » ولو بعد رشدها » حتى تتزوج وتلد» أو تيم 
فى ببت الزوج سنة . اختتاره جماعة من الأسحاب . منهم أبو بكر , والقاضى » وابن 
عقيل فى التذ كرة » والشيرازى فى الإيضاح . ْ 


]8 سيم 


قال الزركثى : وهو المتميوض : وأطلقينا فى الذعب م ٠.‏ ... 

طايه : إذالم تمزوج فقيل : :يق الحجر علمها وهواتيال لصيف 
وغيره . 

وفيل : بق مام تعنس 

قال القاضى : عندى أنها إذال تمزوج يدفم إلمها مانا » إذا عنست و برزت 
للرجال . وهو الصواب تقار عليه فى الكاق وأطلقهما فى الفروع .. 

قوله ( وَوَقَتُ الاختبار: بل البأوغ) . ظ 

وهذا المذهب بلا ريب . وعليه أ كثر الأصماب . وقطع كثير منهم ١‏ 

وعنه بعذه . وفيا ف الهداية » والمذهب » والكوعت » والقلاصة » 
والهادى » والتلخيص . 

وقيل : بعده للحار ية لنقص خبرتها » وقبله لام 

فائرم : لا تبر إلا المميز وام راهق الذى و 5 والشراء لعل 





والمفسدة » و بيع الاختبار وشراؤه يح لالع 00 
وتقدم فى أو ل كتاب البيع : : التنبيه على ذلك » وك تصرفه بإذن وليه . 
قوله ل( ولا تتبث الولآية علَ الم والمجنون إلآللأب) . 
بستحق الأب الولاية على الصغير والجنون بلا نزاع . كن فرطان كن 
رشيداً . ويكنى كونه مستور الحال » على الصحيح من المذهب . 
| قال فى الحرر 2( والنظم » والرعايتين » والحاو ب بين » والفائق 2 2 ابن 
عبدوس » وغيرهم : وليهما الأب جا بعلم فسقه . ١‏ 
قلت : وهو الصواب 0 
وقيل : يشترط عدالته ظاهراً و باطناً . 
قال فى المنور : وولى الصبى والجنون الأب »ثم الوصى العدلان . وأطلقهما 
فى الفروع . 


سد عومسم لد 


نيه : ظاهر قوله ( ثم لوتميه . ثم لك ) 

أن الجد والأم وسائر العصبات ليس لم ولاية . وهو اللذهب الذى عليه 
أ كثر الأحماب . وهو ظاهر ما جزم به فى الغنى » والتلخيص » والشرح » والوجيز 
وغيرمم . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » 
والحاويين » والفائق » والحرر ؛ والنظم 

وعنه : للجد ولابة . فمليها : يقدم على امام بلا نزاع . ويقدم على الوصى 
على الصحيح . 

قال فى الفائق : وهو الحتار . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 

قلت : وهو الصواب . وجزم به فى الزيدة ٠.‏ 2 

وقيل : يقدم الوصى عليه . وأطلقهما ذ فى الحرر » والفروع » والنظم » والفائق . 

وذكر القاضى : أن للأم ولابة . 

وقيل : لسائر المصبة ولابة أيضاً بشرط العدالة . اختاره الشيخ تق الدين 
رحمه الله . ذكره عنه فى الفائق . ثم قال » قلت : و يشهد له حجر الابن على أبيه 
عند خرفه . انتهى . ٠‏ 

قلت : الذى يظور أنه حيث قلنا : للأم والعصبة ولابة : أنهم كالجد فى 
التقديم على المام وعلى الوصى ؛ على الصحيح . 

قائرنار, 

إمراظىا رام : يشرط فى الحم ما بشقرط فى الأب . فإن لم يسك نكذلك » أوم 
بوجد اك :ذ : فأمين يقوم به . اختاره الشيخ تق الدين . وقال 0 العاجد 
كالعدم : 

التَائي : يلى كافر عدل مال ولده السكافر » على الصحيح من المذهب . وهو 
ظاهر كلام المصنف هنا . واختاره الأصحاب . 


5-0 ا" لام 


قال فى الحاو يين » والفائق : ويلى الكافر العدل فى دينه : مال ولده . على 
أصح الوجهين . وصهحه شيخنا فى تصحيح الحرر . وقدمه فى الرعايتين . 
وقيل : لابليهء وإما بلي الخاى . وأطلقهما فى اللحرر » والنظم والفروع + 
ويأى : هل يلى مال الذمية التى كسان سولفب أركك كا 
عند قوله « ويل الذمى م ولمع عا كه : 
قوله إولا يَجُورُلوَلمهما أن تسرف فى مَابَما ٠‏ إلا عَلَ وَْهِ 
الحا ما 4 . ظ ظ 
بلا نزاع . فإن تبرع » أو حابى . أو زاد على النفقة عليهما » أو على من 
يازمهما مؤنته بالمعروف : ضمن . هذا المذهب . وعليه الأسصماب . وقطم به الأ كرون 
وقال فى الرعايتين لاد ْ 
وقيل : لا يضمن . 1 
قلت 00 
قوله ١‏ وَلا وز أن ىم مَا لاسي لتقو »ولا . يميا 
إلا الأب ) . 
هذا المذهب . وعليه الأصحماب : 
عنه : يوز للوصى الشراء من فالها إن وكل من بنيغه هو » ويستقصى فى 
المْن بالنداء فى الأسواق ..قاله فى الرعاية . 
قوله (وَوَلبُمَا مَكَائَة رقيقبًا) 
هذا المذهي . نص عليه . وعليه الأسححماب . 
إلا أنه قال فى الترغيب : يحوز ذلك لغير الحاكم . 
نيم : مفهوم قوله ل( وعثْقه مَل مَالِ 4 . 
أن لا جوز عتقه ححانا مطلقاً . وهو الصحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب . 


نضا 


وغنه يجوز مجانا: لمصلحة. ار أربكر » بأن: تساوى أمة اروفعا مائة 
وساوى أحدها ماثة . 

قلت : ولعل هذا كالمتفق عليه . 

فائرمٌ - من شرط حمة مكاتبة رقيقهما | وعتقه على مال : أن يكون فيه حظ للها 
مثل 1 يساوى ألا ا 2 م ونحو ذلك . فإن م 
يل قه عا لا عم ْ 

قوله ( وترويج تيا . 

هذا الصحيح من المذه 

قال فى الغنى » والشرح : وله بزو يم إمائهما إذا وجب وغخبن » بأن 
يطلبن ذلك » أو يرى المصلحة فيه . وقطعا به . 

قال فى الفروع » والرعاية التكبرى : له ذلك على الأصح . وجزم. به فى 
المداية » والمذهب .. واللخلاصة . والرعابة الصغرى ٠‏ والحاويين » والوجيز» 
وغيرهم . ٠‏ 

وعنه : لا بحوز ذلك . 

عرك ييه سيد 

و : العبيد فى ذلك كالإماء » خلاقا ومذهباً : على الصحيح من المذهب ٠‏ 

وعنه : : لا.يزوج الأمة وإن ن جاز نزوي المبدء لا كن كد حاجته إلمها ٠‏ . 

قلت : محتمل العكس » رفم مؤنتها وحصول صداقياء عخلاف المبد . 

قوله ( وَالسَمرُ الما ). 

إذا أراد الولى السفر بمالهما » فلا مخلو : عزنا أن يسافر به لتحارة » أو غيرها ‏ 

فإن سافر به لتحارة جاز . لا أعل.فيه خلافا وجزم بهفى الى » والشرح » . 
والكاق » وير . لكن لا يتجر إلا فى المواضع الأمنة . 


57 لس 


وحمل الشارح وابن منجا كلام الصنف عليه . 0 
وإن سافر به لغير التحارة » مثل أن يعرض لله سفر : جاز . على الصحيح 
من المذهب . وهو ظاه ركلام المصنف » وصاحب الهداية » والمذهب » واتخلاصة » 
وامستوعب » والحرر » والوجيزء والفائق , وغيرهم . وقدمه فى الفروع . 

وقال القاضى فى امجرد : .ولا يسافر به . وجزم به فى :الكافى » والغنى » 


والشرح . | 
وظاه ركلامه فى الفروع : إجراء االخلاف فى ذلاك . فإنه قال : وله السفر اله » 
خلافاً للمجرد » والمغنى والكافى . 
وليس عراد . لأنه قطع فى ال- سكاف والمفنى بحواز السفر به للتحارة ؛ 0 
من السفر لغيرها . 


قوله (١‏ وَالْمُصارَبة به 1 

ا يشترى فى مال لول عليه بلا تزاع .سكن لايستحق 
أجرة . بل جيم الريح للدولى عليه . على الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : و إن اتحر بنفسه فلا أجرة له فى الأصح . وجزم به فى الكافى » 
والرعايتين » والحاويين » والوجيز . وقدمه فى الغنى . وصححه فى الرعايتين » 
والحاويين . 0 

وقيل : إستحق الأخيرة : وهو نخر ب فى الغنى وغيره من ع الأجنى اوأخارة 

الشيخ تتى الدين رحه الله . ذكره عنه فى الفائق . ١‏ ال 

قلت : وهو قوى . 

قوله (وَله د فمه مُضَارَبة 4 ١‏ 

هذا الصحيح من المذهب » وعليه الأصماب . وعنه لاتجوز . 9 


سس كا لم 


قوله إيحزء من اليم ) 

هو المذهب . وعليه جماهير الأسماب ٠‏ وجزم به فى الوجيز» والكانى » 
والشرح » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : بأجرة مثله . وقيل : بأقلهما . اختاره اان عقيل . 

قوله و يمه ناه 

هذا الصحيح من المذهب » بشرط أن يكون فيه مصلحة . 

قال فى الفروع : وله بيعه نساء على الأصح 

قال فى الوجيز : و بيعه نساء مليثاً برهن تحفظه . وجزم به فى الهدابة » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمذتوعب » والخلاصة » والغنى » والحرر » 
والشرح » والحاويين » وغيرهم . 

ون 1 00 

قوله ( وقراطة ) 

جوز قرضه لمصلحة 50067 . نص عليه » وهومن 

المفردات . 

قال فى الؤجيز : ولمصلحة يةرضه 

قال فى الفروع : وله قرضه , على الأصح ء لمصلحة . 

قال فى الرعابة السكبرى : وله قرضه على الأصح مليئاً . وجزم به فى الهداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعي » والخلاصة » والكافى » والحرر» 
وغيرم . وقدمه فى الرعابة الصغرى » والحاويين » والفائق . 

قال فى المغنى » والشرح : يقرضه لحاجة سقر» أو خوف عليه » أو غير . 

وعنه لايقرضه مطلقاً . 

قوله ( برهن ) 


اووس لاا 


هذا أحد الوجبين . جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » 
والخلاصة » والهادى » والرعايتين » والنظ, » والحاويين » وغيرهم . واختاره 
ان عبدوس فى تذكرته . فقال : يقرضه رهن . 

قال نام المفردات : قطم به فى المغنى . 

قال فى الفروع : وسياق كلامهم : -ظه . 

وقال فى المستوعب : وفى قرضه برهن و إشهاد روايتان . 

وقال فى الترغيب : وفى قرضه برهن روايتان . انتهى . 

والصحيح من المذهب : جواز قرضه للمصاحة » سواء كان برهن أولا . 
وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الشرح » والفروع . 

قال فى الغرر: و علك قرضه . 

قال فى الكاف : فإن ل يأخذ رهناً جاز فى ظاهر كلامه . واقتصر عليه . 
وأطلقهما فى الفائق . | 
١‏ فوائر 

اررُولى : قال فى الغنى » والشرح : فإن أمكن أخذ ارهن . فلأولى له 
أخده اعفان : فإن ركه : احتمل أن يضمن إن ضاع الملل لتفريطه . واحتمل 
أن لابضمن . لأن الظاهر سلامته . ْ 

وهذا ظاه ركلام الإمام أحمد رحمه اله لكونه لم يذكر الرهن . 

قلت : إن رأى المصلحة وأقرضه ثم تلف : لم يضمن . وأطلقبمافى الفائق . 

الثاني : تجوز إبداعه مع إمكان قرضه : ذكره فى المذنى » والشرح . 

قال فى الفروع » فظاهره : متى جاز قرضه جاز إبداعه . 

وظاه كلام الأ كثر : يحوز إبداعه ٠‏ تقوم « يتصرف بالمصاحة © وقد 
براه مصلحة . ولهذا جاز ‏ مع إمكان قرضه ‏ أن يملسكه الششر يك » فى إحدى 
الروايتين » دون القرض . لأنه تبرع . والوديعة استنابة فى حفظ . ولا سها إن جاز 


سس لس لس 


للوكيل التوكيل . ولهذا يتوجه فى المودع رواية . و يتوجه أيضا فى قرض الشر يك 
روابة . 

قال » وقال فى الكافى : لا«ودعه إلا لحاجة . ويقرضه لظه بلا رهن » وأنه 
لو سافر أودعه . وقرضه أولى . انتهى 

اناك : حيث قلنا : يقرضه . فلا يقرضهلمودة ومكافأة . نص عليه . 

الرابعئ : قال فى الرعاية الكبرى » وغيره : ولا يققرض وصى ولا حاك منه 
شيئاً . و يأنى فى باب الشفعة : أنه يلزمه أن يأخذ بالشفمة إذا كان ذلك أحظ . 

الثزفية 3 عور زهن عاله] لاحاحة عند تقة .وللات أن تين عاه ادن قد 
ولا تحوز اغيره على المذهب . ظ ظ ظ 

وفى المخنى رواية : بالجواز لغيره . 

قال الزركثى : وفمها نظر . ظ ظ 

قوله ( وَشرَاه المقآر لما . وله بناَوهُ عا جرت عَادَةُ أل بإده بوم 

هكذا قال لليف فى ال بالك ع راط الزغيكيي ولطاز ا 
والوجيز » وتذكرة أبن عبدوس . وغيرهم . 

قال المصنف : والشارح » وقال أصحابنا : فون لمر والطين . ولايبنيه باللدن 

وحملا كلامهم على من عادتهم ذلك » وهو أولى . 

وأبتراء في الائق على خأاهره ول الأول إغترار للست 

قوله ( وله شرَ اه الأمْحيّة لليتيم. الموسر. نص عَايلْهِ 4 

وهو الغ داس تعيب لا خرازها- 

قال فى الفروع : والتضحية له على .الأصح مور ريج 
والرعانتين » والحاويين.هنا . وقدمه فى المغنى » ترح ؛ والنظم . 

وعنه : لامجوز له ذلك . 


نة 


قال المصنف فى الممنى : يحتمل أن حمل كلام الإمام أحد رحمه الله فى 
الروايتين على حالين . 
فا موضع الذى م مع منه : إذا كان الطفل لايعقل التضجية » ولا ا 3 
ولا يتكسر قلبه » بتركها . : 
والموضع الذى أجازها : عكى ذلاك . انتهى 
َ وذكره فى النظم قولا . وأطلق الروايتين فى المستوعب » والرعاية فى باب 


الأضحية . 


وذكر فى الانتصار عن الإمام أحمد رحمه اله : جب الأضمية عن اليتبم الموسر . 
فملى المذهب : بحرم عليه الصدقة منها بشىء . قاله المصنئف » والشارح » 
وصاحب الفروع » وغيرهم ٠‏ فيعابى مما . 
قلت : ولوقيل بحواز التصدق مها بما جرت العادة به : لكان متحهاً » على 
ْ فائ رنار, | 
ليشهد 0 ٠‏ قاله فى اردع فصول «وقصر علا أينا فا اتروع" 
قال فى المذهب : له أن يأذن له بالصدقة بالثىء ٠‏ البسير . واقتصر عليه أنه 
ف الفروع . 
الما : للولى أن باذك لقره أن تلعب بالاعمب إذأكانت غ غير مصورة 0 
وخراؤفالها عالها ٠‏ نص علمهما . وهذأ اذه 1 
وقيل : من ماله . ودح الناظم ة فى آدابه . 
وها احالان مطلقان ف الالحيمن ف 5 اللباس 
قوه (قلا تيم عترم إلأْلشرُورة» أؤغيطة . و أن ٠١‏ 
ق ا اثلث ساعد 4 ْ 





اشترظ المضنف ‏ ره الله لجواز بيع عقارم وجود أحد شيئين : إما 
القرووة عدر انا النلة :, 
فأما الضرورة : فيجوز بيعه لها بلا تزاع اع . ولكنق خص القاضى الضرورة 
باحتياجهم إلى كدوة أو نفقة » أو قضاء ا مالا بد منه . ش 
وقال غيره : أو مخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه . 
ومفبوم كلام المصنف : أنه لايحوز إذا لم تسكن ضرورة » وهو أحد 
الوجهين . اختاره القاضى . وهو ظاهر كلامه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والخلاصة , والحاو بين » والرعاية الصغرى » وغيرهم 2 بم ككلام 
المصنف . وقدمه فى الرعاية الكبرى . 
والصحيح من المذهب : جو از بيعه إذا كان فيه مصلحة . وهو ظاه ر كلام 
الإمام أحمد رحمه الله . 
واختاره المصنف فى غير هذا الكتاب . واختاره الشارح » والفائق . ومال 
إليه فى الرعابة الكيرى 
قال الناظم : هذا أولى . وقدمه فى الفروع . 
وأما النبعلة : فيحوز بيعه لهاء بلا نزاع » لسكن اشترط للصنف « أن يناد 
5 تنه اعت قَصّاءدًا 4 وهو جد الوجهين . وحزم به فى الهداية والخلاضة 4 
والمادى 6 وانكاو نين ظ 
. وقال القاضى : بزيادة كثيرة ظاهرة على تمن مثله . ولم يقيده بالثلث ولاغيره . 
وقدمه فى الرعايتين . | ظ 
والصحيح من المذهب : جواز بيعه إذا كان فيه مصلحة . نص عليه »كا 
تقدم . سواء حصل ز إدة أولا . اختاره المصنف » والشارح » والشيخ تتى 
والناظ 


0-7 
قال فى الرعاية السكبرى : هذا نصه . ومال إليه . وقدمه فى الفروع » والفائق 


قوله ( وَمَنْ دك فنه الجر ماود السفة : أعيد عليه كان / 

بلا نزاع . ونقله الجاعة عن الإمام أحمد رحمه الله . 

قوله (وَلا ينظرٌ فى ماله إلا السَّكم) 

هذا الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره . وقدمه فى الفروع » وغيره . 

وقيل : ينظر فيه الخاكر » أو أبوه : 

قال ابن ألى موسى : حجر الأب على ابنه البالغ السفيه واجب على أصوله » 
حاكا كان أوغير حاكم . 

وقيل : ينظر فيه وليه الأول »كا لو بلغ سفيها . 

وقيل : إن زال الحجر ؟رد زشده بلا حك عاد بالسفه . 

فَائْرمَ : لو جن بعد رشده فوليه ولى الصغير3© على الصحيح من المذهب . 

وقيل : الحاكم . قدمه7" فى الرعاية الكيرى . 

وقال فى الانتصار : على أنو يه الجنونين . 

ونقل المروذى : أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف » أوكان يضم ماله 
فى الفسادء أو شراء المفنيات . 

قوله ( لسك السب إلا شك ) 

هذا المذدب . وعليه أ كثر الأحماب . 

قال فى الفروع : يفتقر إلى حي فى الأصح . 
قل الإركتي هذا الصسح رعرع جة اق لمكب بوغيره . بوقلية اق 


الشرح وغيره ٠‏ 





» وفى الأحمدية م فوليه الحا م‎ )١( 
» وفى الأحمدية « بل يليه الأب . ذكره‎ )( 


لاعس لد 


وقيل. : بنفك عنه الحجر جرد رشده . اختاره أو الخطاب ٠‏ 
وقيل : ينفك عنه محرد رشده فى غير السفيه . فأما فى السفيه : فلابد من 


الحك بفكه. 


تي : مفهوم قوله ل[ و يَصِحٌ تزوجة 1 ا 





وله حالتان 
76 ؛ أن يكون محتاجاً إلى الزواج . فيصح اتزوجه بغير إذنه » على 





الصجيح من ن المذهب . 
قال فى الفروع : يصح فى الأصح . وجزم به فى المغنى » والششرح » والوجيز » 
وغيره . واختاره القاضى وغيره . 
٠‏ وقيل : لايصح بومرظاغر كلام المصئف هنا.ء وصاخب الزاش والشهي: 
والخلاصة » والكاف » وغيرهم . لانهم قالوا : يصح بإذنه . ْ 
وقال القاضى : يصح بغير إذنه . وأطلقهما فى البلغة . 
والحائ الائي : أن لايكون حتاجا إليه . فلا يصح نزوجه » على الصحيح 
م اذهب 





قال فى الفروع :لم يصح فى الأصح ٠‏ وحزم به ق المغنى » 57 
أركان النسكاح . وقدمه فى المهداية » والمذهب » والمستوعب © والخلاصة » 
والكاف » والهادى » وغيرهم . 

وقيل : يصح . واختاره القاضى . وقدمه ابن رزين فى شرحه . 

قال فى الوجيز : و يصح تزوجه » وأطلق . وأطلقهما فى البلغة . 
فوائر 
اررّولى : للولى نزوي السفيه بغير إذنه إذا كان محتاجا إليه » على الصحيح 





0-2 


قال فى الفروع : وله تزويح سفيه بلا إذنه فى الأصح . 

ال الفاريع - فى باب أركان التكاح قال أصحابنا : : بصح نزو مجه من غير 
إذنه م لأنه قد مساوطة فلك أو » ليع . وكذا قال الصنف فى الغنى . 

وقيل : ليس له ذلك . اختاره الس وداج 

قال ف الرعاية الكيرى : وام نم أقيس . 

قلت : وهو الصواب . الال الرعايتين فى باب التكاح 

فعلى المذهب : فى إجباره وجهان . وأطلقهما فى الفروع » والبلغة » والرعايتين » 
والحاوى الصغير فى النسكاح . 

قلت : الأولى الإجبار إذا كان أصلح له ظ 

وقال ابن رزين فى شرحه فى النكاح : والأظبر أنه جره ٠‏ لأنه 
لامصلحة فيه . 

وظاهر نقل اولتاق الاق والشارح : أن الأحماب قالوا : له إجباره . 

الَائَ : لو أذن له » فنى لزوم -تعيين المرأة وجهان . وأطلقبها فى الفروع . 


أصر ما : لابلزّمه بالتعيين » بل هو حير . وهو الصحيعح 5 





قال فى المغنى » والشرح “الول من ين أذ يعين له الرأة 2( أو يأذن له 
مطقاً . ونصرأه . وهو الصواب ٠‏ وحرم به ابن رزين فى شرحه . 

والوءم الثالى : بازمه تعيين المرأة له . ويتقيد عبر المثل » على الصحيح من 
المذهب . ومحتمل لزومه زيادة إذن فنهاء كرو عزه هافق أحد الوجهين . 

والثانى : تبطل هى للتهى عنها . فلا يازم أحدا . 

فلت : وتحتمل أن تلزم الولى . 

وإن عضله الولى استقل بالزواج »كا تقدم قر يبأ 

ويأنى بعض ذلك فى باب أركان النكاح . 


سس د 


الثالته : لوعلم من السفيه أنه يطلق إذا زوج : اشترى له أمة . 
الراعة : يصح خلعه »كطلاقه وظباره ولعانه وإيلائه » لكن لايقبض 
العوض لان ف ضع قيضه 0 الصحيح من الملذاهب . ٠‏ 
وقال القانى : يصح . 
فعلى المذهب : لو أتلفه لم يضمن . ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه . 
الام : لو وجب علىالسفيه كفارة كفر بالصوم . على سيت 
0 
قلت : فيعابى مها . 
وقيل : يكفر به إن لم بصح عتقه » على مايأنى قريباً . 
فملى المذهب : لو فك عنه الحجر قبل التسكقير » وقدر على العتق : أعتق . 
الساوس : ينفق عليه بالمعروف . فإن أفسدها دفم إليويوماً بيوم . فاو أفسدها 
أللعبه حطوره. اا 
وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط فى البيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد . 
وإذا رآه الناس ألبسه . فإذا عاد تزع عنه . 
السابعمٌ : يصح تدبيره ووصيته . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لايصح . [ ظ 
يأ وصبته فىكتاب الوصاا كلام المضنف . 
قوله 9 وَهَل .- يصحماء عتقةُ ؟عَلّ رواشإن ) 
وأطلقهما فى الهداية » الاين ظ بوك 1 الذهبء وامخلاصة » والتلخيص» 
وانذاوض السدى: 
إمر اتا : لايصح . وهو المذهب . صححه فى التصحيح ٠.‏ 
قال الزركثى » فى كتاب العتق : هذا أصح الروايتين . وجزم به فى الوجيز » 
وغيره . واختاره المصنف » والشارح . 


لصم لد 


قال فى الرعاية للسكبرى : يصح عتقه على الأضمف . 

قال فى الفائق : ولا ينفذ عتقه فى أصح الروايتين . وصححه فى النم : وقدمه 
فى الكافى » وغيره . 

والروايم ا لامر : بصح ٠.‏ اختاره ابن عبدوس فى تذكثة ٠‏ وقذمه فى 
التبصرة : على ماتقدم فى كتاب البيع ظ 

قال فى الرعاية الصغرى » والماوى 1 سكبير : اورضح جه ارق ف 
الروابتين 

وتقدم : هل إيصح بيعه إذا أذن له الولى فكاع . 

قوله ل( وَإِنَأَمء بحد أَوْ قصّاص : :صم وأخذ بد 4 

إذا أقر نحد : : انتوق منه بلا نزاع وإن أثر يتعاس فطلب إقانه :كان 
لر به استيفاء ذلك بلا تزاع . مالس 

لكن لو عفنا على مال : احتمل أن جب . واحفمل أ ن لاحب »ء لثلا يتخذ 
ذلك وسيلة إلى الإقر ار با مال . وقاعدة المذهب : سد الذرائم . وهو الصواب . 
وأطلقهما فى المغنى » ؛ والشرح » والر عاية السكبرى » والفروع . 

3غ لاتق" افيه ان ماله ننه وا 0 
ولا الحوالة عليه , ولا ضبمانه » ولا كفالته . ظ 

ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من ححج وغيره . 

ولا يصح منه نذر عبادة مالية » على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يصح نذرها وتفمل بعد فك حجره . ' 

قال فى الكافى : قياس قول أحابنا : يازمه الوفاء به عند فك ججرهكالإقرار . 

وتقام فى أوائل كعاب الحج « إذا أحرم السفيه تقلا » . 

قوله (وَإِن أقرعآل لم يلرَمْه في حال حَجْرِء) 


امم 


على شع إترارة» ولا ياوه فى ال عجره 3 وهذا الصحيح من المذهب . 
وعليه الأصحاب . 
قال فى الفروع : والأصح حة إقراره بمال » لزمه باختيار أولا . | 
قال فى الوجيز : و إن أقر بدين » أو بما بوجب مالا : لزمه بعد حجره» إن 
عل استحقاقه فى ذمته حال حجره . وقدمه فى الششرح؛ وشرح ابن منجاء والرعاية » 
عيدد | 0 
قوله (وَيَْتَمِلُ أن لأبَلرَمَهُ مُطلقا ) 
وإليه ميل الشارح . واختاره المصئف . 
فعلى هذا : لابصح إقراره بمال . | 
وتقدم بعض أحكام السفيه فى أوائل كتاب اليم . 
تي : ظاهر قوله (وَللَولَ أن مأ كلمن مَال الول عَلَيْه) 
ولولم يقدره الحا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب 
بشرطه الآالى. ش 
وقال فى الإيضاح : كل إذا قددة الحم وإلافلا. 
تنم آغر : : ظاهر قوله ( ويا كل بقذر عمل ) 
ا د بقدر عمله ول عاق قوق كقاينه . وعلى ذلك شرح ابن منجا . 
وهو ظاه ركلامه فى الهداية » والمذهب . 
والصحيح من المذهب : أنه لايأ كل إلا الأقل من أجرة مثله » أو ودر 
كفايته . جزم به فى الخلاصة » والمغنى » والحرر » والشرح » والرعايتين » 
والحاويين » والفروع » والفائق » وغيرهم من ٠‏ الأصحاب . 
قلت : ويكن أن يقال : هذا الظاهر مردود بقوله ( إِذَا احْتَاجَ إليْه ) لأنه 
إذا أخذ قدر عمله » وكان أ كبْرمن كفايته : لم يكن محتاجاً إلى الفاضل عن كفايته 
فم يجر له أخذه . وهو واضح . ظ 


- 


أو يقال : هل الاعتبار نحالة الأخذ ؟ ويحتمله كلام المصنف . أو حيث 
استغنى امتنع الأخذ ؟ 

قوله ( إذا أحتاج إليه 4 

الصحيح من المذهب : أنه لايأ كل من مال المولى عليه إلا مم فقره 
وحاحته . وعليه جاهير الأصحاب . وقطم ب هكثير منهم . 

قال ف الوسر ورا كل التتيو من هال :مولية الأقل نذى كفاع أذ أحزتةه 
مجانا » إن شغله عن كسب مايقوم بكفايته . وكذا قال غيره من الأصحاب . 

وقال ابن عقيل : يأ كل وإن كان غنياً » قياساً على العامل فى الركاة . 
وقال : الآبة عحمولة على الاستحباب . وحكاه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . 

وقال ابن رز ين : يأ كل فقير ومن عنعه من معاشه بالمروف . 

ننم : محل ذلك فى غير الأب . فأما الأب : فيجوز له الأ كل مع الحاجة 
وعدهافى الحكر . ولا يازمه عوضه . على ماأتى فى باب الهبة . 

قال القاضى : ليس له الأ كل لأجل عمله » لغناه عنه بالنفقة الواجبة فى ماله : 
ولكن له الأ كل يجهة امّلك عندنا. 

وضعف ذلات الشيخ تت الدين رحمه انه . شْ 

وحل الحلاف أيضاً : إذا لم يفرض له الحاكم . فإن فرض له الحاكم شيئاً : 
جاز له أخذه انا مع غناه بغير خلاف . قاله فى القاعدة الحادية والسبعين . وقال : 
هذا ظاهر كلام القاضى . 

ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله فى رواية البرزاطى فى الأم الحاضنة 

قوله ( هَل يلرَمُهُ عض َلك إذَا أَمْسَرَ عل روَاكَين ) 

وأطلقهما فى المداية » والذهب » وشرح ان منحا 9 والفائق 
والقواعد الفقهية . 


لمهي سد 


إمراهما : لا يازمه عوضه إِذَا أيسر . وهو الصحيح من الذهب . 
وقال فى الفروع : ولا يلزمه عوضه بيساره . على الأصح . وصمحه المضئف 
والشارح » وصاحب التصحيح . واختاره ابن عبدوس ف تذّكرنه ٠.‏ وجزم به 
فى الوجبز . وقدمه فى الرعايتين » والحاويين . 
والرواي: النَائمٌ : يلزمه عوضه إذا أسر. 
قال فى الخلاصة. : ويازمه عوضه إذا أيسر على الأصح .. 
قه' وَكَذَِك مرج في لتر فى الوقف ) . 
خرحه أو اللخطاب وغيره . 
والمنصوص عن الإمام أحمد رمه الله » فى رواية أبى المارث وحرب : جواز 
الأ كل منه بالمعروف . قاله فى للفروع » وغيره . 
قال فى الفائق بعد ذ كر التخرريج ‏ قلت : و إلحاقه بعامل الزكاة فى 
الأكل مم الغنى : أولى .كيف وقد نص الإمام أحمد على أ كله منه بالمعروف ؛ 
ولم يشترط فقراً ؟ ذ كره خلال فى الوقف . ْ 
قال فى رواية ألى اخارف #اوإن ١‏ كل منه بالمءروف فلا بأس . قلت : 
فيقضى دينه ؟ قال : ماسمعت فيه شيئًا . انتهى . 
وعنه :يأ كل إذا اشترط 
وقال الشيخ تق الدين رحمه الله :لا يقدم غعاومه بلا شرط » إلا أن يأخذ 
أجرة عمله مع ققره » كوصى اليتبم . 
وفرق القاضى بين الوصى والوكيل . لأنه يمكنه 51 على الأجرة : 
والذكيل بتك . ١‏ 0 
ونقل حنبل ‏ فى الولى والوصى ي#دومان بأمره - يأ كلان بالمعروف ١‏ لأنهما 
كالأجير والوكيل.. 
وظاهر هذا : النفقة للوكيل . 


اوعس د 
فاثرنال, 
إمردكها: الحا 1 أو أمينه إذا نظر فى مال لينم » فقال القاضى مرة : 
لايأ كل . م ٠‏ وفرق بينه و بين الوصى . 
وقا 3 هرقا لفالا كل كروص الأن: 
قلت : وهو الصواب 5 وهو ذاخل فى عموم كلام للصنئف وغيره 5 
الثائيمْ : الوكيل فى الصدقة لايأ كل منها شيئا لأجل العمل . نص عليه . 
وقد صرح القاضى فى الجرد بأن من أوصى إليه بتفرقة مال على المسا كين » 
أو دفم إليه رجل فى حياته مالا ليفرقه صدقة : لم يحز له أن دأ كل منه شيثًاً حمق 
قيامه . لأنه منفمة . وليس عائل ب رتخير 
2000 0 0 7 
قوله لومت رَالَ اأَجرُ» فأدَعَىعَل الول تَمَدَيا» أ ما وجب مانا : 
فالذول قوْل الوآلى ) بلا نزاع . 
حرم به الأصحاب 0 مهم صاحب الفروع . وقال : مال تخالفة عادة وعرف . 
وجاك عير الام .عل الصحيخ ين الماحب» 
قال فى الفروع : و يحاف غير الحا كر على الأصح . 


قال فى الرعاية : وغير الحا كم يحلف . على المذهب إن امهم . 





وعنه : يقبل قوله من غير يمين . 

قوله ( وَكَذَِكَ الول قولة فى دَقم المآل إِليْهِ بد رشده ) . 

. وهو المذهب . قاله المصنف » والشارح . وتجزم به فى الوجيز » وشرح ابن 
منحاء والهداية » واتلخلاصة » وغيرهم . وقدمه فى الرعابتين » والحاو بين » والفائق » 
وغيرهم . 

قال فى القواعد وغيره : هذا المذهب . 


ومحتمل أن لا بقبل قوله إلا ببينة . 


لمعم لد 


قلت : وهو قوى . 
قال فى القاعدة الرابعة والأر بعين : وخرج ثفة من الأصماب - فى وصى 
اليتبم ‏ أنه لا يبل قوله فى الرد بدون بينة . وعزاه القاضى فى خلافه إلى قول الخرق 
وهو متتوجه على هذا المأخذ . لأن الإشهاد بالدفم مأمور به بنص القرآن . 
وقد صرح أبو االخطاب فى انتصاره باشتراط الشهادة عليه »كالنكاح . اننهى . 
تسم : محل هذا : إن كان متبرعاً . 
.فأما إن كان مجمل : فلا يقيل قوله إلا ببيئة . على الصحيح من المذهب . 
ذكره فى الحرر» والفروع » والفائق » وغيرهم فى الرهن . 
وقيل : يقبل مطلقاً . وهو ظاهر كلام المصنف وجماعة . 
ابم : يقبل قول الأب » والوصى » والما ََ » وأمينه » وحاضن الطفل » 
فكه حال المكر ونه + ف الل وتدرها وقر الها وجوه الميرووة والقيطلة 
والمصلحة فى البيع والتلف . 
و يمحتمل أن لا يقبل قوله إلا فى الأحظية فى البيع إلا ببينة . فلوقال « مات 
أبى من سنة © أو قال « أنفقت عل من ن سنة » فقال الوصى : بل من سنتين . 
قدم 3 الصى . 
له ( وهل لروير أن عجر عل أمرأنه وحص ا رَادَ عل 
0 
وأطاقهما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والرعاية الكبرى . 
إعر اما : ليس له منعها من ذلك . وهو المذهب . اختاره المصنف » 





والشارح . وصححه فى التصحيح » والفائق » والنظ . وجزم به فى الوجيز» ونهاية 
ان رزين » ونظمها » وغيرهم . وقدمه فى الفروع 2 والخرر . ذ كره فى آخر 
باب الطبة . 


سم عمس ات 


قال فى تحر يد العناية : وتتصدق من مالا بما شاءت . على الأظهر . 
والرواب النائي : له منعها من الزيادة على الثلث . فلا جوز لما ذللك إلا بإذنه - 
ونصره القاضى وأصحابه . وسححه فى الخلاصة . وقدمه فى الرعادتين » والحاويين » 
وشرح ابن رزين . 
مرا | 
أمرما : محل الللاف : إذا كانت رشيدة . فأما غير الرشيدة : فهى 
منوعة مطلقاً .. 
٠‏ الثالى : مفهوم قوله « بما زاد على الثلث »6 أنه لايحجر عليه فى الترع بالناث 
فأقل . وهو . وهو صحيح . وهو المذهب . 
قال فى السكافى : وهو قول أحابنا . وححه فى الفائق » وغيره . وقدءه فى 
الفروع > والرعاية الكبرى . وهو ظاه ركلام أ كثر الأصحاب . 
وعنه : له ذلك . حها فى عيون المسائل . فلا ينفذ عتقها . وأطلقهما فى 
الكانى . 
ويأف 2 ا الباب « إذا تبرعث من مال زوجها 6 . 
قوله ( يَجُورُ لوي الى امير : أن بدن لله ف تجار » 0 
إحدى الروايتين 4 . 
وهى المذهب . وعليه الأصحماب . 
والرواي الَائيمٌ : لا يحوز . 
قوله ( ويَجُورُ ذلك لسَيّد ابد 4 بلا نزاع . 
لا ار إلا فا أَذنَ ليما فيه ) . 
ينفك عنهما الحجر فيا أذن لما فيه » على الصحيح من المذهب . وعليه 
ا اضر 


لاوس د 


وفى طريقة بعض الأصحاب : لاينفك الحجر عنهما . لأنه لو اتفك لما تصور 
عوده » ولما اعتير عل العيد بإذنه , 

4 2 8 

قوله وف النوع الذى أمِرًا به » . 

يعنى ينفك عنهما الحجر فى النوع الذى أمرا به فقط . وهذا المذهب . وعليه 
الأسصحاب . 

وذ كر فى الانتصار رواية : أنه إن أذن لعبده فى نوع » ول ينهه عن غيره 
1ك 

فائرة : : قال فى فى الفروع : وظاهر كلامهم :خارف و الى نز ويره: 


2 


قوله ( وإ إن أَذْنَ لَه في تجيع أنواع التجَارَةٍ بز أن 
نه ول أن وس المَيْرهِ 4 
ان لكن فرجوار ا 


ال 


قوله ( وإن دراه له أذ َيه يتحر » ظ إنهة : َم صر 


ده هك 


مَأدُو له 1 ظ ظ ظ 


بلا تزاع . لك. ن قال الشيخ تق الدين : الذى ينبغى أت يقال فها إذا 
رأى عبده يبيع فل بنهه » وى جميسع المواضع ‏ أنه لا يكون إذن 2 ولا يصح 
التصرف . ولكن يكون تثر برا . فيكون ضامناً » بحيث إنه ليس له أن يطالب 
المشترى بالضمان . فإن ترك الواجب عندنا كفمل الحرم كا نقول فيمن قدر على 
إنجاء إنسان من هاكة . بل الضمان هنا أقوى . 
قوله ( هَل له أن مُكَل فيا وَل مثلة_بنفسه ؟ على وجبين) . 

. وها مبنيان على الملاف فى جواز نوكيل الركيل.. عل .ما يأى فى بابه. . 
وهذه طريقة النهور . منهم المصنف » والشارح) » .وصاحب المداية » 

ظ 








سد وعم لد 


والمستوعب » والفروع » وابن منجا فى شرحه » وغيرهم » وصاحب التلخيص أيضاً 
هذا اليان:. 

وقال فى التاخيص » فى باب الوكالة : ليس له أن بوكل بدون إذن أو عرف . 
جمله أصلا فى عدم توكيل الوكيل . ا ش 

فائرمَ : هل لاصبى المأذون له أن يوكل ؟ قال فى الكافى : ه وكالوكيل . 

قلت : لو قيل بعدم جوازه مطلقاً » لكان متعجها 


-_ 


.. 56 0 2 7 روماه 2 9 5 2 و 
قوله 9 وَمَا امكّدان اليد فهو فى رَقبتهِ يقديه سَيّده »أو يسلمة 


وَعَنْه - 0 2 0 بَعْدَ المدّق ؛ إلا الأذو ن له :هَل 
6 رَقبتَه أُؤذكة سيده ؟ على رواءتين 4 

ذ 0 المصنف لاعبد إذا استدان حالتين . 

إمراما : أن يكون غير مأذون له . فلا يصح تصرفه » لمكن إن تصرف 
فى عين المال ‏ إما لنفسه أو لاغير- فه وكالغاصب » أوكالفضولى » على ماهو مقرر 


فى مواضعه . 





و إن تصرف فى ذمته بشراء أو قرض : لم يصحء على الصحيح من المذهب . 

وعنه : يصح » وايتبم به بعد عتقه . ذكره فى الفروع فى كتاب البيع . 

وذ كر الصنف الملاف ؛ وصاحب الشرم وغيرهما : احتمالين » وصاحب 
التلخيص وجهين . 

فعلى المذهب : إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده . 
فإن تاف من العبد فى يد السيد رجم عليه بذلك . وإن شاء كان متعلقاً برقبة 
المبد .. قاله المصنف وغيره . 

وإن أهلكه المبد » فقدم المصنف : أنه يتعلق برقبته يغديه سسيده أو يساهه. 
وهو المذهب . ونقله الماعة عن الإمام أسمد ر-مه الله . وعليه أ كثر الأصحاب . 


جد اعم سس 


مهم الخرق » وأبو-بكر » وغيرهما . وجزم به فى الوجيز » وغيره . وقدمه فى الفروع 
03 

قال الزركثى : هذا المشبور . وهو من المفردات| . 

واوا النَامٌ : يتعلق بذمته ويتبع به بعد العتق . وقدمه فى الخلاصة . 
وأطلقهمافى الهداية ْ والمذهب » والمغنى » والشرح ؛ والتلخيص » والزركثى . 
وتقدم رواية حنبل . ظ 

وعنه : إن فداه فداه بكل الحق بالغاً مابلغ . ذكرها فى التلخيص وغيره . 


وعنه إن عل رب العين أنه عبد فلا شىء له . نص عليه فى رواية حنبلم 


تقدم . ظ 

فعلى المذهب : لو أعتقه سيده . فملى السيد الذى عليه . نقله أبو طالب » 
واقتصر عليه فى الفروع. 1 ظ 

وعلى الرواية الثانية » فى أصل المسألة ‏ وهوحة تصلرفه إذا تلف _سعنه بالمسمى 

وعلى المذهب : يضمنه بمثله إ نكان مثليا » وإلا بقيمته . 

.وعلى الرواية الثالثة أيضاً : إن وجده فى يد العبد اثنزعه صاحبه منه لتحقق 
إعساره .. قاله المصنف » والشارج » وصاحب التاءخيص » وغيرهم 1 

وإن كان فى يد السيد: لم ينرزع منه 2 على الصحيح منالماهب . جزم به 
المصنف » والشارح وغيرها . 

قال الزركشى : هذا المدهور . 

واختار صاحب التلخييص : حوار الانتزاع 2 1 انتهى . 

وإن تلف فى بد السيد لم يضمنه . وهل يتعلق أنه برقبة العبد أو بذمته ؟ على 
الحلاف التقدم . وكذا إن تلف فى يد العبد المسمى | » فقتضى كلام الجد : أنه 
لايتبرع » وإ نكان بيد العبد . وأن امن يتعلق بذمته . قاله الرركثى . 





العم لد 


قال : و يظهر قول الجد : إن عل البائع أو المقرض بالخال » وإن لم يعم » 
يتوجه قول الأ كثرين . 

الخحالة الثانية : أن يكون مأذوتا له » ويستدين ٠‏ فيتعلق بذمة سيده . على 
الصحيح من المذهب . لأنه تصرف لغيره . ولهذا له الحجر عليه . وتصرف فى بيع 
خيار بفسخ أو إمضاء» وثبوت المللك . و ينعزل وكيله بعزل سيده للموكل . فلذلك 
تعلق بذمة سيده. وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به الخرق » وصاحب الوجيز » . 
والمنور » ونا المفردات » وغيرهم . ٠‏ 

قال الزركثى : هذا المشهور من الروايات . واختيار القاضى ».والمرقى 
وأنى امطاب » وغيرهم . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والفروع » والحاو بين » 
وغيرهم . وصمحه فى التصحيح » والنضم » وغيرها . وهو من مفردات المذهب . 

وعنه : يتعلق برقبته . وأطلقبما المصنف هنا ء وصاحب الداية » والمذهب » 
والتلخيص » والشرح » والزركثى » وغيرهم . 

قال الزركثى : و بنى الشيخ تقى الدين رمه الله الروايتين على أن تصرفه 
مع الإذن هل هو لسيده . فيتعلق بذمته كوكيله » أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على 
روايتين . انتهى . 

وعنه : يتعلق بذمة سيده و برقبته . 

وذ كرق الوسيلة روانة + "تداق بيذمة المي 

ونقل صالم وعبد الله : يوْحَذْ السيد بما استدان لما أذن له فيه فقط . 

'وتقل ابن منصور : إذا ادّان فعلى سيده » وإن جنى فعلى سيده . 

وقال فى الروضة : إن أذن مطلقاً : لزمه كل ما ادّان . وإن قيده بنوع لم 
يذكر فيه استدانة » فبرقبته كغير المأذون . | 

سيسات 
. انول : يكون التعلق بالدين كله » على الصحيح من المذهب . نقله الججاعة عن 





سس رع ## الس 

الإمام أجد رحهه ل 5 واختاره جماعة من الأحاب . وقدمه ف الفروع 5 وهو 
ظاه ركلام الأصماب . 
وفى الوسيلة : يتعلق بقدر قيمته . ونقله مهنا . 2 ) 





الثالى : حل الملاف المتقدم فى الخالتين : إعا هو فى الدبون . 





أما أروش جنايته » وقبم متلفاته : فتتعلق برقبته رواية واحدة . قاله المصنف »> 
1 والشارح وغمرها . وقدمه فى الفر وع. ظ 
وتقدم قريباً رواية ابن منصور : إن حنى فعلى سيذه . 
ااثالتُ : عموم كلام المصنف » وكثير من الأسحاب : يقتضى حر يان لحلاف 
فإ كن فيد مال ٠‏ وه وصميح . وقطع به المصئف » والشارح » وغيرها . 
وجعل ابن حمدان فى رعايتة محل االحلاف : فا إذ 0 الدين ‏ 
فار تار 


إعرالها : : حك مااستدانه أو اقترضه بإذن السيد حك مااستدانه لاتحارة 


بإذنه . قأله المصنئف 34 والشارح 6 والناظلم 04 وصاحب || رعاية 04 وغيرهم ٠‏ 
وقطم فى التلخيص والبلغة بازومه لاسيد » وكذا قال الشيخ تقى الدين . وهو 
ظاه ركلام الجد . ا 
المانيئ : لافرق فا استدانه ب أن يكون فما أذن له فيه » أو فى اذى 1 


يؤذْن له فيه »كلو أذن له فى التحارة فى البر فيتحر فى غيره . قاله المصدف » 





والتارح : ومباحب الزعاية م والتروع 6 وغيره:- نقله أبو طالب . 
قال الزركتئ : وفيه نظر . وهوكا قال . 
قوله ب( وَإِن باع اليد عبدَهُ المأّدُونَ لهشينًا: منص في أحَد 





الوَجبين 4 ظ 


وهو المدهب 8 صحه فى التصحيح 5 وحرم به فى الوجيز» وغيره 5 واختاره 


8ق سس 


ابن عبدوس وغيره . وقدمه فى الخلاصة » والرعايتن » والحلو يدن » والفروع 2( 
والفائق » والنظ م : 

قوله (وَيَصِحُ فى الآخر إذا كان عليه دين بقدر قيمتّه 4 

وهو رواية فى الرعاية » والحاوى » والفائق وغيرهم . وأطلقبما فى الهداية» 
والمذهب » والمستوعب » والفنى » والتلخيص » ور ؛ وشرح ابن منجاء» 
وغيرمم . 

وقيل : يصح مطلقا . ذ كره فى الفروع . 

وأما شراء السيد من عبده : فيأنى فى كلام الصنف فى المضار بة فى قوله 
« وكذا شراء السيد من عبده »6 . 

فائرن : لو ثبت على عبد دين زاد فى الرعاية : أو أرش جناية ‏ ثم ملسكه 
من له الدين أو الأرش : سقط عنه ذلك » على الصحيح من المذهب . قدمه فى 
الرعائتين » وغيره . 

وقيل : لاسقط . وأطلقهمافى الحرر» والفروع . ذ كروه فى كتاب الصداق . 

قوله (١‏ (ورصح إقَرَارُ الأَذُون فى َدْرِمَاأَذِنَ 7 فيه 4. 

هذا المذهب دوعيه ١‏ كم الأسان اويغوم نه قا للق والشرت» والرسة 
وغيره . وقدمه فى الفروع وغيره . 

وقال أبو بكر » وابن أبى موسى : إنما يصح إقرار الصبى فيا أذن له فيه من 
التحارة » إن كان يسيرا . 

وأطلق فى الروضة : صحة إقرار المميز . 

وذ كر الأدمى البغدادى : أن السفيه المي إن أفرا محد أو قود أو نسب 
أو طلاق : ازم . وإن أقرا بمال أخذ بعد الحجر 

قال فى الفروع : كذا قال . و إنما ذلك فى السفيه . وه وكا قال . 

ويأنى ذلك فى كتاب الإقرار بأتم من هذا . 


سه ٠6م‏ 0-7 


ويأنى هناك إقرار المبد غير المأذون له فى كلام اليف . 

قوله (وَإِنَ حجر علي يدو َال ثم وله قد به ص4 

هذا المذهب . جزم به فى الداية » والمذهمب » وا مستوعب » واتخلاصة » 
والمغنى » والتلخيص » والشرح » والرعايتين » والحاويين » والوجيز» وتذكرة 
ابن عبدوس » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . ظ 

وقال : ذكره الأرْجى وصاحب الترغيب وغيرهما . 

وقيل : إنما ذلك فى الصبى فى الشىء اليسير. . / 

ومنع فى الانتصار عدم الصحة » ْم سم ذلك 

فَائْرِمٌ : لو اشترى من يعتق على سيده بلا إذنه : صمح . 





قال فى الرعابة الكبرى : صح فى الأصح . وجزم به فى الهداية » ورءوس 
المسائل له . ْ 
وأقره فى شرح الحداية . وجزم بة أيضاذ #اللمق واللعرع اود 
وقدمه ابن رزين فى شرحه فى باب المضار بة . | 
وقيل : لايصح . محه فى النظ » وشيخنا فى تصحيح الحرر . واختاره القاضى 
قاله المجد فى شرحه » والمصنف ف الغنى . وأطلقهما في المغنى » والشرح فى باب 
المضار بة » والحرر ء والرعاية الصغرى » والحاويين » والفائق . والفروع . وزاد : 
لو اشترى من يعتق على امرأته وزوج صاحبة الملل . ظ 
وقال فى الرعاية الكيرى » فى باب السكتابة : وإن اشترى زوجته : انفسخ 





0 . وإن اشترى زوحة سيدة اه وحرين أتتعى . 
1 ح » دشح ابن ره 5 
فعلى الأول : لوكان عليه دين . فقيل : يباع فيه . قدمه فى الرعابة الكبرى . 
وقيل : يعتق . وهو احتهال فى الرعاية . وأطاقهمافى الفروع . 
ا 


وم” دا 


ويأتى نظيرها « لو اشترى المضارب من يعتق على رب امال فى المضار بة » . 
وقد تقدم فى أول كتاب الركاة : هل عللك العبد بالمليك أم لا ؟ وذكرنا 
هناك فوائد جمة . ذكرها أ كثر الأحاب هنا . فلتراجع هناك . 
قوله ( ولا بطل الْإذن" بالابآق 4 
هذا الصحيح من الذعب 0 
قال فى الفروع : ولا يبطل إذنه بإياقه فى الأصح . واختاره القاضى . وجزم 
به فى الهداية » والمذهب » واتخلاصة » والمغنى » والشرح » والوجيز» وغيرهم : 
وقدمه فى الرعايتين » والحاو بين » والفائق » وتذ كرة ابن عبدوس . 
وقيل : يبطل . اختاره ان عبدوس فى تذ كرته . وقدمه فى المستوعب . 
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما فى التلخيص . 
ابر : لو دبره » أو استولدها : ل يبطل إذنه . جزم به فى الفروع . 
وفى بطلان إذنه بكتابة وحرية وأسر : خلاف فى الانتصار . 
وفى الموجز والتبصرة : بزول ملسكه بحر ية وغيرها » كجر على سيده . 
وقال فى الرعاية الكبرى . والمستوعب : يبطل إذنه مخروجه عن ملكه 
ببيع أو هبة أو صدقة أوق . وحزما بأنه بيبطل إذنه بإبلادها وهو يعيد . 
قوله ( ولا صم ترح امون ل بمبة التدَام_وَشُئوة اليب 
بلا نزاع . 0 
: ا ءِ 
قوله (وَيَمُورٌ) يسبى للعبد ل( هده للمأ كول وَإعارَة دابته) 
وكذا عمل دعوة ونحوه من غير إسراف فى الكل . وهذا المذهب . وعليه 
جاهير الأحماب . وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » واتطلاصة » 
والمغنى » والحرر » والشرح » والتاخيص » والرعايتين » والحاويين» والفائق » 


والوجيز » وتذكرة ابن عبدوس . وغيره. . وقدمه فى الفروع . 


لويس لد 


وقيل : لامحوز . اختاره الأزجى ٠‏ ْ 
قوله (وَهَلَ لشير المأذُون ل المّدقه من قو نه بالتغيف 0 
ع 
يضر بو ؟على روارتين )4 ٠‏ 
يعتى للعيد . وأطلقيما فى مدي وللذهبء ولتي «واشرح 4 وااطيضء 
والفائق . ْ 
إصراىا : يجوز له ذلك . وهو المذهب. صححه فى التصحيح » والنظ » 


وغيرها . واختاره ابن عبدوس » وغيره . وجزم به فى الوجيز» وغيره . وقدمه فى 





المستوعب » والخلاصة , والحرر . والتروع » والرعاتيت «بوالطارينةء ويم 
والرواي الَائيئ : لامجوز . 
قَائْرمْ : لاتصح هبة العبد إلا بإذن سيده . نص عليه فق ووابة نيل 
قال الحارتى : وهذا على كلا الروايتين : الك » وعديه. 





قوله ١م‏ وَهَل للمردأة الصّدقة من بت 1 شير إذنه يتحو 
ذلك ؟ عل روايكتين 4 ْ 
وأطلقهما فى الهداية « والمذهب 5 والكافى 3 والتلخيص « والفائق . 


إمرانها “يجوز ٠.‏ وهو المذهب . وصضصححه الصف »؛ والشارح 3 رامين 





اللصجيح + والخل » وخيوم ‏ | ٠‏ 
قال الناظم وغيره : ا ذلك مالم عنمبا وأو الور 
ومنتخب الأزجى ى » وغيرهم . واختاره ابن عبدوس فى : نذ كرته وغيره . وقدمه فى 
المستوعب » والخلاصة » والحرر» والرعايتين » والحاو ين » والفروع . 
وقال : والراد إلا أن يضطرب المرف » ويشك فى رضاه . أو يكون يخيلا » 
ونشك فى رضاه . فلا يصح . 


سوس لب 


والروائ التائي, #'لامحوز . نقلها أو طالب » كصدقة الرجل من طعام المرأة . 
وكن يطعمها بفرض وم يع رضاه . 
قال فى الفروع : ول يغرق الإمام أحمد رمه الله : 


باب الوتكالة 


ابر « الوكلة » عبارة عن إذن فى تصرف ملّكه الآذن فيا تدخله النيابة . 
قاله فى الرعاية الكبرى . ٠‏ 
وقال فى الوجيز: هى عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيا له فعله حال 
الحياة . 
وقال الزركثى : هى فى الاصطلاح : التفويض فى شىء خاص فى الحياة . 
ويس جاسم ١‏ | 
وقال فى المستوعب : هى عبارة عن استنابة الغير فما تدخله النيابة . 
قوله ( نَصِمٌ الوكالة بكل قؤل يَدْكُ عل الاذن) 
كقوله « وكلتك ل كنا أزوتر مضه كه أو د أذات لك فيد» 
أو « بعه »6 أو « أعتقه » أو «كاتبه » ونحو ذلك . وهذا الذهب . نص غليه . 
وعليه الاحاب . 





ونقل جعفر : إذا قال « بع هذا » ليس بشىء » حتى يقول « قد وكلتك » 

قال فى الغنى » ومن تبعه ‏ قبل قول اللحرق . و إذا وكله فى طلاق زوجته 
سطر بن هذا سهو من الناسخ . 

وقد تقدم ذ كر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل . وهو الذى نقله 
اللجاعة . انتهى . ٠‏ ْ 

وتأوله القاضى على التأ كيد ء لنصه على انمقاد البيم بالافظ والمعاطاة . فكذا 
الوكالة . 


هوس د 


قال ابن عقيل : هذا دأب شيخنا : أن مل كلام :الإمام . أحمد رحه الله 
على أظهره » و يصرفه عن ظاهره . والواجب أن يقال : كل ويه 
قال الأزجى : ينبئى أن يمول ف المذهب على هذا حتى لا يصير المذهب 
روالة واحدة . وقال الناقظ : : ظ 
ل الإذن سمحن به عقدها من مطلق ومقيد 
: سوى فوضت أمسكذا له ووكلته فيه ارددنه افد 
١‏ تفسسم لامر جلام معنت وغيره : عدم حمة الوكالة ادل الدال علمها م, من 
الوكل و وهو ديح . 
وقال في الفروع : دل كلام القاضى تقد عل | قاد الوكالة 59 
الموكل الدال عليها » كالبيع . قال : وهو ظاه ركلام الشيخ ‏ يعنى به المصنف ب 
فيمن دفع و به إلى قصار » أو خياط . #وقو أطيرة اقبي اه 
قوله ( وَكل قؤل أو فل بد ل 
ا رد امل يدل عليه . لا تزاع .ركذا كل فعل 
يدل عليه . على الصحيح من المذهب ا الأسماب ٠‏ وجزم بهافى 





لوجي وغيرء ‏ وصصحه . وقدمه فى الفروع وغيرة . ْ 

. .قال فى القواعد : صرح به الأحجاب . أ 
فوائر 

سرك : : مثل ذلك سائر العقود الجائزة الشركة والخارية »ولس 4 

فى أن لبون ع بالفعل . ْ م , 

. قال ف القواعد ِ : ظاهر كلام صادب التلخيص 2 03 صر حه 3 هذه 

العقود مثل الوكلة . ' 





هوم د 


الائيمٌ ::بشترط لصححة الوكالة تعيين الوكيل .:قاله القاضى » وأسحابه » وغيرم . 
ىَّ 0000 بالدين الذى عليك : 
عن أنو الخطاب فى الانتصار : لووكل زيداً » وهولا يعرفه » أو لم يعرف 
الوكيل مو وكله : لم نصح ٠:‏ 
الال : تصح الوكالة مؤقتة بلا نزاع اق رطا ٠‏ على الصحيح من 
الذعب .اهن عليه . وقطم بدأ كترم , غنة اجوراكة ١‏ كل رفاك 
و إمارة» وكتعليق تصرف . كقوله « وكلتنك الآن أن تبيم بعد شهر » أو « تعتقه 
إذا جاء المطر » أو « تطلق هذه إذا جاء زيد 6 . 
وقال فى عيون المسائل ب فى تعليق وقف بشرط ‏ : لايصح ملي كيل . 
لأنه علقه بصفة » وأنه يصح تعليق تصرف . 
وقيل : لا وصح تعليق فسخ . 
الاب : لو أبى أن يقبل الوكالة قولا أو فعلا . فب وكمزله نفسه . قاله فى 





الرعابة التكبرى . 

قلت : وبحتمل لا 

قوله ( وَل جوز 5222086 فى ف تىء » إلا من اصح 
لصَرْفهُ فيه ) . 


هذا المذهب . من حيث الخلة . 

فعلى هذا : ل وكله فى بيع ماسيملكه » أو فى طلاق من يمزوجها : لم يصمح 
إذ البيم والطلاق لم يملكه فى الحال . ذ كره الأزجى . وهو ظاهر ماقدمه فى 
الفروع . , 

وذ كر غيره ‏ منهم صاحب الرعاية السكبرى ‏ لو قال : إن زوجت هذه 


لتك يد 


فقد وكلتك فى طلاقها » و إن اشتريت هذا العبد» فقد وكلتك فى عتقه :اصح . 
إن قلنا : يصح تعليقهماعلى ملكيهما» وإلا فلا / 

وقال فى التلخيص : قياس المذهب : ححة ماإذا قال : إذا تزوحت فلانة فقد 
وكلتك فى طلاقها . ظ 

قال فى القواعد : ويتخرج وجه لا يصح . ظ 

5 نفس : يستثنى من هذه القاعدة : صحة #وكيل الم الواجد الطول فى قبول 
نسكاح الأمة لمن تباح له » وصحة توكيل الفنى فى قبض الاكاة لفقير . لأن سلبهء| 
القدرة تنزيهاً لممنى يقتضى منع الوكالة قاله الأصحاب .أ 

وليس للمرأة أن تطلق نفسها . و يجوز أن تطلق نفسها بالوكالة » وامرأة غيرها . 

ويجوز لارجل أن يقيل نسكاح أخته من أبيه لأجنبى ونحو ذلك . قاله فى 
الوجيز وغيره . ْ 


فائرقٌ : صحة وكالة المميز فى الطلاق وغيره : بن على تت منه» على الصحيح 








من المذهب ٠.‏ ظ 


فى الرعاية : فيه لنفسه » أو غيره : روايتان بلا إذن . وفيه فى المذهب لنفسه 


0 
ويأنى فكلام المصنف : لووكل العبد فى شراء نفسه من يده اانا اخ 


قوله ( وَ وز اويل فى حق كل 1 ادم : من من المقود 5 
والفسوخ | وَالمْق » والطلآق» وَالرَجْمَة) . 
يشمل كلامه : : الحوالة : والرهن » والضمان ء والمكفالة + والشركة ‏ والوديعة » 
والمضارية » والجمالة » والمساقاة » والإجارة » ؛ والقرض ء والصلح » والىبة 0( 
والضدقة'» والوصية » والإبزاء » ونمو ذلك .لام فيه خلاقا . . وكذا المكاتبة » 
والتدبير» والإنفاق » والقسمة » والحكومة . وكذا الوكالة فى الوقف . ذ كره 
الزر كشي ن » واين رزين . وحكاه ه فى اجيم إجاعاً . 





ايروس د 

تنب : قوله ا والمئق » والطلآق ) . 

موز التوكيل فى العتق والطلاق . بلا نزاع . لسكن لو وكل عبده أوغر يه 
أو امرأته فى إعتاق عبيده » و إبراء غرمائه » وطلاق نسائه : لم علك عتق نفسه » 
ولا طلاقهاء ولا إبراءها . على الصحيح 5 المذهب . 

وقيل : يمك ذلك . وجزم به الأزجى فى العتق والإبراء . 

فار ثا, ٠‏ 

إمرانتما : لوأذن له أن يتصدق يمال : ل بحز له أن بأخذ منه لنفسه إذا 
كان من أهل الصدقة . على الصحيح من المذهب . نص عليه فى رواية ابن مختان 
و تمل الجوا ازمطاقاً . 

وحتمل الجواز إن دلت قرينة على إرادة أخذه منه . ذ كرها فى الممنى . 

ويأنى فى أركان التكاح : هل للوكيل فى النكاح أن يزوج نفسه » أم لا ؟ 

الاي : يحوز التوكيل فى الإقرار . 

والصحيح من المذهب : أن الوكالة فيه إقرار . جزم به فى الحررء والحاويين » 
والفائق » والفخر فى طر يقته . ٠‏ 

قال فى الرعاية الصغرى : والتوكيل فى الإقرار : إقرار فى الأصح . 

وقال فى السكبرى : وفى سعة التوكيل فى الإقرار والصلح : وجهان . 

وقيل : التوكيل فى الإقرار : إقرار . 

| وقيل : يقول « جملته مقراً © انتهى . 

وظاهر كلام الأ كثرين : أنه ليس بإقرار . وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع 
وعيرم . 

وقال الأزجى : لابد من تعيين مايقر به » و إلا رجم فى تفسيره إلى الوكل . 

قوله ( وَتْمكُ المبَاحَاتَ من الصَّيْد واحشيش ونحوه ) 


سس يارو الم 


كإحياء للوات » واستقاء الماء . يعنى أنة جوز التو وكيلى تلك المباحات . لأأنه 
تملك مال يسبب لايتعين عليه . لاز » كالا بتياع ا باب بوذا اصح 


ن الماهب 5 


عليه ٠‏ وجرم به فى المغنى 6 ا ( وشرح الس اسه 5-5 
والسوعيك والخلاصة » والتالخيص والحرر» والوجيز ؛ غيم ٠‏ 


وقيل ٠:‏ للا يصح . 


قلت : والنفس تميل إلى ذلك . لأن الموكل بنك عند الزكلة .. .هو 


ن المباحات . هن استولى عليه ملكه . 


قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : من وكل فى احنشاش وااحتطانت .' 


فبل غلك الوكيل ما أخذه أو موكله ؟ محتمل وجهين . 
قوله ١‏ إلا الطَهَارَ وَاللمَانَ وَالأَمَنَ 4 
وكذا الإيلاء » والقسامة » والشمهادة » واممصية . 
وايأق 0 العباوات : 


م وم 


موَليته 4 


هذا المذهمب شم طَه ٠‏ فيشترط لصحة عقد فكاع : 


المقد . ذكره فى الانتصار» والمغنى » والشرح . 


١ انتمى‎ 


قوله (و بود أن ” 5 َل من يتب لكا ومن يزو 


اليه الموكل فى صلب 


وقال فى الرعاية الكبرى لت »ونوى أنه قبله 


لر كل »اق يذ كره : صح 


قات 0 صده . لاف البيع ٠‏ انتهبى . 


قال فى الترغيب : - ذال اويل قلت دنانة 


فوحبان و راطق وماق الفروع + د بدقة! 





وبأق ذلك أيضاً فى ياب أركان اد « ووكيل كل واحد من 
هؤلاء: نوي امبو هذا ... ١‏ 

قوله ( وَإِنَ كان من اصح مله ذلك لنفسه وَمُوليتة 4 : 

فعلى هذا : لايضح توكيل فاسق فى إنجاب التكاح إلا على رواية 0 اشتراط 
عدالة الولى . على مايأ فى ناب أ ركان التكاح أنه ان سال 

وأما قبول النكاح منه : م لنفسه . فكذا الج لقيرة 1 قو ظاهر 


كلام ا ار 
وف قر ولا ب" 5 غ فيل وكا ا وي 2-0 
تضرفه “فيه 4 . ١‏ 5 


واختاره أو اللخطاب ؛ واان عقيل» وان عبدوس فى تذ كرته . 
قال المصنف » والشارح : وهو القياش: . وقدهه فق ال 0 
ان نضر اللّهاى حؤاشيه . 0 وده ْ م 
٠‏ وقال القاضئ:: لايصح قبوله لغيره . 
قال فى التلخيص : اختاره أسحابنا إلا ان عقيل . وقدمه فى الرعانة اكير 
وشرح ابن رزين ٠‏ وصحه الثاه ا 
قال فى الوجيز :ولا كل قت نكا ا ف القروع ».لوالرعاية 
الصغرى » والجاو بين ءو الفابى . 
ويأتى ذلك سان رك سي 2 ا 
0 السفيه » فقيل : يصح أن يكون ادق فى الإيجحاب و لقب ل.: إختاره 
ابن عقيل فى.تذ كرته . ش ال 
وقيل. : للأيصح فمهما . قدمةفى (١‏ 552 . وصفحه انار ٠.واجزم‏ به 
صاحب الداية » والممنتوعب » والمغنى » والشرح » وابن رز.ين فى شرحه . وأطتبما 
فى الفروع » والرعاية الصغرى » والحاويين . 


سد لس لد 


وقيل : يصح فى قبول النكاح دون إيجابه . 
قال فى الرعاية الكبرى » قلت : إن قلنا « يزوج السفيه بغير إذن وليه » فله 
أن يو كل ويتوكل فى إحابه وقبوله » وإلا فلا...انتهى . | 
وهو الصواب . وظاه ركلام كثير من الأصماب . وهو ظلاهركلام المصنف هنا . 
وقد تقدم فى الباب الذى قبله : هل للولى أن لمعا لا؟وهل 





يباشر المقد أم لا؟ . 

و يأى فى أركان التكاح ل للوكيل المطلق فى 2 ح أن يتزوحها لنفسه 
أم لا؟. ظ 

رهط وسو و يكل + ؤت دعل التيَابَةٌ من 
العبادت 4 . 


كالصّدقات والز زر كوَات تورات والتكفارات. .بلا تزاع أعلله . 
وأما العيادات البدنية اخخضة كالصلاج 2( والصوم ' 1 » والطهارة دن الحدث 


فلا يحوز التوكيل فباء إلا لعز التدرو رل عن الجا كل ماتقدم فى يابه » 
وليس ذلك .بوكالة . ظ 


ويصح التوكيل فىالحج 07 الواف فيه تدخل تبنا له . 
قوله ( وَاللْدُودُ فى إثبآنها وَاسْتئْقائها ) . 0 
هذا المذهب . رف 1 كر اسان ٠‏ وجزم به فى الوجيز » والنتظم ٠‏ 
واختاره القاضى فى الحرد » وابن عبدوس فى تذكرته . وقدمه فى المغنى » والشرح 
وشرح ابن رزين » ونصروه . وقدمه ابن منحا فى شرحها. 
وقال أو الخطاب : لاتصح الوكالة فى إثباته » وتصح فى استيفائه . جزم به 
فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والخلاصة . وقدمه فى المستوعب 
قال ابن رزين فى شرحه : وليس بشىء .. وأطلقبما فى الرعايتين » 
والحاويين » والفائق . | 





ونس لس 

. ر رع #بروهيه | . اسل فسن بجح رمه م 

قوله و وَجوز الاسنيفاه فى حَضْرَةٍ الموكل وَغِيبتهء إلا القصاص 
وَحَدَّ القَذفء عنْدَ بض أَصحَابناً : لا.موز فى غينته 4 . 

منهم ابن بطة » وابن عبدوس فى تذكرته . وهو رواية عن الإمام أحمد 
رحمه الله . ذكرها اءن أبى مومى ومن بعده . 

قال اان رز ين ؛ عن هذا القول : وليس بشىء . والصحيح من المأهب : 
حواز استيقائهما فى غيبة الموكل . ءْ 0 

قال فى المغنى » والشرح » وابن رزين فى شرحه : هذا ظاهر المذهمب ١‏ 

قال ابن مندا فى شرحه » وصاحب الفاق : ه_ذا المذهب . وحَرم به فى 
الوجيز » وغيره . وقدمه فى المداية » والمذهب 5 ومسبوك الذهب » وا مستوعب « 
والخلاصة » والرعايتين » والحاويين » وغيرهم . 

فعلى المذهب : لو استوفى القصاص بعد عزله » ول يعم : ففى ضهان الموكل 
وجبان . 

قال أو بكر : لاضمان على الوكيل . 

فن الأسحماب من قال : لعدم تفر يطه . 

ومنهم من قال : لآن عفو موكله لم يصح ؛ حيث حصل على وجه لا يمكن 
استدراكه . فبوكا لو عفا بد الرى . 

قال أبو بكر : وهل يازم الموكل ؟ على قولين . 

وللآضكات طريقة مانية » وهى : البناء على انعزاله قبل العم . 

فإن قلنا : لاينعزل لم يصح العفو » و إن قلنا : ينعزل صح المفو » ومن 
الوكيل . وهل يرجم على الموكل ؟ على وجهين ٠‏ 

أحدها : برجم لتغريره . والثانى : لا . 

فعلى هذا : فالدية على عاقلة الوكيل عند أبى اللحطاب » لأنه خطأ . وعند 
القاضى : فى ماله » وهو بعيد . وقد يقال : هو شبه عمد . قاله المصنف ٠.‏ 


سد الاسم لد 


وللأححاب طريقة ثالثة » وه : إن قن لاينزق / :لم يضين الوكيل ٠‏ و 

يضمن العانى ؟ على وحبين ؛ بناء على حمة عفوه ندم بين تغر بره 0 2 
وإن قلنا : ينعزل ازمته الدية .. 
وهل تتكرن ماه أو ل عافلقة 1 با وكات ٠ ١‏ وهى 0000 الحلا 
وصاحب الترغيب . وزاد : و إذا قلنافى ماله » فهل ترج بباعلى الو وكل ؟ على وجهين 

قوله (وَلا حور كيل الوك يِل فها / 1 اراد 
هذا المذهب وعلية الأصاب .: ْ ْ 
وعد 4 وأطلفينا ون الحداية + واللذهب » والمسنتوعب اولافق 2 
والتاخيض » والشرح' » وقواعد ابن رجب 00 0 
قوله ( وكذيك ك الوصئ اا كم ) . 
دارمل إلبهم فى شىء : هل له أن يكل من يعمله ؟ وهل لاك 
أن يستييب غيره فما يتولى مثله ؟ فقطم لصيف : نا الوصى فى جواز التوكيل 
وعدم هكالوكيل » خلافاً ومذهباً . وهو إحدى الما ريقتين . وهو المذهب :وغ 
طريقة القاضى » وابن عقيل » وصاحب الميانة» والتوعب و وامصنف ظ 








والشارح » راك رزين ٠‏ وجزم به فى الوجيز » وغيره : ار ف اتروع ظ 
والرعايتين » والحاويين » وغيرجم .2 . 0 
والطريقة الثانية : يجوز للوصى التوكيل » 057 كل 
القاضى » وابن عقيل » وأبو امطاب أيضا . وقدمه فى الحررء والنف بعد .+ 
قلت : وهو الصواب . لأنه متصرف بالولاية ؛ وليس.وكيلا عضا .فإنه 
متصرف بعد الموت » مخلاف الوكيل . ولأنه تعتبر عدالته وأمانته . 
- وأما:إسناد:الوصية من الوصى إلى غيره :.فيأتي فى كلام المصتفاى باب 


المو صى إليه 


داس د 


وأما الحاك : فقطع المصنف أيضاً : أنه كالوكيل فى جواز استنابة غيره . وعو 
المذهب . وهو إحدى الطريقتين أيضاً . وهى طر يقة القاضى فى اللحرد » والخلاف » 
وصاحب الحداية » والمنتوعب » والمصنف.. وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الفروع » والرعايتين » والحاويين » والشرح ؛ وغيرهم . 
> والطريقة الثانية : موز له الاستنابة والاستتخلاف .' وإن منعنا الوكيل منها . 
وهى طريقّة القاضى فى الأحكام السلطانية » واءن عقيل : واختاره ابقل : وقدمه 
فى الحرر . ونص عليه فى رواية مهنا . 0 

قال ابن رجب فى قواعده.: بناء على أن القاضى ليس بنائب للامام ٠‏ .بل هو 
ناظر للمسنلمين لا عن ولاية .. وهذا لا ينعزل بموته ولا بمزله . فيكون حكله فى 
ولابته 2 الإمام » مخلاف الوكيل ٠‏ ولأن الما 5 يضيق عليه تولى جميع الأحكام 
بنفسه » و يؤدى ذلك إلى تعطيل .مصالح الناس العامة » فأشبه من وكل فيا 
لا عكنه مباشرته عادة لكثرته . انتهى . 

وألجحق بالحام أمينه فى الرعايتين» والحاويين .. . 
فوائر 

لشبه ما تقدم . | 0000 

متيا؟ لش ولق + لساري : 000 أن بوكلا أم لا؟ ويأنى. ذلك فى 
شركة العنان » وتتكار عليها هناك . . ! 

ومنها : الولى فى التكاح : هل يجوز له أن أن وك أوالة؟ : فلا مخلو : : إما أن 
يكون ع ولا. فإن كان جيرا : فلا ل عار كل لاق لذت 
ثثابتة شرعاً من غير حهة الم رأة . واذلك لابعتبر معه إذنها . وقطم بهذا اشهود . 

وقيل : لانحوز كاد ف العانة الكبرى . ١‏ 

وإن كان غير حير : ففيه طريقان . 
2 أحدها : حوز له التوكيل: . و إن منعنا الؤكيل من التوكيل . لأن ولايته ثابتة 





5 


بالشرع من غير جهة المرأة . فلا تتوقف استنابته على إذنها كالجبر . و إنما افترقا 

على اعتبار إذنها فى صحة التكام . ولا 0 
وصاحب المحرر » والنظ » والفائق.» وشرح ابن رزين وغيرهم ٠‏ 

قلت : وهو أقوى ديلاً » وهو المذهب . 

والطريق الثانى : أن حكه حك الوكيل » خلاقاً ومذهباً . قدمه فى الفروع 
هنا . وقدم فى باب أركان النكاح الأول » فناقض . 

قال ان رزين فى شرحه ‏ عن هذه الطريقة ‏ 

وأطلق فى التلخيص فى إذنها وعدمه روابتين . 

ويأى ذلكف أركان النكاح عند قوله « ووكي لكل واحد من هؤلاء يقوم 
مقامه و إن كان حاضراً © بأنم من هذا . 

ومنها : العبد والصبى المأذون لها : هل لما أن بوكلا ؟ وتقدم اكلام علمهما 
فاخو ات الس 





وهامه وخر 


قوله ( وَيحُوْرُ توكيله فيا لا يسَوَلى مثله ب بتفسهء أو يمْجز عَنْه 
اسكثرته ) . 

بلا نزاع . لسكن هل يسوغ له التوكيل فى اجيم ؟ وهو الصحيح من المذهب . 
قدمه فى المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين » والفروع . 

وف القدر الممحوز عنه خاصة ؟ اختاره القاضى » وابن عقيل . فيه وجهان . 
وأطلقهما فى القواعد الفقبية » والزركشى . 
ظ فوائر 

الؤوق :.حيك حوزنا4 التوكيل .+ شن شرط الوكل الثانى: : أن يكون 
أميئاً » إلا أن يعينه الموكل الأول . 

الثائيز : أو قال الموكل للوكيل «وكل عنك» صح ٠‏ وكان وكبل وكيه .جزم 


سس م اس 


به فى المغنى » والشرح » والفروع » والرعاية » وشرح ابن رز بن » وغيرمم ٠‏ 

وإن قال : « وكل عنى » صح أيضاً . وكان وكيل موكله » على الصحيح 
من المذهب . قطم به فى المغنى » والشرح . وشرح ابن رز ين » والرعاية ؛ وغيرهم . 
وقذمه 4 فى الفروع . اس 

وقيل : يكون وكيل وكيله أيضا كالأولى . هذا قله فى الفروع ٠‏ 

وقال فى التاخيص - فيا إذا قال « وكل عنى 4 أنه وكيل الموكل وقطم به . 

وقال - فما إذا قال « وكل عنك  »‏ هل يكون وكيل الموكل » أو وكيل 
الكل تيل بوحوين انها كنا أ عل أطلاف.. 

. فلعل مافى التلخيص غلط من الناسخ . فإن الطريقة الأولى أصوب . وأوفق 
للأصول » أو يكون طريقة . وهو بعيد . 

وإن قال « وكل » وم يقل «عنى » ولا« عنك » فهل يكون وكيل 
الوكي لكالأولى » أو وكيل الموك لكالثانية ؟ فيه وجهان . وأطلقبما فى التلخيص » 
والرعاية » والفروع . 

أحدهما : يكون وكيلا للموكل . وهو الصحيح من المذهب . حزم به فى 
المغنى » والشرح ؛ وشرح ان رزين » وابن رحب . فى آخر القاعدة الحادية 

والثاق : يكون وككل الكل 00 

وأما إذا وكل فما لا يتولى مثله بنفسه » أو يعجر عنه لسكثرته » أو قلنا: يجوز 

له التوكيل من غير إذن » ووكل اللواطل سد امير ٠‏ جزم به 
المصنف والشارح . 

لثائء : حيث حسكنا بأن الوكيل الثانى وكيل للموكل » فإنه يتعزل بعزله 
وبموته ونحوه . و علك الموكل الأول عزله . ولا يتعزل بموته . 

وَحيث قلا هو وكيل الوكيل .. فإنه نمزل بعزله نو ينوقه .أ ويتمزل بزل 


عبد 66 عبد 


الموكل أيضاً . على الصحيح من المذهب . جزم به فى التلخيص وغيره . 
قال فى الفروع : والأصح له عزل وكيل وكيله . 
وقال فى الرعا ية: له عزله في.أصح الوجمين ٠‏ وقيل : ليس له عزله . 


قوله (وَيَجُورَ نكيل عند غَيرء يإذن سَيْدهِ 500 بغار 


إذنه ). 
.بلا تزاع فى الجلة م 
وفى صمة توكيله فى نسكاح بلا إذن سيده وجهان بوأطقيها 3 بك" 
وأطلقهما فى الرعاية الصغرى » يت » والفائق فى صحة قبوله . 
٠‏ أعرهما : لا يصح التوكيل فى الإيجاب ولا القبول . جزم به فى التلخيص .. 
قال فى الششرح ولا عو تيل :افيد كير إذن سيكه: .. وهو ظاه ر كلامه 
ىْ الكاف #والوسد! وقدمه فى الرعاية الكبرى » والقواعد الأصولية . 
والوجه الثانى : يصحان منه . اختاره ان عبدوس فىنذ كرته . 
وقيل : يصح فى القبول دون الإيجاب . وهو ظاه ركلامه فى المغنى . 
فَائرمُ : لا يشترط إذن سيده فيا علكه وحذه. فيحوز توكيله ف الطلاق من 
قر إذن سيد :6 موز :له الكللاق مع عي إذها ودوك الققيفا ظ 
قوله (وَإن وَكَلهُ لزنه فى شراء قسو من سَيّده فل وَجَْين4 
وكذا حكاءا فى المداية » والمذهب » والمتسوعب » والخلاصة ؛ والتاخيص 
والرعابتين » والحاوبين.» وغيرهم . 
وحكاها روافيق فى املق > رار » والفائق . وأطلةيما فى 
الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والشرح » والتلخيص » 
والحاوى الكبير » والفروع » والفائق . 


0 


أمر اها : ل لصم .وهو المذهب 00 بداق الكاقى ٠‏ وككحه ف التصحيح 





لوس لد 


والنظم » واختاره لد ».واين عبدوس فى 0 ٠‏ وجزم به فى 
الوجيز. . ٠‏ 

د عابة الكرى . 0 

قال فى القواعد الأصو لية : الصحييح الصحة . وقدمه فى الصغرى » والحاوى 
لفقي + والخلاصة ؛ والمغنى » وشرح ابن رزين . 

والوجه الثالى : لا يصح . 

فمل الذهب : لو قال« اشتريت نفسى لزيد 6 وصدقاء : م :ص ولو قال السيد 
ها اشتريت نفسك إلا لنفسك » عتق . ولزمه المن . ٠‏ 

وإن صدقه السيد فى الأولى كد زد : اق تسكذيبه . فإن كذبه 

فى الوكالة : حلف و برىء » ولاسيد فسخ البيم . 0 
وإن صدقه فى الوكالة » وقال « مااشتريت هيك كَّ «( فالقول قول العيد . 

قاله فى المغنى ؛ والشرح . 0 

قال فى الرعابة التكبرى : لو قال « ما اشتريت نفسك منى إلا لك » فقال 
« بل ازيد © فكذيه زيد: : عت وازمه القن . ٠‏ وإن صدقه م يعتق . قلت : بلى . 
انتهى . 1 

فير : مفهوم قوله لإ و إن وكله إذنه فى شراء نفسه ) أنه لايصح توكيله بغير 





إذن سيده فى شراء تق نقسه . وهو يح . وهو المذهب . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وجزم 5227 الأحماب . 
وقيل : : يصح افيا قافرا د الأصولية . 5 
فائرة م :لروكل عبد غيره بإذن سيده فى شراء عبد غيره من سيده : فهل 
يصح ؟ على روايتين . وأطلقهما فى الفروع : 
إمراظها : .يصح . وهو المذهب . جزم به فى الكافى . 








قال ف الوجيز : ومن كل عيذ غيره بإذن سيذه : صع . وقدمه ف المغنى . 


يوم ل 


والرواٌ الثَائ : لا يصح . وقدمه ابن رز بن فى شرحه . 


ررق لق ا و 2 دف عر 
قوله ( الوكالة عَمَدْجَائْز من الطرفان لكل واحدٍ ا 


بلا نزاع . 
فلوقال « وكلتك . وكلما عزاتك فقد وكلتك » انعزل بقوله « عزلتك . 
وكلما وكلتك فقد عزلتك » . 
وتسمى الوكالة الدورية . وهو فسيخ معلق بشرط . قاله فى الفروع . 
والصحيح من المذهب : مها : وحزم به فى الرعايتين 6 والفائق : 
قال فى التلخيص : قياس المذهب : مة الوكالة الدورية . بناء على أن الوكالة 
قابلة للتعليق عندنا . وكذلك فسخها . 





وقال الشيخ تتى الدين رحمه الله :لا تصح ٠.‏ لأنه يؤدى إلى أن تصير المقود 
الجائزة لازمة ..وذلك.تغيير لقاعدة الشرع . وليس مقصود المعلق إيقاع الفسخ . 
وإنما قصده الامتناع من التوكيل » وحله قبل وقوعه . والعقود لا تفسخ قبل 
انعقادها . ذ كره ان رجب فى القاعدة الثامنة عشر بعد المائة . 
قوله ( وَتِطل المت وَالجْنُونَ ) . 
تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل » بغير خلاف نعلله . لكن لووكل 
ولى اليثم وناظر الوقف » أو عقد عقداً جائزاً غيرها -كالشركة والمضار بة ‏ فإنها 
لا تنفسخ ويه . لانه متصرف على غيره . قطم به فى القاعدة الحادية والستين . 
وتبطل بالجنون » على الصحيح من المذهب . وعليه أ كثر الأسماب . 
قال فى الى » والشرح : تبطل بالجنون المطبق » بغير خلاف عامناه . وحزم به 
فى الهداية » والمذهب » والمستوعب» والخلاصة » ل » وغيرهم . . وقدمه فى 
الفروع » وغيره . | 
وقيل : لاتبطل به . وأطلقهما فى التلخيض » والحرر » والرعايتين » 


لام ل 


ؤقال فى الرعابة التكبرى : وفى جنونه ‏ وقيل : المطبق' ‏ وجبان , 


قال الناظر : 4 1 
ا متأظد 
وأ كثر الأحماب أطلق الجنون . 
قله (وكدَكَ كل عقدٍ جَائرٍ) يتشنى م 2001210 
وَالمضَارَب ) ا 


وكذا الجمالة الس ولزن ونحوها . 
قوله ولا تبط بالشكر والإغتآء ) 
أما السكر : ليث قلنا يفسق . فإن الوكاله تبطل فيا ينا الفسق 0 
فى عقد التكاح ونحوه » وإلا فلا . 
وأما الإنماء : فلا تبطل بهء قولا واحداً . 
قال فى الفصول الال ىَْ قياس / الملذهب . و أقتصر عليه . 
قوله ( وَالتَمَدي ) 4 | 
يعنى لاتبطل الوكالة بالتعدى »كلبس الثوب » وركوب الدابة ونحوها . 
وهذا المذهب . جزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب ء والخلاصة » 
والمغنى » والكاق ؛ والشرح » والتلخيص » وشرح ابن رزين » والوجيز» نا ش 
واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته .. 
قال فى القاعدة اللخامسة والأر بين : والمشهور : أنها لاتنفسخ . 
قال فى الرعاية الصغرى : تفسد و فى الأصع . انتهى .. 
وذلك لآن الوكالة إذن فى التصرف مع استئان ٠‏ فإن زال أحدمالميزل 9 
وقيل : تبطل الوكالة به . حكاء ابن عقيل فى نظرياته وغيره . وجزم به 


94 الإنصاف مه 


سا به لد 


القاضى فى خلافه . وأطلقهما ف المحرر » والرعاية السكبرى » والفروع » والفائق » 
والحاوى الصغير. 
وقال فى الممتوعب » ومن تابعه : أطلق أنو الحطاب القول أنها لاتبطل بتعدى 
الوكيل فما وكل فيه . 
ود فيه تفصيل . ' 
وماخصه : أنه إن أتلف بتعديه عين ماكلله فيه : بطلت الوكالة . و إن كانت 
عين ماتعدى فيه باقية : لم تبطل . وهو ظاه ركلامه فى المغنى » والشرح وغيرهما 1 
وهو مراد أنى اللخطاب وغيره . 
وقال فى القاعدة الخامسة والأر بصين : وظاه كلام كثير من الأصحاب : أن 
الخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة » لابطلانها . فيفد العقد و يصير متصرفا 
عجرد الإذن . 
فعلى المذهب : لو تعدى زالت الوكالة وصار ضامناً . فإذ. تصرف ا قال 
موكله : برىء بقبضه العوض . فإن رد عليه بعيب عاد الغمان . ظ 
قال فى القواعد : وعلى المشهو ونا سن ناقة شيدق خافة وى اورجافة 
وقبض نه : لم يضمنه . لأنه لم يتمد فى عينه ٠‏ ذكره فى شيعن » والغنى » 
والشرح . 
.ولابزول الضمان عن عين ماوقم فيه التعدى حال , إلا على طر يقة ابن الزاغولى 
فى 0 ٠‏ 
لْهؤ وَهَلُ ره بال ردّة وخر ١‏ مرب عبده ؛ على وجبين ) 
1 المصنف فى بطلان الكل بالردة وحبين . وأطلقيما فى الهداية » والمذهب 
والخلاصة » والنظ » والرعايتين.» والحاو بين » والفائق » والفروع . 
أعيرضما : لاتبطل . وهو المذهب . صمحه ف المذنى » والشرح » والتصحيح ‏ 


وخزم به فى الكافى » والوجيز . 





سد لاس لس 


والومم الثالى الثابى : تبطل . 

وقيل : تبطل بردة الموكل دون الوكيل . 

قال فى المستوععب : ولا تبطل بردة الوكيل » و إن لمق بدار المرب ٠‏ وهل 
تبطل بردة الموكل ؟على وجبين . أصلبما : هل بزول ملكه ولاينفذ تصرفه » 
أو يكون موقوفا ؟ على مايأتى فى باب الردة ٠.‏ | 

قال فى القاعدة السادسة عشر : إن قلنا زول ملكه : بطلت وكالته . 

وأطلق العنس ساق بطلان الوكالة رية عبده وجهين . وأطلقهما ف 
الهداية » والمذهب » والمستوعب» والهادى » والنظ » والفروع , والرعاية الصغرى » 
والحاويين » وشريح ابن منجا . 

أرما : لاتبطل . وهو المذهب . محه فى المغنى » والشرح ؛ لدي 
وعم فى الرغرة رقت لاتق وتوشرع نورين + 

وقيل : تبطل . قدمه فى الرعاية 6 

فائرنَ : وكذا الحكم لو باع عبده . 

قال فى الرعاءة السكبرى » قلت : أو وهبه » أوكاتبه . انتهى .. 

وكذا لو وكل عبد غيره فباعه الغير . ٠‏ َ 30 

وأما إذا وكل عبد غيره » فأعتقه ذلك الفير : لم تبطل الوكالة . جزم به فى 
المغنى » والشرح » وشرح ابن رزين » والفروع » وغيرهم .٠‏ ظ 

7 

هلها 4 لو وكل امرأته ثم طلقها : لم تبطل الوكالة 0 

سه لز جحد أحدهم الوكالة » فهل تبطل ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الحرر» 
واارعايتين » والحاويين » والفروع » والفائق » والنقظم . 

أرما : تبطل . اختاره ابن عبدوس فى تذ كرته » فما إذا جحد التوكيل . 


جيس د 


والوهم الثالبي : لاتبطل . جزم به فى الوجيز . 
وقيل : تبطل إن تعمد » وإلا فلا:. 
.ومنها :. لاتبطل الوكالة باللإياق . على الصحيح من المذهب . جزم به فى الوجيز 
وقيل : تبطل . وتقدم نظيرها فى أحكام العبد فى الباب الذى قبله . 
ونا : لووكله فى طلاق زوحته . فوطثها : بطلت الوكالة الولمتوب 
المذعب» والروايتين . وعنه'لاتبطق . 
فل المذهب : فى بطلانها بقبلة . ونموها .: خلاف » بناء على الخلاف فى 
حصول الرجعة به » على مايأنى فى بابه إن شاء الله تعالى . 
ومنها : : لووكله فى عتق عبد . فكاتبه أو دبره : : بطلت الوكالة .على الصجيح 
لدعت . وحتمل صعة عتقه . 
قوله ( وهل ,مزل الوكيل بالموت وَالمَرْل قَبْلَ علمد ؟ على 
رواتين »4 00 
وأطاقهما فى الهدابة » والمستوعب » والمغنى » والتلخيص »ء واغحرر » والشرح 
والرعاية الكبرى » والفروع » والفائق » وشرح الجد » وشرح الحرر . 
إمراما : ينعزل . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام المرق . 
كال فق امذفى اوفشيولة الذهب : انعزل فى أصح الروايتين . رعق 
الللاضة . واغداره أو الخطات +:والشزيت وان عتيق:: 
قال فى الفروع : اختاره الأ كش. 
قال الشيخ تقى الدن رحمه الله : هذا أشهر 
قال القاضئ : هذا أشبه بأصول المذهب » وقياس لقولنا : إذا كان الخيار 
لا كان لأحدهها الفسخ من غير حضور الآخر . وجزم به فى الوجيز» والمنور. » 


ونباية ابن رز ين » وغيرهم . 


ليش 5 


والروائ الثاني : لاينعزل . نض عليها فى رواية ابن منصور » وجعفر بن مد 





وأبى الحارث ٠‏ وصححه فى النظ . وقدمه فى الرعابة الصغرى ‏ والحاويين . 

قلت : وهو الصواب : 

وقيل : ينعزل بالموت لابالعزل . ذ كره الشيخ تقى الدين . 

وقال القاضى : محل الروايتين فا إذا كان الموكل فيه باقيا فى ملك الموكل 
أما إن أخرجه من ملكه كه بعتت أو بيع : : انفسخت الوكالة بذلك . وجزم به . 

وفرق القاضى بين موت الموكل بأن الوكيل لاينعزل على رواية » و بين 
إخراج الموكل فيه بن ملك الموكل عتق أو بيع » بأنه ينعزل جزماً » بأن حك املك 

فى العتق والبيم قد زال » وفى موت الموكل الساعة باقية على حك ملكه . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وفيه نظر . فإن الانتقال بالموت أ قوى منه 
بالبيع والعتق . فإن هذا يمكن الموكل الاحتراز منه . فيتكون ممزلة عزله بالقول . 
وذاك زال بفعل الله تعالى فيه . 


1 


شوائر 
منها : ينبنى على انخلاف : وتضمينه وعدمه . 
فإن قلنا : ينعزل عن » و إلا فلا . 
وقال الشيخ تق الددن رحه الله : لايضمن مطلقا 
قلت : وهو الصواب » لأنه لم يفرط . 
ومنها : جعل القاضى » والمصنف » والشارح » وجماعة : محل اللخلاف فى 
ع ب ا ا ل حل اللحلاف 
فى نفوذ التصرف » لافى نفس الاتفساخ ا ار 
١‏ "قل الركتى ف وهنا ارد للش رس 
قال الشيخ تقى الدين رمه الله : واللملاف لفل .. 





ويأتى فى آخر باب ريم الطلاق ونيته « إذا ادعى الموكل مزل الوكيل 
هل يقبل بلا بينة أم لا؟ » 


ومنها : لاينعول مودع قبل عامه . على الصحيح م رن المذهب ٠‏ خلاقاً 
لأبى امطاب . فا بيده أمانة . وقال : مثله المضارب . 
٠‏ ومنها : : لو قال شخص لاخر : اشتركذا ييننا . ققال : نعم . ثم قال لآخر : 
نعم . فقد قد عل" نفسه من وكالة الأول . ويكون ذلك له وللثانى . 
ومنما : عقود المشاركات -_كالشركة والمضار بة ‏ والصحيح من المذهب : 
أنها تنفسخ خ قبل العم 0 
وقال ابن عقيل ١‏ | يق بمذهبنا فى الضاربة » والشركة : لا تنفسخ بفسخ 
الضارب » حتى يملم رب 0 والشر يك . لأنه ذريعة إلى عامة الأضرار . وهو 
9 لاعن غ الفوائد و الأ باح ش 
: أو عزل الوكيل 3 مافى بذه أمانة . وكذلك عقود الأمانا ت كلها 
ا دوالشازيةاوارسن ]ذا اقرع أو السكدف» وللية إذا 
رجم فبها الأب . وهو المذهب . صرح به القاضى » وابن عقيل فى الرهن 
وصرح به القاضى » وأنو اللخطاب فى خلافيهما فى بقية المقود . وأنها تبق 
أمانة. 
وقيل : تبق مضمونة إن لم يبادر بالدفم إلى المالك . كن أطارت الريح إلى 
داره توبا. 
وصرح ؛ به القاضى فى موضع من خلافه فى الوديعة والوكالة . 
كلا م القاضى وابن عقيل يشعر بالفرق بين الوديعة والرهن . فلا يضمن فى 
الرهن » و يضمن فى الوديعة . 
قله (َإذاوَكلَ انين :7 يم حدما أن ير بلتصرئف 
أن يَجْمَلَ ذلك إليْه 4 . 


هيا ا 


وهو المذهب . وجزم به فى الوجيز » وللغنى » والشرح » وغيرهم ..٠‏ وقدمه 
فى الرعايتين » والحاو بين » والفروع » والفائق » وغيرهم . 

وقيل : لاحوز لأحدما الانفراد بالتصمرف إلا فى اللخصومة... 

قال فى الفروع » وقيل : إن وكلوما فى خصومة انفرد أحدها للعرف . 

قلت : وهو الصواب . ظ 

فارمٌ : حقوق العقد متعلقة بالموكل . وهذا المذهي . وعليه الأسحماب ا ْ 
به كثير منهم . لأنه لا يعتق قريب وكيل عليه . و بنتقل املك إلى الموكل... 
ويطالب بالمّن » و يرد بالعيب » و يضمن المهدة وغير ذلك . 
قال المصئف : وإن اشترى وكيل فى شراء فى الذمة : فكضامن : ..١‏ ؛ 
وقال الشيخ تت الدين رحمه الله فيمن وكل فى بيع » أو استنجار فإن لم 
موكله فى الءقد : فضامن . و إلا فروايتان . 
وقال : ظاهر المذهب يضمنه . قال : ومثله الوكيل فى الاقترا 
قوله ( ولا يحور للوكيل فى المع أن يديع لنقئسه 4 . 
هذا المذهب . وعليه الجبور . وحزم به فى الوجيز » وغيره . وسمحه فى للذهب 


سم 


وغيره . وقدمه فى الخلاصة » والحررء والرعايتين » والحاويين » والفروع » 
والفائق » وغيره . واختاره أنو المطاب » والشريف »وابن عقيل » والخرق » 
وغيرم . ا 

وعنه : يحوز .كا لو أذن له » على الصحيح » إذا زاد على مبلغ ثمنه فى النداء 
واختاره ابن عبدوس فى نذ كرته » أو وكل من يبيع . حيث جاز التوكيل . وكان 
هو أخد المشتر بين 

وكذا قال فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والرعايتين » 
والحاو بين » وغيرهم . وقدمه فى الغايق . 

وقال فى الحرر : وعنه له البيع. من نفسه إذا زاد على ثمنه فى النداء . 


د انظ 3 


وقال فى الفروع وعنه : يصح أن يبيع من. نفسه إذا زاد على ثمنه فى النداء . 
وقيل : أو وكل بائمأ . وهو ظاهر مانقله حنبل . 
وقيل : ههما. أنتهبى 
وحكى الزركشى : إذا زاد على على مبلغ نه فى النداء رواية :د إذاوكل ف 
البيع وكان هو أحد المشترين روابة أخرى . 
وقال فى القاعدة السبعين : وأما روانة الجواز: فاختلف فى حكابة شروطها 
على طق . 
أحدها : اشتراط الزيادة على لمن الذى تنتهى إليْه الرغبات فى النداء » وى 
اشتراط أن يتولى النداء غيره وجهان . وهى طر يقة القاضى فى الجرد » وائن عقيل 
* وائثائى : أن المشترط : التوكيل ره .م هى طريقة ان ألى مومئ + 
والشيرازى . 
زالقالك ؛ أن المقترهل : جد امرق ) إفا أن بوكل من يبيعه » على قولنا : 
0 ذلك . وَإإما الايادة على ثمنه فى التذاء . وهئ طريقة القاضئ فى اخلافه » 
وأ ألخطان”. 
: ' وأطلق الزوايتين فى الخذانة » والمستوعب » والشرح . 
0 الأرْجى احتالا : أنبما لا يمتعران . لأن دينه وأمانته تحمله على عمل 
الحق. 3 بماازاد خيراً . ٠‏ 
٠‏ 0 وعنه رؤاية رابعة : محوز أن يشاركه ف فيه » لاأن اثتريه كله . 
الزوكقى وعيزه رتشا ا لوالا ري : 
.لسر : محل الخلاف : إذا لم يأذن له . فإن أذن له فى الشراء فوفك عازن 
ومقتضى تعليل الإمام أحمد ر-مه الله فى الرواية التى تقول بالجواز فمها وبوكل : 
لأعوة للحن بإحدى يدبه من الأخرى . 





سس لبال/ياي اسم 


فائرتان, 
إمراهما : وكذا ا 3 فى شراء الوكيل من نفس للمو وك ٠‏ وكذا الا ؟ 
وأمقةو ارسق وناظر الوقف والمضار ب كالركيل . ْ 

ول يذ كرابن أبى موسى فى الوصى سوى المنم . 

وقال فى القاعدة السبعين : يتوحه التفريق 000 وغيره . فإن الام 
ولايته غير مستندة إلى إذن . فتسكون عامة » مخلاف غيره . | 

الثائية : حيث كهنا ذلك : صح أن يتولى طرق العقد . على الصحيح من 
المذهي.. قدمه فى الفروع والفائق . وصمحه المصنف » والشارح . 

قال فى الرعاية : صح على الأقيس . وقيل : لا بصح . 
فَائرن : وكذا الك لو وكل فى بيع عبد أوغيره » ووكله آخر فى شرائه 
من نفسه فى قياس المذهب . قاله المصنف » والشارح 0" 

وقالا : ومثله لو وكله المتداعيان فى الدعوى عنهما .. لأنه يمكنه الدعوى عن 





ألحدها + وللوات عن الأخز » ؤززقانة جعة لكل واعنارينينا- وقدمهاق 
الفروع 8 
وقال الأزجى : لا يصح فى الدعوى من واحد لاتضاد . 
5 ا ب وت 5ه م . 5 
قوله (وَهَلَ تحوز أن سيعه لولده »أو وَالدم » أَوْ مبكاتبه؟ 
وها احتهالان مطلقان فى الهداية . وأطلق الوجهين فى الفروع » والمذهب 
ار را يراب الصغرى » والحرر » والحاويين » والفائق » 
؛: 00 00 أى 501 »ا كتقية . ...وهو المذدهب ٠‏ تمجه فى 





التصحيح . وحرم به فى الوجيز, والمنور 2 ومن تحب الأري 3 وغيرهم 3 


سس رياس سد 


وقدمه فى اللخلاصة » والسكافى » والرعاية اللكبرى ؛ وغيرهم . 
قال الحد فى شرحه : اختاره القاضى » واءن عقيل . 
قال امصدف فى المذنى » والكافى » والشارح : الوحهان هنا مبنيان على 
انيت فى امل المسألة . 
قلت : الصواب أن اللخلاف هنا : مبنى على القول دم الصحة هناك . وهو 
لاه 5 53 عطاقي 
والوم, التالى : تجوز . أى يصح . وإن منعنا الصحة فى شراء الوكيل من 
0 ش 
تنس : محل الخلاف فى هذه المألة » وفى التى قبلها : إذا لم يأذن له الموكل فى 
ذلك . فأما إن أذن له : فإنه يحوز» ويصح . على الصحيح من المذهب . 
وقيل : لايصح أيضاً . حكاه الجد . 
قلت : وهو بعيف فى غير الوكيل . 
نمسم : مفهومكلامه : جواز ببعه لإخوته وسائر أقار به . وهو يح . وهو 





المذهب . وهو ظاه كلام الأصماب . وصرح به جماعة ٠‏ . 

وذ كر الأزجى فيهم وجهين . 

قلت : حيث حصلت تبهمة فى ذلك لايصح . | 

قوله ( ولا يمور 4 أى لايصم ( أن َنِم نه , ولا َي تقد 
البلد) ظ 
وكذا لاجوز أن يبيع بغير غالب نقد البلد إنكان فيه نقود . 

ومراده : إذا أطلق الوكالة . وهذا المذهب فى ذلات : نص عليه . وجِزم بهفى 
التلخيص » والخحرر» والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الهداية » والمذهب » ومسبوك 
الذهب » والمستوعب » والخلاصة » وشرح ابن منجاء والقائق » والشرح » وقال : 
وهو أولى . 


ويام لم 


ومحتمل أن يجحوزء كالمضيارب . وهو لأبى الخطاب فى الهداية . وهو مخ ريبج 
فى الفائق . وهو رواية فى المجحرر وغيره . واختاره أنو امطاب . 

وذكر ابن رزين فى النهاية : أن الوكيل يديع جالاً بتقد بلده و بغيره» لانساء 

وذكر فى الانتصار : أنه يازمه النقد أو مايص . . 0 

تفي : أفادنا المصئف ‏ رحمه الله تعالى ‏ جواز بيع المضارب نساء . لكونه 
جم هنا أصلاً لاجواز . وهو صميح . وهو الصحيح من المذهب . على مايأنى إن 
غاء الله تعالى فى باب الشركة . ٠‏ ْ 

سكن أطلق هناك اللخلاف فى شركة العنان » والمضار بة مثلها . 

فالحاصل : أن الصحيح من المذهب فى الوكالة : عدم الجواز» وفى المضار بة : 
الخواز: 

وفرق المصنف والشارح بينهما بأن اللقصود من المضار بة الر تح . وهو فى 
النساء أ كثر . ولا يتمين فى الوكالة ذللك . بل ر يما كان المقصود تحصيل المُن 
لدفم حاجته . ولأن استيقاء الع فى المضار بة على المضارب - فيعود. ضرر التأخير 
فى التقاضى عليه » لاف الوكالة . فيعود ضرر الطلب على الموكل . 
فار : إذا أطلق الوكالة : لم يصح أن يبيع منفعة » ولا بعرض أيضاً . على 
الصحيح من المذهب . وهو ظاه ركلام المصنف . ظ 

وفى العرض احتال بالصحة . وهو رواية فى الموجز . 5 

ويأتى فى كلام المصدف « إذا قال للوكيل : أذنت لى فى البيع نساء ؟ وفى 
الشراء مخمسة » وأنكر الموكل » . 

قوله (وَإنا بع بدُون من المثل »أو بأنقص ادر 
وَصَّمِن التق ص ». 

وهو المذهب . نص عليه . وعليه أ كثر الأسماب . واختاره المرق » 
والقاضى فى االخلاف وغيرها . وجزم باق الوجين» وغيزه : 





لمم د 


قال ابن منحا فى شرحه: هذا المذهب . وقدمه فى المداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحرز » والنظ .» والرعايتين » 
والحاو بين » والفائق » ونائلم المفردات » وقال : قاله الأ كثر . وهومن المفردات . 

قوله ( وَكُثلٌ أن" لآتصح” ). 

٠‏ وهو روأية منصوصة عن الإمام أنمد رجه الله . واختاره المصنف . وصمحه 
القاضى فى الجرد » وابن عقيل . وجزم به فى التلخيص . وقال : إنه الذى تقتضيه 
أضول المذهب . وقدمه الشارح ؛ وللهدنف ف الى جم به» وابن رزين فى 
شرحه . وأطلقهما فى الكانى . 

وقال اعون والناق ا ورهنا: : و يتخرج أنه كتصرف الفضولى . 

قال فى الفروع : قيل 0 ٠‏ نص عليه ٠‏ فإن تلف وضمن الوكيل 
رجع على مشتر التلفه عنده : 

وقيل : يصح . نص عليه . أنتهى . 

ويأف قريباً فكلام الصنف رح الله « ل وكله فى الشر 0 

من من الثل » . 

تيم : مع المصنف بين ما إذا وكله فى البيع وأطلق » وبين ما إذا قدره 
له . مل المسكر واحداً . وهو أصح الطريقتين . وصرح به القاضى وغيره . 
ونص عليه فى رواية الأثرم » وأبى داود » وابن منصور . ب 

وقيل : يبطل العقد مم مخالفة التسمية . ولا يبطل مع الإطلاق . 

ويمن قال ذلك الي لاكطل نا عل 0 دل الايد 
0 0 

مراده بقوله ف( وإن بع بدون مَمَنِ اأمثل 4 .. 
مما ينغا يتغائن الناس عثله عادة . فأماما لايتغائن الناس عثله رم 0 : 


فإن ذلك معو عنه إذا يكن الموكل قد قدر المن . 


لس رس ل 


ا 0 لح و رت 0 
أعر هما :: هو مأ بين ماياع هومن الثل . 





قال الشارح : وهذا أقيس . واختاره ابن عقيل . ذكره عته فى القواعد 
الفقبية . وقدمه ابن رزين فى شرحه » والرعابة الكبرى . 

والوص التالى : هو مابين ما يتغاين به الناس ومالا يتغابنون .1 

فمل المذهب » فى أصل الألة : لايضمن عبد لسيده ولا صى لنفسه . وويصخ 
البيع . على الصحيح من الذهب . قدمه فى الفروع . ! 

وفيه ا<ثمال :"أنه يبطل . قال فى«الفروع : وهو أظهر . 

قلت : فعلى الأول : يعابى بها فى الصى . 

6 فاكرئان 

إمراتما : قال فى الرعابة الكبرى. : لووكله فى بيع ثىء إلى أجل . 
فزاده أو نقصه » ولاحظ فيه : لم يصح . 0 

قال فى الفروع : و إن أمر بشراء بكذا حالاء أو ببيع بكذا نساء . الف 
و فى حلول وتأجيل : صح فى الأصح . 

وقيل : إن لم يتضرر . انتهى . 

التائيْ : لو حضر من يزيد على من الثل :ل يجز أن يبيع بثمن الثل . . 0 
فى النى ا ف برام ٠‏ وغيرم . 

وى مخصوصة من مفهوم كلام المصنف .وكلام غيره »من أطلق:: 

ولوباعه 'بثمن مثله . فزاد عليه آخر فى مدة الميار : لم يازمه الفسخ . 

قال فى الرعانة » قلت : و محتمل ازومه إن صح بيعه على بيع أخيه . ا 





لا لم 


قال فى المغنى » والشرح : وحتمل أن يازمه ذلك ٠‏ 
ْ وقال فى الفروع : وفيه وحة : نلزمة . 
1 7 ور دار 
قوه إن باع 0 : 2 » سَوَاءه كانت الزيادة من 
جنس المْن” الذى مره بدأو 00 

3 0 توقليه أ كر الأعاب وقطم به كثير منهم . 

قال فى التلخيص : فأظهر الاحتالين : الصحة . 

قال القاضى : وهو المذهب:. | 

وقيل إن طن الزيادة من حنس امن ضح و اللا قلا . 

قال فى التلخيص » قال القاضى : و يحتمل أن يبطل فى الزيادة من غير الجنس 
بحصته من الْمّن . 

قوله ل وَإِن قال: بع بدرم : عه بدينار: صح فى أحَد الوجبين 4 

وهو المذهب . كرجه ف المذهب 4 ومسبوك الذهب 04 والد غلم 6 والتصحيح 1 
والقواعد الفقهية ٠‏ وجزم به الوجيز 0 اي 
ما قطم به ان عبدوس فى تذ كرته . وأطلقهما فى الهداية » والمستوعب » والتلخيص 
والفروع » والرعايتين 4 والحاو بين 4 والكاى 5 

فَامرمَ : أو قال : اشكره عائة ولا الشتره مخمسين : صح شرأؤه عا بيمهما ٠‏ وكذا 
بدون الخسين . على الصحيح . قدمه ابن رزين . وهو الدواب . 

وقيل 0 لا يصح يدون سين كالجسين 3 وأطلقهما فى الذنى 4 والشرح « 
والفروع . 

37 1 3 ل هه اع 7 عم 3210000 3 

00 0 نه بألف نسّاء وقباعه الف اله 0 كان 


ىه 


عم د 


حدق الشرع ع والفقل ا وجزم )فى الوسر 

والومء الثانى 0000 ه . وهو المذهب . اختاره القاضى . 

قال فى القرو فى الفروع » » والذهب » ومسبوك الذهب : صح فى أصح الوجهين . 

قال اءن رزين فى فى مبابته : صح فى الأظين . وقدمه فى الحداءة » والخلاصة » 
والتوغن» والتاخيصض: 

وقيل : لا.يصح مطلفا . وأطفيق :فى الإعاعيق م واطاوتية: والفائق » 

ويأنى عكس هذه المسألة فى كلام المصنف قريبا . 

قوله ( وَإن وَكُلهُ فى الشرَاء . فاشترى 0 م ألثل» 
اذيا كن عا ندر ل م اا 

اختاره القاضى فى الجامع . وجزم به فى المستوعب » والتلخيص » وشرح ابن 
رزين » والشارح » وقال : ه و كتصرف الأجنى . واختاره الصنف . قاله 
نام المفردات. . شْ 

والومر الدالى : يصح :وهو المذهن:. تسن علة:: وهلي ١‏ كثن الاضانت:: 
وقدمه فى الحرر » والرعايتين » والحاويين . وصحه الناة 

قال ناظر المفردات : هو المنصوص . وعليه ال كثر . انتعى . 

وذلك : لأن حكه حك مالو باع بدون ثمن المثل » أو بأنتقص مماقدره له . ذكره 
الأحاب ‏ ! 

وتقدم هناك : أن المذهب حة البيع . فكذا هنا . لأن اللنصوص فى 
الموضعين الصحة . وعليه أ كبر الأسماب . 
سكن المصنف قدم هناك الصحة . وقدم هنا عدمبا . فاذلك قال ابن منجا : الفرق 
بين المألتين على ها ذ كره المصنف عر . انتهى . 

والذى يظهر : أن المصنف هناك إنما قدم تبماً للأصحاب . و إن كان اختياره 


سوم ب 


يخال له . وهذا بقع له كثيراً .. وقدم هنا نظراً إلى ما اختاره » لا إلى الفرق بين 
المسألتين ..فإن اختياره فى المسألتين واحد ..و السك عنده فيهما وابحد . وأطاق 
الوجيين فى المسألتين فى الفروع .2 

وظبر مما تقدم : أن للأحماب فى المسألتين طر يقتين : التساوى . وه 
الفحييع : والشيعدة هناك . وعدمبا هنا . وهى طر يقته فى المستوءب » وابن 5 ١‏ 
وهو ظاه ر كلام المصتف هنا . ٠‏ 

وذكر الزركشى فمهما ثلائة أقوال . ثالثها : الفرق » وهو ماقاله اللصدف فى 


هذا الكتاب . | : 
ام مرق لف ور 3 
ا ال ا 


5 شىء فباع بعضه » فلا يخلو : ا 
أولا . فإن باعه بثمنه كله : صمح . على الصحيعح من المذهب . وهو ظاه ركلام 
المصئف هنا . جزم به فى المغنى ء والشرح » والحاويين » وشرح ابن منحا » 
والوجيز » وغيرهم . وقذمه فى الفروع وغيره ٠‏ . ش 

وقيل : لايصح . قذمه فى الفائق . وهو ظاهر ماقطم به فى الهداية 6 
والمستوعب » واتخلاصة» وغيرهم . وظاهر لاحي الخ بالخ اوكا 

قلت : وهذا القوؤل ضعيف . 

فعلى المذهب : جوز له بيم البافى . على الصحيح من المذهب . وقدمه فى 
المغنى » والشرح » وا( ل م ل 

ومفبل أن لامو : 

وإن باع البعض دون من الكل »ء فلا يخلو: إما أن ا لا.. 
فإن باع الباق : صح البيع » وإلالم يصح » على الصحيح من المذهب فيهما ٠.‏ 
قدمه فى الفروع ٠‏ وجزم به فى المستوعب . وقال.: نص عليه . 


قال فى بالتلخيص,: انبج نقله الأجماب فى ذلك : أنه :لا يح إذا لم يبع 
الباق » دفما لضرر الشاركة بما بتي . 

وقوطم ‏ « إذا ١‏ يبع الباق » يدل على أ نه إذا باعه يقاب ف ٠‏ وفيه عندى 
نظ 8 انتهى ٠.‏ 

وقيل: لايصح مطلقاً . وهو ظاهر ماقطع به فى الحداية» والمذهب ».واتخلاصة 
وغيرهم . وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

لطميم : يستثى من عل لحلاف فيا تقدم » ومن 0 لصيف :.أووكله 
ف بيع م3 م عبيد أو صبرة ونحوها » فإنه 0 له بيع كل عبد متفردأً ».و بيع اججيع صفقة 
واحدة عق نيع مص الضيرة منقردة 0 و نيعا كايا هله واحهدة .كاله اله : 
إن لم.بأمره ببيعها صفقة واحدة . 


تلب : قولى ‏ عن كلام المصنف ‏ « بدون تمن الككل ». هوبفى بعض 





النسخ ٠‏ وعليها شرح الشارح . 

وفى بعضهها : بإسقاطها » تبما.لأى االخطإاب.وجماعة .,وعلمها شرم إبن منجا . 
للكن قيدها نيلك من كلامه:فى المغنى . 

قوله 9 وَإِنَ اشْترَاهُ يما قَذْرَهٌ له مُويجْلاً 4 . 

صح .وهو المذهب مطلقاً . 

قال فى الفروع : صح فى الأصح ٠‏ وجَزم به فى شرح اءن منحا . وقدمه فى 
المغنى » والشرح . وحزم به فى الهداية » واالخلاصة » والرعاية الصؤرى , والجاو بين . 
وحمحه فى الدظلم :. | 

وقيل اام : وإلا مح . وهو اال فى الغنى » 
والشرخ . جرم به فى الوجيز ا 

قلت : وهو الصو 8 

د الأ 1 وأطلقيما فى الرعاية الكير ى 


2 الإنصاف > و 


3 


3 0 لل 86 
''يفنى وإن ال تساو إحداها ديناراً : لم ف أوطة ا لمهت ادن في 
وعليه الأحاب . 
وف الممبج رواية فى المسألة الأولى 5 
0 0-0 فى عيون المبائل : إن ساوت كل واحدة منهما نصف دينار: صح 
للموكل لا لوكيل . وإنكانت كل واحدة منهما لاتساوى نصف دينار: فروايتان ‏ 
إمر انها : يقف على إجازة الموكل . وقال فى الرعايتين ؛ والفائق » والحاويين » 
وقيل : الزائد على الدْن والمثمن المقدر بن للوكيل . 
فعلى المذهب : لو باع إحدى الشاتين بغير إذن الموكل » فقيل : يصح إن 
كانت الباقية تاوق ديناراً » لحديت عروة ألبارق رضى اله عنه0؟© . 
قال المصنف » والشارح : وهو ظاهر "كلام 0 أحدد رنحه الله » لأنه أخذ 
حديث عروة . وقدمه فى الرعاية 'الكبرى . 0 
وقيل : لا يصح مطلقاً . وأطلقهما فى المغنى » والشرح والقروع » والقائق . 
' وقيل :يضح مطلقاً . ذكره ابن رزين فى شرحه . 
' وقال فى الفائذة المشر ين : لوباع إحداها بدون إذنه ففيه طريقان . 
أمر كما : مخرج على 0 الفضولى . 





)١(‏ دوى أحمد والبخارى وأبو باون وز ناكف اللارق رضى اله 
عنه « أن النى صلىالله عليه وسلم أعطاه ديناراً ليشترى به شاة . فاشترى به شاتين . 
فاع إحداما بدينارء واجاءه بدينار وشاة . فدعا له بالبركة فى ببعه . وكان 
لو اشتر تع الماك رخ ور 


<5 0 


والثانلى : أنه 57 0 واحداً 0 
قوله ( ولس له عر 0 ْ 
بلا نزاع . فإن فعل » فلا يخاو : : إما أن يكون جاهلا لاو عالاً. ٠‏ فإن كان 
جاهلا به فيأنى . ظ 
وإ نكان عالماً : لزم الوكيل ما ل يرض الموكل . وليس له ولاالموكله رده . 
وإن اشترى بمين المال : فكشراء فضولى . وهذا المذهب فى ذلك كله . 
وعليه الأسحاب . ٌ 
وقال الأزجى : إن اشتراه مع عامه بالعييب . فهل يقع عن الموكل ؟ لأن العيب 
إنما مخاف منه نقص المالية .. فإذا كان مساوياً للثمن » فالظاهر : أنه يرضى ابه . أم 
لايق عن الوكل ؟ فيه وجهان . 0-0 5 
قوله (وَإِنَ وَجّد عا شترى عَبِيًا ..فلة َه اذ 
هذا الماهب . وعليه الأسماب 3 و نضمته . 





ظ وقآل الأوض : إن جهل عيبه - وقد اشتزى هق اننال - فهل بقع عن 
الموكل ؟ فيه خلاف : انتهى .- 

0 عل مانا 

فاترتانى 2 

إمر اما 1 اسقط او كل خبارء لمر م وكله » فرضى به : : ازمهء وإلا 
فله رده على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع . 

وقال فى المغنى : وله رده على وجه . 1 

الثائٌ : لو ظور به عيب » وأنكر البائم أن ن الشراء وقم لوكل: 5 
وليس له رده » على الصحيح من المذهب جز به فى المغنى » والشرح . وقدمه 
فى الفروع . 





سس لي سسب 


وقيل : يازم الموكل.. اث ٠‏ إن تعذر من اباتع لزم لوكيل ٠‏ 

قوله ( فإن قال البأئيم : مو كلك قد ري اليب الول" قل 
الوكيل مم يسينه : أنه 00 

وهذا المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأسحاب . وجِزم به فى المغنى » والشرح 


والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى الفروع وغيره . 
وقيل : قف الأمر على حلف مو وكله . ولاحا كم إلزامه حتى نحصر مو كلب 


شائرثايم 
. إمراضما : مثل ذلك _خلافا ومذهبا قول غر بم لوكيل غائب :فى قبض حقه 

« أبرأنى بوكلك » أو « قبضه » ويحك عليه بيتة إن حك على غائب . 

الاير : لو ادعى الغريم : أن الموكل عزل الوكيل فى قضاء الدين » أو ادعى 
موت الموكل : حلف الوكيل على نتى الل » فى. أصح الوجهين . وقدمه فى 
الرعابتين » والخحاو بين . 

وقيل : يقبل قوله من غير يمين . 

قوله ( فَإن رَدهَ فصَدَقَ الموكلٌ البآئم في الرّضى بِالمب » فل 
بص ارد ؟عل وَحْبَين ) 

وأطاقهما فى الدانة 7 ؛ والمستوعب » والخلاصة » والتلخيص » 





أعرما : لا يصح الرد . وهوباق للموكل . وهو المأهب . سمحه فى 





التصحيح . وقدمه فى اارعايتين » والحاويين » والمغنى 
والانى : نصح . فيجدد الموكل المقد صفحة فى النم . وجزْم به فى الوجيز 
قال المصنف » والشارح: يصح الرد» بناء على أن الوكيل لاينعزل قبل عامه . 
وقال أم المعالى فى النهاية : يطرد روايتان منصوصتان فى استيفاء حد وَقوَد 


وغيرهما من الحقوق » مع غيبة الموكل » وحضور .وكيله . وحكاهها غيره فى حد 
و د على ماتقدم ٠‏ 
فائرةٌ : رضى الموكل الغائب بالمعيب عزل لؤكيله عن رده . 





اقول (وَإن ولف د شراء مُعينٍ » فاشترآه وَوَبَده معي 0 
اليد كَل لام الكل ؟عَلّ وجهين 4 - 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب»ء والمستوعب » والمغني » والشرح » والفروع 
والفائق ‏ والحرر» والتلخيص » والباغة . 
أرما : له الرد . وهو الصحيح . محه فى التصحيح » وتصحيح الحرر » 
والنفل . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الرعايتين » والحاوبين » وشرح ابن رزين . 
والوع الثاتى : ليس له الرد . ٠‏ 
قال فى الرعايتين : هذا أولى . 
وقال فى نحر يد العناية : هذا الأظهر . وقدمه فى اللخلاصة . 
فآت : وهو الصواب . | 
فاو عل عيبه قبل شرائه » فهل له شراؤه ؟ فيه وجهان مبنيان على الوجهين 
اللذين قبليما . | 
فإن قلنا ملك الرد فى الأولى : فليس له هنا شراؤه : و إن قلنا : لاعلك هناك » 
فله الشراء هنا . قاله المصنف والشارح . 
قال فى الفروع : فإن مادكه فله شراؤه إن عل عيبه قبله . وهو مخالف لما قالاه 
وقد تقدم أنه إذا لم يكن معينا : أن له الرد وأخذ بدله من غير إعلام الموكل . 
قوله ( وَإِنَْ قال له: :أشتر لي ين هَذَا لشن . ٠‏ فاشترى له فى 


دَسنه :1" يلوم الركل) ١‏ 


ا 


هذا المذهب . وعليه:الأصحاب.. 

وعنه : إن أجازه الموكل نزمه وإلا فلا . 7 

وعلى كل قول : البيم صحيح ص زيم اكه كي 
.. فائرة : لوقال « اشترلى بهذه الدرام كذا » ول يقل بعينها » جاز له 
يشترى له فى ذمته ا . جزم به فى الى » والشرج » والفروع ؛ وغيرم ٠‏ 

ل رك ل م2 3 الم . 

قوله ( وَإِنَ قال : اشر لى فى وَمتكَ واتقد لثمن شار 
بعينه :مح 

هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . 

قال الصنف ء والشارح وغيرها : ذكره أصحابنا . وجزم به فى الهداية » 


م 





والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » وغيرهم . 
وجزم به فى الوجيز » وقال : إن لم يكن الموكل غرض . وقدمه فى الفروع » 
والرعايتين » والحاو بين وغيرهم . ٠‏ | 
وقيل : لايصح . وهو احتهال فى المغنى » والشرح »ء ومالا إليه . 
. قال فى الرعاية الكبرى » وقيل : إن رضى به وإلا بطل . وهو أولى . 
فائرة : يقبل إقرار الوكيل بعيب فما باعه . على الصحيح من المذهب . نص 
عليه وقدمة ف أل فروع وغيره ١‏ وحزم به فى فى الهداية » والذهب» واللمستوعب » 
واخلاصة » والسكافى وغيرهم .أذ كؤه اق الشركة . 
وقال فى المنتخب 0 . واختاره المصنف . فلا برد على موكله . و! 
رد بتك و فق رده على موكله ونجهان وتم 
اقات :الصواب رده على الموكل . 
قوله ( ون أَمَرَهُ تمه سوق شمن ٠‏ قبَاعهربه فى آخر: صم 4 





اوس 


إن لم ينهه عنه » ولم يكن له.فيه غرض . بلا تزاع . 

قوله (وَإن وَكَلَه فى بيع ثتىء مَك نشليمة ). 

بلا نزاع .' 

قوله ( و1" ملك قبنض ثمنه إلا بقريئّة) . 

هذا أحد الوحوه” ٠‏ زم ابه فى الوجينز . ول ظاه ر ماجزم به ف الرعابة 
الصغرى » والحاو بين » والفائق . على مايأتى . واختازه الصف . وقدمه ف كرد 
والرعاية الكيرى . وهو الصواب . 0 مق 

والومم الثاي : لامك قبض ” ا 50 5-7 وأميئه: : 





اختاره القاضى » وغيره :. وجزم به فى الحداية » والذهب ء ومسبوك الاعب » 
والستوعب » والخلاصة » والتلخيص . وقدمه فى الفروع ٠‏ ش 
وااوص الثالتُ : : تملكه مطلفا . وهو احْمال فى الغنى » والشرح . 
وقال فى الرعابة الصغرى » والحاويين » والغاني : وق قبضه مله 
بلا قرينة وجهان . 0 
وقال ابن عبدوس فى تذكرته القع القن إن قدق ويه الم 
فعلى المذهب : إن تعذر قبض الم من امشترى : ل يازم الوكيل شىء » كا 
لوظور البيع ميكنا أوامسيا:: 
وغل الثالثك اللي إلا" شبضن" الم أوحضوره .إن سل 
قبل قبض أنه : ضمنه . 
وعلى الأول : إن دلت قرينة على قبضه ولم يقبضه : ضمنه و إلا فلا . ٠‏ 
ْ 1ل ١‏ 
إمراهها : وكذا الحم و وكل فى شراء سلعة 6 هل يقبضها أم لا؟ أم 
بضها إن دلت قر ينة عليه ؟ 





لهسم د 


وإن أخر تساي ممنه بلا عذر : معنه على الصحيخ من المذهب . نض عليه . 
وقيل : لا يضمن . 
الائيئَ : هل للوكيل فى البيع أو الشراء فعل ذلك بشرط الخيار له وقيل : 
مطلنا ‏ أم لا ؟ فيه وجهان . وأطلةهما ف الغزوع . 
وقال فى الرعاية : و إن وَكَل فى شراء : لم يشرط امار للبائع . وهل له 
شرطه لنفسه » أولموكله ؟ حتمل وجهين . انتهى . 
وظاهر كلامه فى الجرد » والرعابة الكبرى فى البييع : صمة ذلاك . ويكون 
للموكل . ظ ظ 
فإذا شرط اتخيار فهو لموكله . و إن شرطه لنقه فهو لما . ولا يصيح شرطه 
اله وحده. | 
ومختص الوكيل مخيار المجاس . و مختص به الموكل إن حضره وحجر عليه . 
حزم بهفى الفروع . 
وقال فى التلخيص : وإن حضر الموكل فى الجلس » وحجر على الوكيل فى 
الخيار : رجءت حقيقة الخوار إلى الموكل فى أظهر الاحتهالين . 
وتقدم ذلك فى خيار الشرط ومسائل أخر . عند قولة « وإن شرط الخيار 
لغيره جاز © . 
قو( وَإِن وَكَلهُ فينع فأسدء أؤف يكل ملل وكثير: تبح ) 
إذا وكله فى بيع فاسد » فباع بيعاً صحيحاً : لم يصح . قطم به الأصحاب 00 
وإن وكله فى كل قليل و كثير : لم يصح . على الصحيح من المذهب 3 
قطم به المصئف هنا . وعليه أ كثر الأصحاب . وقطع بهأ كثرم . 
وقال الأزجى فى النباية : لم يصمح باتفاق الأصحاب . 
وقيل : يصح .كا أو وكله فى بيع ماله كله »أو المطالبة حقوقه كلها . 
أو الإاتراء تيا اوها عاو تيا ْ 


سم يوام اس 


1 


قوله (وَإِنَ آل : اشتر لِىمَاطِنْت » أواء:ٍ 
حتي ا ر التوع و رَالثمن ) 


هذا احرئ الزوايتين . وهو المذهب.. اختاره القائق وغيره . قله فى 
التاخيص . وجزم به فى الوجيز . ظ 

قال ابن منحا فى شرحه : هذا المذهب . وصححه فى النظم . وقذمه فى 
المداية » والمذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والرعايتين » والحاو بين ». والفائق 

وعنه : مايدل على أنه يصح . وهو ظاهر مااختاره فى المغنى » والشرح . 

قال أبو اللخطاب : ويحتمل أن يجوز » على ماقاله الإمام أمد ‏ رحمه الله 
ف حلي قال كل :واحق نتيا لعباحية « مااشتريت من شىء فو بش و ببنلك» 
إنه جائز . وأيمبه . وقال : هذا توكيل فى كل شيء : 

وكذا قال ابن أبى مومى : إذا أطلق وكالته : جاز تصرفه فى سائر حقوقه . 
وجاز بيعه عليه وابتياعه له . وكان خهما فها يدعيه لموكله ويدعى عليه » بعد 
ثبوت وكالته منه . انتهى . 

وقيل يكق. ذ كر النوع فقط . اختاره القاضى . تقله عنه المصنف » 
والشارح . وقطم به ابن عقيل فى الفصول . وأطلقون فى الفروع . 

وقال فى الرعابة » وقيل : يكنى ذ كر التوع , أو قدر امن . 

قوله ( وَإِنَ وكله فى الْخُصومّة : كن وكيلاً 00 1 

ولا اللإقرار عليه مطلدا . نص عليه . وهذا الصحيح من | ٠‏ وعليه 
جاهير الات ٠‏ وقطعوا به . 

وقطع ابن البنا فى تعليقه : أنه يكون وكيلا فى القبض . لأنه 2 بقطم 
االخصومة . ولا تنقطم إلا به . انتعى . 1 

فلت : الذى ينبغى : أن ف كون و كلا ف اقش » إن دلت عليه قرينة . 


لدغعة” لد 


3 اختاره المصنيت » وجماعة » .فها إذا وكله في بيع شىء : أنه لايعلك قبض نه 
إلا شر بئة . 

قوله ١‏ وات َكل فى القنض 37 0 في اللْسُومة 
أحَد د الوجبان 1 

وهو المذهب . صححه فى التصحيح 0 ولصحيح احرر 2« والرعايتين 5 
والحاو ين » والنظم » وغيرهم . وجزم به في الوسيز» والهدابة . وقدمه فى المذهب 

والوم, الثانى : لا يكون وكيلا فى الخصومة . وأطلقها فى الكانى » 
واخرر ؛ وشرحه » والفروع » والفائق . 

وقال فى المغنى » والشرح : ونحتمل إن كآن 1 ميحد من عليه 
الحق 8 3 مطله كان توكيلا ‏ قَ تثريته والخصومة فيه 4 لعاءه بتوقف القفنص عليه 
وإلا فلا . 

شار نار 


إعبرهما : أفادنا المصنف ‏ رحمه الله صحة الوكالة فى المصومة . وهو 





صحيح . وهو الماهب ١‏ وغلية الأضيحات . ونص عليه . 


لكن قال فى الفنون : لإ يصح من عل ظل موكله فى الوه ٠.‏ واقتصر 
عليه في الفروع . وهذا ما لا شك فيه.. 0 


قال فى الفروع : وظاهره يصح إذالم مد 2 ظن ظبه جاز . 
ويتوجه المنم . 
قلت : وهو الصواب . 
قال : ومع الشك يتوجه احتهالان . ولعل الجواز أولى »كالظن فى عدم ظامه . 
فإن الجواز فيه ظاهر . و إن ل مز الك مع الريبة فى البينة . 


سس هيو سب 


وقال القاضى فى قوله تعالى. ( 5:: ٠١6‏ ولا تكن لاخائنين خصها )يدل 
على أنه ا آن 0 اللا دي 
حقيقة أمره 
كذاء قال المصدف فى الغنى » والشارح »فى الصلح عن التكر : يشقرط أن 
لم صدق المدعى . فلا نحل دعوى ى مالم بعل ثبوتة . 
التاعير : له إثبات وكالته مع غيبة موكله » على الصحيح من المدهب ٠‏ وعليه 
قل ال ا 
زناف قنات أقسام, اللو اي + الركلة واللخلاف فيه . 
وإن قال : « أجب عنى خصعى » احتمل أنها كالخصومة ٠‏ واحتمل 
بطلانها . وأطلقهما فى الفروع . 
قلت : الصواب الرجوع فى ذلك إلى القرائن . فإن لم تدل قرينة فهو إلى 
اللصومة أقرب ا 
00 كله في الإبداع , 0-0 د َ يضمن ) 
هذا المذهب . وعليه امير الأعانن . وحزم به فى الداية » والدعن 
واخلاصة » واغ, رر» والوجيز» وغيره : ش 
قال المصنف » والشارح : ذكره أصحابنا : 
قال فى الفروع : لم يصح فى الأصح . 
وقيل : يضمن . .وذ كره القاضئ رواية . 
وله( إن كله فى ادي َم شبد وأ اراقع 
من 4 . 20 
لوكت فرط وفنا كثر الأناب . كا لوا أمره الإشهاد فل يغدل . 


قال فى التلخيص : ضمن » فى أصح الروايتين . وهو ظاهر ماجِزم به فى الوجيز » 


توج ل 


والخرق . وجزم. به فى العمدة » وغيرها: . وقدمه فى الحرر > والرعليتين » 
والحاوديين » والفروع. » والمخنى » والشرح » والزركشى » وقال : هذا الذهب . 
وقال القاضى وغيره من الأسحاب : وسواء صدقه الموكل أو كذبه . 
وغنه لايضمن سواء أمكنه الإشباد أولا . اختاره ان عقيل . 
وقيل : يضمن إن أمكنه الإشباد. ولم يشهد ».و إلا فلا . 
وقال فى الفروع دو يتوجه احتمال يضمنه إن كذبه الموكل » و إلا فلا . 
قال الزركشى : وهذا مقتضى كلام الخرق 
قوله ( إلا أن" يقضية بحَضرَة الموكل ) . 
يعنى أنه إذا قضاه محضرة الموكل »من غير إشهاد : لايضمن . وهذا المذهب . 
جزم به فى الحدابة » والذهب »: واتخلاصة » والمغنى » والتلخيص " واعرر » 
والشرح » والرعابة الصغرى » والحاو بين » وغيرهم . 
قال فى الزعاية الكبرى . والفروع : ل يضمن فى الأصح . 
قال الزركشى : هذا الصحيح . 
اوقل :: تعد اعتاداً عل أن «للنا كت أبنتي إلية كول 
وتقدم نظير هذه المسألة فم إذا قفى الضامي الدين . وتقدم هناك : إذا أشهد 
ومات الشهود وحو ذلك . والحكم هنا كذلك . 
وتقدم ها فى الرهن فم إذا قضى العدل المرتهن . 
وتقدم أيضاً فى الرهن : من طلب منه الرد » وقبل قوله : هل له التأخير 
ليشبد أم لا ؟ وما نتعلق بذلاك عند قوله « إذا 0 رد رضن © والأحماب 
ذكروين اللسألة هيا . ٠ 0 ١‏ 
قله دواري مين . لمان عليه فها يلف فى دو بير 
أتفريط بط.. والقول قولة مح يتمينه فى الَلآك وف التفر 4. 
هذا المذهب مطلقا . وعليه الإسماب فى اخلة . 


روم ب 


قال القاضى : إلا أن يدعى تلفاً بأمر ظاهر »كالحرنيق والنهب ونحزها . فعليه 
إقامة البينة على وجود ذلاث فى تلك الناحية . ثم يكون القولى قوله:فى تلفيها به . 
وجزم به:نى الخرر ».وللوجيز» .والفائق ». والز ركثى ».وغيرم من الأسماب . 

قال فى الفروع :و قبل قوله فى: التلف . وكذا إن ادعاه. تحادث ظاهر» 
«وشهدت بينة بالحادث اخبن قوله مع عينه . :. 

وف المين رواية : إذا أث ثبت الحادث الظاهر » بولو باستفاضة 530 لانحلف . 

فا نظير ذلك فى الرد بعيية . 

قوله ( وَلوْ آل : بست التْوب قبت التمن كتلف . فقول 
وله )4 . 

هذا المذهب . اختاره ان خامد . 

قال فى الفائق : قبل قوله فى أصح الوجهين . وجزم بهنى الهداية » والمذهب » 
والخلاصة ؛ والمستوعب » والوجيز » والماوى الصخير» وغيرهم . وسمحه فى'النقم . 

قال فى الرعايتين : قبل كول الوكيل فى الأشهر ..وقدمه فى.المخنى » والشرح . 

وقيل : لايقبل قوله . وهو احتهال فى المغنى » والشرح .. وأطلقبمافى الكانى 

فائرمٌ : لو وكله فى شر اء عبد فاشتراه » واختلفا فى قدر المُن .“فقال « اشتريته 
بألف » فقال الموكل « بل مسمائة » فالقول قول الوحكيل » ده من 
للذهب . قدمه فى المغنى » والشرح ء والفائق . 

قال القاضى : القول قول الموكل » إلا أن يكون عين 'له الشراء عا ادعاه 


الوكيل . فيكون القول قوله . 
قوله ( فإن اثلا فى رَدٌه إل الكل ل كن 
متطوعا )4 . ظ 


على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به الأ كثر . 


لاوم ا 


وقيل : لا يقبل قوله إلا نبينة : ذ كره فى الرعاية ٠‏ 
: بواإن كات كل : فعلى وجهين .: وأطاقبمًا فى الهدانة » والمذهب » ومسبوك 
الذهب واكم »واتخلاصة , والكاى » والمغئى » والهادى » والتالخيص » 
والشرح » والنظ » والحاو يين » والقواعد الفقهية » والفائق . 
أمر ها : يقبل قوله مع بعينه »كالوصى . مغل وهو الوب واصمحه 
فى التصحيح . وَجِرم به فى العمدة » والوجيز . وقدمه فى الرعايتين . واخقساره 
ا 0 5 وابنه أو الحسين » والشر يف أبو جعفر » 5 2 االخطاب فى 
خلافه وغيزهم”. ؛"وؤسواء اختلفا فى رذ العين أو رد تمنها . 
والوعم الثاني : لا يقبل قوله إلا ببينة . وهو المذهب . اختاره ابن: حامد » 
وابن أنى مومى » والقاضى فى الجرد » وابن عقيل وغيرهم . وقدمه فى والخحرر» 
والفروع » وبحر يد العناية . وغيرهر, . وسمحه فى إدراك الغاية » وغيره . وقطم به 
فى الخور وغيره . 
قوله ( وَكَذَِكَ + َخْرْجُ فى الأجير وَالمُرمين ) . 
وكذا قال فى الهداية » والمأهب » والمستوعب » واللخلاصة » وغيرهم : 
قال فى الفائق : والوحهان فى الأخير والمرتهن . انتهى . 
. وكذا المستأحر والشريك» والمضارب » والمودع ونموهر . قله فى الرعاية 


وغيرها . ش 
وتقدم فى كلام المصنف : أن القول قول الراهن إذا ادعى المرتهن رده » 
اها لالع ظ ظ 
وتقدم فى الباب. الذى قبله : أن القول قول الولى فى دفع المال إلى الولى 
عليه » على الصحيح . 


وبق كلام للمبنت ف الممتاربة + أن القول قول :زنب امال فى زه اللال 
إليه . ويأتى الخلاف فيه . ش 


ايو يوم ل 


ويأنى فى كلام المصنف ف باب الوديغة : أن القول"قول المودع فى الرد على 
الصحيح من المذهب . ش 
فائرة : لو ادعى الرد 00 بإذن 0 : قبل قول اوكيا ل على 
الصحيح من ا نص عليه . 
قال فى الرعايتين » والحاوى الصغير : لو قال « دفمتها إلى زيد بأمرك » قبل 
قوله فيهما .نص .عليه . :اخقاره أنو الحشين القيمى ". قاله “فى القاعدة الرابعة 
فإلأر بعين .. 
وقيل : لا يقبل قوه . ش ١‏ 
فقيل : لتفرريطه بقرك الإشهاد على المدفوع إليه . فلو صدقه الأمر على الدفم : 
لم يسقط الضمان 22 
وقيل : بل لأنه ليس أميناً للمأمور بالدفم إليه . فلا يقبل قوله فى.الرد إليه . 
كالأجنى . ١‏ 
كل من الأقوال لثلاثة قد قد نسب إلى المرق . هذا كلامه فى القواعد . 
وقال.فى الفروع : فلا يقبل قوله فى دفم المال إلى غير ربه وإطلاقهم ؛ 
ولافى صرفه فى وجوه عينت له من أجرة ازمته . وذكره الأدى البغدادى.. انتهى . 
وجزم فى الرعاية الكبرى » فى ع لا يقبل قول كل من ادعى الود 
إلى غير من التمنه . 
قوله ( وَإنَ آل :ديت لق الع 00 الشراه بم مخسّة 
َأَنْكرَهُ : فعلى وجبين 4 . 
وأطلقهما فى المذهب . 
أرما : القول قول الوكيل ... وهو المذهب . نص عليه فىة المضاربي . 








قال فى الرعاية الكبرى : صدق الوكيل فى الأشهر إرت حلف . وقدمه 


لسداءةع ندم 


فى الهداية » والمسستوعب » واتخلاصة » والهادى ».والجاوى الكبير » ,والفروع » 
والفاءق . 
والوم التالى : القول قول الاللك . اختاره القاضى .. وسمحه المصدف » 
والشارح » وصاحب التصحيح . وجزم به الوجيز . وقدمه فى الكافى . وشرح 
ابن رزين . 
هايم :.وكذا الآ 5 . اوقال « أذنتلى فى فى البيع بغير إنقد البلد » أو اختلفا 
فى صفة الإذن . وكذا 2 المضارب فى ذلك كله . نص عليه . واختاره المصنف»ة: 
فعلى الوجه الثانى : إذا حلف المالك .رىء من الشراء . 
فلوكان المشقرى جارية » فلا مخلو : إما أن يكون الشراء بعين المال » أو فى 
الذمة . 
فإ نكان بعين المال : فالبيع باطل . وترد الجار بة على البائم إن اعترف بذلك . 
ونإق كد ل «الشرناء رده أو عال غيره بغير إذنه : فالقول قول البائم . 
.فاو ادعى الوكيل عله بذلك ؛ حلف : أنه لا يخل أنه اشتراه بمال موكله . فإذا 
حلف مضى البيع » وعلى الوكيل غرامة المُن لموكله » ودقم امن إلى البائم . 
وتبق الجارءية فى .بده لا تحل .له . فإن أراد استحلالها اشتراها من هى له فى الباظن 
لتحل له ظاهراً و باطناً . 
فلو قال « بعتكها إنكانت لى » أو« إن كنت أذنت لك فى شرائها بكذا 
ققد يستكها » فى ححته وجهان . وأطلفهما فى الغنى » والشريح » والفروع؛ والقواعد . 
أصرما : لايصح . لأنه بيع معلق على شرط :. اختاره القلضى . .ؤقدمه لنى 
ارعيةلتكرى . 
والومم الثالى : يصح لان هدا واقم يعلمان وجوده . فلا يضر جعلة .شرطا : 
كا لقال : بعتك هذه الأمة إنكانت أمة . 





قلت : وهو التمؤاب.. .وهو امال فى التكاف .. +طال إليه هو وصاحب 
0 1 0 

. وكذا كل< شرط علدا وجوذه :-فإنه لا يوجب وقوف البيم. 0 
شكا أصلا: 

5020507 :أن أصل هذا لاقمو 8 

غدأ من رمضان فهو فرضى » و إلا فنفل . ا ْ 

وذكر فى التبضرة:: أن التممرفات كالبيع عاد كي 

سم م : لو امتنع من: بيعها من نل له فى “الباطن : رقع الأمر إلى الحا كر #ليرفق 
به أمييعه إراهاء لقنت له لمر وباطناً : فإن. امتنم لم تحبر عليه . وله بيعها 

له ولغيره . ش 

قال فى الحرد ؛ والقصول : ولا ترف عن ا 5 

قال الأزجى ؛ وقيل + يبيعه ويأخذ ماغرمه من نه 5 0 

.وقال فى الترغيب » الصحيح : أنه 0 ٠‏ وهل تقر بيده . ث و اخذنا 
الحا ع كال ضائم ؟على وحجهين . | ْ 

ون اكتراها فى الذمة» ثم نقد 0 : فالبيع يح . ويلزم الوكيل فى 
الظاهر . 

فأما فى الباطن : فإ نكان كذيا فى دعواه : فالجاربة له . إن كان صاذقا : 
فالجار بة لموكله . فإن أراد إحلالما : توصل إلى شرائها منه .5 ذكرنا أولا ؛ 

وكل موضم كانت للموكل فى الباطن » وامتنع من 'بيغها للوكيل : فقد حصات 
فى يد الوكيل » وهى للموكل . وفى ذمته تمنها للوكيل . 

فأقرب الوجوه : أن يأذن الحام فى بيعها . ونوفيه حقه من تمنها . فإنكانت 
للوكيل فقد بيعت بإذنه . وإ نكانت للموكل 5 


المدين من وفائه . : 


مع سس 


.قال المصفف والشارح » وقد قيل : غيز ذلك : .وهذا أقرب إن شاء الله تعالى . 

وإن اشتراها الوكيل من الحا كم بما له على الموكل : جاز . 

٠‏ وقالن الأزجى : إن.كان الشر 0000 نه يبتاع بعال الوكالة » فصدقه 
لثم أركذي . فقيل : يبطل لمت . وكقوله « قبات النكاح 
لفلان:الغائب © فينكر الوكالة . 

وقيل : يصح . فإذا 0 أذن له : ازم وم الذكل. 

قوله رون قآل و كلت أن ار لسموي قيدت : 
وَضَدَككهُ الرأة » فََنَكرَهُ : فالقولقَوْلَ انكر ) . 

نض عليه بغير مين : قال الإمام أحمد رجه الله : لاستحلف 
قال القاضى : لأن الوكيل يدعى حم لغيره . فأما إن ادعته الرأة : فينبغى أن 
يستحلف: . لأنها تدعى الصداق فى ذمته". وقاله ال د له صحيح . 
قوله (وَمَلْ يرم كيل نملف الصّداق ؟ على روايتين ) 
وأطاقهما فى الهداية » فصول الفح و والبعريت » والخلاصة » 
والمغني » والهادى » وشرح ابن منجاء والقائق » والحرر » وشرحه ئ 

ررقم : لأبلزمة . وهو المذعب عون الحم ريع يح اللحرر» 
والمضنف » والشارح . وجزم به فى الوجيز . . وقدمه فى الكانى . 

والرواي الاي : يازمه . وقدمه فى الرعايتين _ ' وام -اوبين .. وجزم به 
ان رزين.فى نبايته » ونظمها . وصفحة قي النضم ١‏ 

فوائر 

٠ ارول : يلزم الموكل تطليقها » على الصحيح من المذهب . حمحه فى النظم‎ ٠ 
وقدمة ؛ الرعايفين » والحاو يين . ش‎ 

وقيل : لا يازمه . وها احتهالان مطلقان فى المغنى » والشرح . 


سند وى يم للم 


الثائيع : لو اتفق على أنه وكله فى النسكام . فقال الوكيل « “زوحت لك »6 
وأنتكره الموكل .' فالقول قول الوكيل .» على المنخيح من الذهبن”: قدمه فى 
المغنى » والشرح » والفروع » والحاوى السكبير» والفائق . 

وعنه القول قول الموكل . لاشتراط البينة . اختاره القاضى » وغيره . وجزم 
به فى الحاوى الصغير . 
قال فى الرعايتين : قبل قول الموكل فى الأقيس 
وذكره فى التاخيصء والترغيب عن أصحابناء كأضل الركالة . 
فعلى هذه الرواية : يازم الموكل طلاقها 0 ن المذهب:. نص 
عليه .كالأولى : وقيل : لايازمه : ١‏ 
٠‏ وعل الروآنة الثانية :الايلرّم الوكيل نصف المبر إلا.نشرط ٠‏ . 0 
التَاد : لو قال « وكلتنى فى بيع كذا © فأنكر الموكل ؛ وصدق البائم : زم 
وكيله فى ظاه ركلام المصدف . قاله فى الفروع » وقال : وظاهر كلام غيزه :أنه 
“كوو ار اشاس مدرووما بترك البينة . قال :وهو أظهر . 





“رايم قوله ( فلوقال : بغ لز وبي مرق » قم زَاد فلك : صَح. 
نص عليه ) [ 0 
قال الإمام أسمد رحمه الله : هل هذا إلا كامضارية ؟ واخمج ا 
مادو ور أنه اها دلت كوه د رذات متهن 

.لكن لوباعه نسيئة بزيادة » فإن قلنا : لايصح البيع . ا » وإن قن 
يصح ».استتحق الزيادة . جزم .به فى الفروع » وغيره . 

قاس : مع ابل قل قح ل »ام بط له الكل ٠‏ جزم به 
ف التق » والشريج :... 

وقال فى 2 : وهل يستحق الجعل قبل 155 ؟ يتواجه فيه غلاف . 


داج تج للدم 


الساوسة:: يحوز توكيله حمل معلوم أياما معاومة » أو يعطيه من الألف شيئاً 
معلوماً » لامن كل ثوب كذاء لم يصفه» وم يقدر ثمنه فى ظاه ر كلامه . واقتمر 
عليه فى الفروع . وله أجر مثله . ظ 

وإن عين الثياب المعينة فى بيع » أو شراء من معين . .فى الصحة خلاف . 

قله فى الفروع . 

قلت : الصواب الصحة . 

السابعئ : لايصح التوكيل بجعل مجهول . ولكن يصح تصرفه بالإذن . 
تسق أحرة المثل.. : 

قوله ( كن كَانَ عَلَيْهِ حَق لإنَان » فَادعَى رَجُلُ أله وكيل 
صأحبه وف افيه مدن 0 0 إليْه كد 1 


واه لماك 
م للعو 
فإن دفعه إليه . فأنكر صاحب الحق الوكالة : حلف » ورجم على الدافم 
وحده. . 0 ا ! 
فإنكان المدفوع وديعة » فوجدها أخذها . وإن تلفت » فله تضمين من شاء 
منهما . ولا برجم من ضمنه على الآخر . 5 
وقال فى القروع : ومتى أنكر رب الوق الوكالة 2008ظ جع على اذافع ٠‏ 
فإن كأنةد: » وهو على الوكيل » مع بقانه أو تعديه - وإن لم يتعد فيه مع تلفه 
م يرجم على الدافم . و إن كان عينا أخذها . ولايرجع م من ضمنه على الآخر . انتهى . 
فائُرم : متى لم يصدق الداقم الوكيل : : رجع عليه . ذ كره ه الشيخ تق الدين 
رحه الله وفاقا . وقال : عرد التسلم ليس 0 





وقال : و إن صدقه ضمن أيضا فى أحد القولين فى مذهب الإمام أحمد » بل 


1 2 5 8 5 5-5 35 
نصه . لانه إن ل يتبين صدقه , فقد غره . 


عداو ابت 


ولو أخبر بتوكيل 2٠‏ .فظرم: صدقه ::تصرف وضمن ‏ »2 فى ظاهر قوله .. قاله 
فى الفروع . 

وقال الازجى : إذا تصرف بناء على هذا انخير » فهل ؛ضمن ؟ فيه وجهان . 
ذكرها القاضى فى الخلاف » بناء على صحة الوكالة وعدمها » وإسقاط النهمة فى 


شهادته لنفسه . ْ 
.. والأصل فى هذا : قبول الحدية إذا ظن صدقه » و إذن الغلام فى دخوله بناء 
على ظلنه . ْ 


ولو شهد بالوكالة اثنان , ثم قال أحدهها « قد عزله » لم تثبت الوكالة » على 
الصحيح من المذهب . ظ 
قال فى الفروع : ويتوجه بلى . كقوله بمد حك الحام بصحتها . وكقول 
واحد غيره| . 0 ْ 

ولو أقاما الشهادة حسبُ بلا دعوى الوكيل » فشهدا عند الخال : أن فلانا 
الغائب وك هذا الرسخل ف كذا.. فإن:اعترف “+ أو قال «اماظات هذطء “وأنا 
أتصرف عنه » ثبتث وكالته . وعكسه ه ماأعلم صدقهما » فإن أطاق » قيل: فسره . 

قوله ( وَإِنَ كان ادع : أن صَاحس اق أَحَالَهُ به » كنى ووب 
النفع إليْه ‏ مم التضديق وَالِيَين مم الا كار وَيْبآن ) 

راطك وى القانة روسك وال عالت و با 
والمستوعب » والخلاصة » والفنى » والحادى 1 والتلخيص » والبلغة » والخخرر » 
والحاويين » والفروع » والفائق » ونهاية ابن رزين ٠‏ ونظمها» و إدراك الغابة . 

أع شا : لاحب الدفم إليه مع التتصديق ء ولا المين مع الإنكار كالوكالة . 

قال فى الفروع : هذا أولى . 

قال للصنف » والشارح : هذا أشيه وأولى . لأن الملةفى جواز منم الوكيل : 
كون الدافع لاببرأ . وهى موجودة هذا . والعلة فى وجود الدفم إلى الوارث : كونه 


مث عم للا 


مستحةا » والدفم إليه يبرىء . وهو -متخلف هنا . فإلحاقه بالوكيل أولى . انتهيا 

وجزم به الأدى فى منتخبه . وقدمه ابن رزين فى شرحه . وهذا المذهب » 
على ما اصطلحناه فى الفطبة . 

قال فى تصحيح الحرر : وذكر ابن مصنف لحر فى شرح الهداية ‏ لوالده - 
أن عدم لزوم الدفم اختيار القاضى 

والومم الى : والومم الثاني : يجب الدفع إليه » مع التصديق » والهين مع الإنكار . سمحه 

فى التصحيح ظ والنظم . 0 

قال فى الرعايتين : لزمه ذلك فى الأصح . واختاره نو ف تذ كرته . 
وجز م به الوجيز . وصححه شيخنا فى تصحيح امحرر . وقدمه فى تحر يد العناية . 

فَايُرم : تقبل بينة الغحال عليه على الحيل قلا بوللنه+ وتماد لغائب محتال 





بعد دعواه . فيقَضى مبا له إذن . ْ 
قوله +( فإن ادعى أن مات» أن وار : لزمه م دمع 
امدق » وَاليِْين مَمَ الإنكار)» . 
'وهذا بلا تزاعء 0 دينا أو عينا » وديعة أو غيرها . 
وقد تقدم الفرق بين هذه المسألة و بين مسسألة الحوالة . والله أعل . 


سند يهام يه سد 


فوائر 

انزولى « الشر ركة 6 عبارة عن اجتماع فى استحقاق » أو تصرف. 5-7 
يخشركة ملك أو استحفاق ٠.‏ والثانى : شركة عقود . وهى المراد هنا . 

َائيئْ : لاتكره مشاركة السكتابى إذا ولى المسلم مرت يل لجيج بن 

الذهب . ٠.‏ نص عليه . وقطم كر وكرهها ارم ش 

وقيل : تسكره مشاركته إذا كان غير ذنى . 

التالئ : تسكره مشاركة الجوسى . نصن أعلية. 

قلخ + وه الوتنى ومن .فى معناه . 


السر اعم ب 1ك ره مشاركة من فى ماله حلال وحرام 4 على الصحيح من اذهب . 





اختارة جماعة .“وقلامة فى الفروع . 
وعنه : ل رم ٠‏ جرم به فى المنتتخب ٠‏ وجعله اي قياس لد 
وق جداعة 5 إن غلب اكرام : دياق 5 وإلا كرهت . 
وقيل : إن جاوز الحرام الثلث ؛ حرمت معاماتة » وإلا كهت . 
قامس : قيل « العنان » مشتق من عن إذا عرض . فكل واحد من 
الشريكين .> له أن يشارك صاحيه . قاله الفراء واءن قتيبة وغيرها . 
000 ا لواحن د ار كي دار 
لصاحيه اله وقعاله . 
وقيل : سميت بذلك » الأسما يتساو يان فى امال والتصرف كالفار سين إذا 
سَويا بين فرسمهما » ونساويا في السير اللسية رس ال 
التلتخيص » وغيره . . 


سس اي نه سس 


قوله ‏ فى شرركة المتان _ ل( وعى : أن به ترك اننآن بمأتييماً) . 

يعنى : سواء كانا من جنس أو جنسين . 

من شرط حة الشركة : أن يكون لمالان معلومين . وإن اشتركا فى مختاط 
مينرا شائماً : صح . إن علنا قدر ما لسكل واحد منهما : 

ومن شرط متها أيضاً : حضور للالين . على الصحيح من المذهب.. لتقدير 
العمل » وتحقيق الشركة إذن »كالمضار بة . وعليه أ كثر الأصاب, 2 

وقيل : أو حضور مال أحدها . اختاره القاضى فى الجرد . وحهله فى التلخيص 
عا خوط اعضاو 

وقوله ( ليملا فيه يَدَتَهما) بلانزام. 

والصحيح من المذهب : 1 يعمل فيه أحدما » كن بشرط أن يكون له 
أ كثرمن رح ماله . 

قال فى الفروع : والأصح : وأحدها بهذا الشرط . 

وقال فى الرعاية السكبرى : أو يعمل فيه أحدها فى الأصح فيه . انتهى 

وقال فى التلخيص : فإن اشتركا على أن العمل من أحدها قَْ 0 : صح . 

وكون عنانا ومشارية: 

وقال فى المغنى : هذا شركة ومضار بة . وقاله فى السكافى ء والشارح . 

وقال الزركثى : هذه 0 ركة تحمم شر شركة ومضار . بة ٠‏ فن حيث إن كل 
واحد منهما مجمم المال : تشبه شركة العنان » ومن حيث إن أحدها :يمل فى مال 
مناحبه فى جزء من 05 هى مضار بة . انتهى 

وهى شركة عنان , على الصحيح من المذهب . وقيل : مضازبة . 

فإن شرط لة ز 2 قدر ماله : فهو إبضاع . 

وإن شرط له ربح أقل من ماله : لم يضح على الصحيح من.المذهب . قدمه 
فى الفروع » والرعاية الكبرى . وجزم به فى المغنى » والشرح » والزعاية المغرى » 


سيوع دم 


والفائق » والحاو بين » وغيرهم . واختاره القاضى ف الحرد . 
ل 7 .. وهو ظاهر كلام انارق . وذكره القاضى فى العارية فى 
الجرد . وأطلةبا فى التلخيص . 
و 7 117 وَاحدٍ ممما فيب مك الل يك فى 
تصيدبه وَالوكالة فى تيب شربكه 4 بلاتراع . 
وقال فى الفروح : وه لكل منهما أجير مع بليه 1 علات. 1 | 
قإن كان أحيراً مع صاحبه » شا ادعى تلفه سيب خى : خرج على روايتين . 
قاله فى الترغيب ..و إن كان. سبب ظاهر : قبل قوله . 
ويقبل قول رب اليد : أن مابيده له . 
ولو ادعى أحدها القسمة : قبل قول منكرها . 


قوه ( ولا تسح لطن حدقا : أن ١‏ يونأ الال 


اهم 1 انير 4. 

هسذا امذهي . قاله انف افاي وان وي » وصاسب الفروع » 
وغيرها . هذا ظاهر المذهب . 

قال فى الذهب » ومسبوك الذهب : هذا أصح الروابتين . 

قال أن منحا فى شرحه : هذا المذهب . 

وجزم به فى تذكرة أبن عقيل » وخصال ابن البناء والجامم » والمبيج » 
والوجيز » والمذهب الأحهد 1 منتخب الأدى 2 وغيرثم . ظ 

وقدمه فى اتخلاصة ؛ والحادى 2 والخفى 2 والشرع 0 »؛ وشرح ابن 
رزين » وشرح أن منحا » وغيره . 


وعنة : لصح بالمروض . 


سه واوا الا 


قال ان رزين فى شرحه : وعنه : تصح بالعروض وهى أظهر . واختاره 
أبو بكزء وأبو الخطاب , وابن عبدوس فى تذ كرته » وصاحب الفائق . وجزم به 
ىْ 0 . وقدمه فى الحررء والنفلم . 
: وهو الصواب . 
2 ق اخذاة :ا والتوعي وكا اوافلشيين . 
ل الرواية القائية:: مجمل رأ امال قيمنيا وت المقد مك قال المصيف . 
و يرجم كل واخد منبما عند المفارقة بقيمة ماله عند المقد كا حعلنا نصامما قيمتباء 
وشواء كانت تنقلية أو غير مثلية”. 
[ وقال فى الفروع :.عند العقد .كا جملنا نصامها قيمتها » وسواءكانت مثلية 
أو غير مثلية ا 
وقال فى الفروع » وقيل : فى الأظبر تضح عثل .. 
”قال فى الرعاية » وعنه :' تضيح بكل عرض متقوم . 
وقيل : مثل ل س المال مثله وقيمة غيره . انتهى | 
قوله ( وهل تصح وشوش افوس ؟ ٍَّ ع). 
يعنى : إذا ل تصعم بالعروض . وأطاتبما فى المأهب » ومسبوك الذهب » 
والهداية » والمستوعب » واللخلاصة . ذ كروه ف المضار بة » والحادى » والتلخيص » 
واحرز » والنظى » والفروع » والر عابتين » والفائق ٠‏ والحاوى الصغير» وشرح 
ابن منجا . وأطلتهنا ف الشرح في اموس , 


أمرضا : لاتصح . وهو المذهب . طفحه ه فى التصحيح ٠‏ وحزم هك لالض 





وقدمه ؛ ان رزين ٠‏ وقدمه فى المغنى فى » وشرح الجد » والشرح : فى الفاوس . وقالا : 
حّ الغشوش - العروض . وكذا قال فى السكافى. 


. مابين الربعين ليس فى نسخة المصنف‎ )١( 


لولعم ل 


. والوم الثالى : يضح . اختاره ان عبدوس فى تذكرته إذا كانت نافقة ‏ 

وقال فى الرعاية ابة السكبرى » قلت : إن عم قدر الغش وجازت المعاملة : حت" 
الشركة ء و إلا فلا. 0 6 

وإن قلنا الفاوس مولة ملي 1 وأثمان : صحت » وإلافلا . انتهئن . 

وصاحب الفروع : اشترط النغاقفى المنشوش »كالفلوس . وذ كروجها فيبا 
بالصحة » و إن لم تكن نافقة كالفلوس . 

تخسر : ظاه ركلام الصف فى الفاوس : أنها سواه كانت نافقة ألا وعنو 

1 5 من المذهب : أن محل لحلاف : إذا كانت نافقة . وعليه أ كثر 
الأصماب . وجزم بهاقى الهداية ؛ والمذهب ء ومسبوك الذهب » والحرز » 
والرعايتين » والهاوى الصغير » وغيرهم . وقدمه فى الفروع . ٠‏ 

وفى الترغيب : فى الفلوس النافقة روايتان . 

فَائرمٌ : إذا كان فك اندي اسلف قراس المال قيمتها »كا لعروض . و إن كانت 
ناققةٌ :كان رأس المال مثلها . وكذلك الأثمان المفشوشة إذا كانت نافقة . 

وقبل : رأس المال قيمقها» و إن قلنا الفلوس النافقة كنقد : شثلها . و إن قلنا 
اكعرض : فقيمقها . وكذا التقد المفشوش . قاله فى الرعاية . 

: فوائر | 
إعراها : 0 داق 2 “وم التى 1 تغضرب 2 الفاوس . قاله الأصحاب 





التائةة 2 المضار بة ‏ فى اختصاص النقدين بها ؛ والعروض» والمغشوش » 
والفاوس سن حك شركة العنان ؟ بخلاقاً ومذهباً . قاله الأسماب . 
العَالم : لا أثر افش بسيرفى ذهب وفضة إِذا كان للمصلحة» كبة فضة ونحوها 


اك 


(1) بضم النون : سبكة الفضة . 


عاج د 


فى دينار » فى شركة المنان والمضار بة والر با وغير ذلك . قاله المصنف »ء والشارح » 
وابن رزين » واقتصر عليه فى الفروع ٠‏ , ْ :| 
قوله (وَالثاى : أن يشترم لكل واد جر بن ال مُعَامًا 
مَعْلُومًا فإن قلا : : الريح يننا » هبو يننا لمفآن ٠‏ فإن' +" 
ادق 1 شر لأحدهما ءا عَبولاً. ودام وم أ 
ا يد 
قوله (و لا _يشترط أن ,بخلطا المأليّن 4 

٠‏ بل يكفى النية إذا عيناهما . وقطم المع ف القروات تومه 
به ناظمها . لأنه مورد عقد الشركة . وحله العمل . والمال تابع » لا المكس . والر ببح 
نقيحة مورد المقد . 

فائرمٌ : لفظ « الشركة » يغنى : عن إذن صرب بالتصرف . على الصحيج 

من المذهب . .وهو اأمبول به عند الأحماب . قله فى الفعبول . 

قال فى ل 0 على الأصح . وقدمه فى التلخيص » 
والفائق ٠‏ 

وعنه. 0 لفظ يدل على الإذن ٠‏ نص عليه . وهو قول فى التلخيص . 
وقدمه فى الرعاية السكيرى . 

قوله (وَإِنَ تلف أَحَدُ المالإن : ة فهْوَ من ممانهما ) . 

سس إذا تلف بعد عقد الشركة . وثمل مسألتين . 

إحداهما : إِذا كانا مختلطين . فلا نزاع أنه من ضمانهما . 

الثانية.: إذا تلف قبل الاختلاط فهو من ذمانهما أيضاً . على الصحيح من 
الذهب .. وعليه الأجحاب . وجزم بهفى احور » والوجيز » وغيرها . وقدمه فى 


الفروع وغيره . 


دوع د 

. وعنه : من مان صاحبه فقط : ذ كرها فى العام . 

قوله ( وَيحُورُ لكل وَاحد مما أن يد اليب 4. 

يعى ولو زضى ششريكه » وله أن يقر به بلا تزاع .. 

قال فى التبصرة : ولو بعد فسخها . 

. ) قوله (وَأن يقآيل‎ ٠ 

هذا الصحيح من المذهب . 

قال فى السكافى » والشرحء والفروع : و بقايل فى الأصح . 

وقال فى المغتى : الأولى : أنه بملاك الإقالة . لأنها إذا كانت بيع : فيو ملك 
البيع . و إن كانت فيكا : فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى الملينة قد 
فكذلك علك الفسخ بالإقالة إذا كان فيه حظ . فإنه يشترى مابرى أنه قد غين 
هات 

قال فى القواعد : الأ كثرون على أن المضارب » والشريك : علاك الإقالة 
للمصلحة . سواء قلنا : هى بيع » »أو فسخ . وجزم به فى الوجيز وغيره . وقدمه فى 
الحرر» وشرح اءن منجا » والغائق » وغيرهم . 

وقيل : ليس له ذلك . وأطاةهما فى الهداية » والملأهب » ومسبوك اذهل , 
والمستوعب » والطادى » والتلخيص» والرعايتين » والحاوى الصغير . 

وعنه: جور مم الإذن ؛ و إلا فلا . 

وقال المصنف ف المغنى : وتحتمل أن لا علسكها » إذا قلنا :هى فسخ . 

قال ابن منجا فى شرحه ء قال فى المغنى : إن قلءا هى بيع : ملسكها . لأنه 
علك البيع . وإن قلنا هى فسخ : لم ملكي لآن الفسخ ليس من التجارة . 

ثم قال فى المغنى : وقد ذ كرنا أن الصحيح : أنها فسخ . فلا يملسكها. انتهى . 

ولعله رأى ذللك فى غير هذا الحل . 


جده غ81 حب 


وقال فى الفصول » على المدهب : لا يلك الإقالة' .. وعلى القول . نها بيع 
عاكها . وتقدم ذلك فى فوائد الإقالة . 
قوله ل وَلِسَ 20 عل ولارية) 
هذا الصحيح من المذهب ٠.‏ وء ليه ماهير الأصاب ٌّ وقطعوا به . مهم 
صاحب الهداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » وا مستوعب » واللخلاصة > 
والمادى » والكاى » والغنى » والخرر » والفاتق » والشرح 2 وشرح ان منحا » 
والوجيز » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . وقدمه فى الفروع ٠‏ 
وقيل : له ذلك 5 
. قلت : كدرل 5 مال مصلحة : جاز . 
قوله ( ولا + بقَرضَ 24 
هذا المذهب . وعليه جماهير الأصماب 5 به 000 الأصعاب 5 منهم 
صاحي الداية » والماهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
واللهادىي » والمغنى . والكاق » والتلخيص » والباغة ؛ والخرر ؛ والشرح 0 
والنم » والوجيز » والرعايتين » والفائق » والحاوى الصغير» ونحوهم . وقدلمه 
ف الفروع . 
وقال ابن عقيل : نوز للمصلحة . 
[ يعنى : على سبيل الرض . صرح به فالتاخيص وغيره ] . 
.. ّ رم لوم -- 
قوله ( ولا يِصَاربَ بالمَال ) . 
هذا الصحيح م ن المأهب . نقله المجاعة .عن الإهام أحد رحمهه الله ٠و‏ وعليه 
الأحاب . 
للمضارب 3 يضارب الآخر « لأن -2 ما واحد ٠.‏ 


الدداه|اة5م - 


قَابْرنَ :حك المشاركة فى المال حك المضار : 
5 م اعيرس رةس را سه 
قوله ( ولا ,أخذ به سفتحة 4 ظ 
وهذا المأهب . جزم به فى المداية » والمأهب » ومسبوك الذهب» 
والمستوعب ؛ واخلاصة ) والمغنى 2 والشرح » والتلخيص » والرعايتين » والحاوى 
الصغير » والنظلم » وغيرم . وقدمه فى الفروع . 5 
0 : حور أخذها. 
الف روع : وهذا أصح . لأنه لاشرر فمها . 
قلات : وهو الصواب ٠.‏ إذا كان فيه مضلحة . 
وأمأ إغطاء السفتحة : فلا يجوز . جزم به فى المغتنى 5 4 9 ابن 
منحا وغيرهم كا جزم به المضئف هنا . 
فار نار | 
ش إمر ها : معنى قوله « يأخذ سفتحة » أن يدفم إلى إنسان 1 مال 
الشركة . و يأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوف منه ذلك امال . 
ومعى قوله 2 طلا « أن أ 02 ن إنسان بضساعة 4 ويعطيةه يمن ذلك 
كتاباً إلى وكيله ببلد آآخر ليستوفى منه ذلاك . قاله الفنت مولذاع «وخرةا . 
لأن فيه خظرا . 
ار : : جور لكل واد ممهماأ أن يوجر ومشتاحن: 
اكه لل و 
قله (قملة أن ودع أذ ويم 00 مضع “أو توك 
فيما وَل مثله » أ يَرْهَنَ» أو ا 
أما جوار الإبداع 5 د فأطلق المصنف فيه وجهين . وها روايتان. وأطلقهما ف 
الحداية » والملاهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والفائق » 


والتاخيص » والرعايتين » والحاوى الصغير» والفروع : 


لماوع دا 


أمرما : يجوز عند الحاجة . وهو الصحيح من المذهب . وصححه فى التصحيح 
وافظل. 0 ْ ْ 
قال فى المغنى » والشرح : والصحيح أن الإيداع يموز عند الحاجة . 
قال الناظم : وهو أولى . جزم به فى الوجيز . 
واذاى بلا موز : 
قال فى اللغرر» والفائق : لامك الإبداع فى أصح الوجهين . وجزم به فى 
المنور» ومنتخب الازجى 
وأما جواز البيع نساء : فأطلق المدنف فيه وجهين . وهها روايتان . وأطلقهما 
فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والكافى » 
والمغنى » والتلخيص » والشرح » والرعايتين » والزركشى . وأطلقبما اللمرق فى ضهان 
مال الضار بة . 
أمر نما : له ذلك . وهو الصحيح م ن التق . جزم بهفى السكافى وغيره . 
وقال فى الغائق : وعللك البيم نساءء فى أصح الروايتين . 
قال الزركثى : وهو مقتضى كلام الحرق . وتمحه فى التصحيح . 
قال الناضم : هذا أقوى . 
قال فى الفروع : ويصح فى الأصح كر قات الله » عند السكلام 
على جواز بيع الوكيل نساء . وقدمه فى الحرر هناك . واختاره ابن عقيل . 
وجزم اللصنف ف باب الوكالة يجواز البيم نساء المضارب ١‏ وحم للضارية 
2 شركة العنان . ْ 
والثائي : ليس له ذلاك . حزم به فى منتخب الأزجى : والعمدة . 
ندل هذا الوجه قال الشفق) #«غودين تسرف النطر ل 
وقال الزركشى : يلزمه ضمان الْمُن . 
قلت #وينبى :أن يكون حالا . والبيع ميح . انتهى 


وأنا جواز الإإبضاع ب ومعناه : أن يعطلن: شو هال الشركة انق يتحر فيه 
والربح كله للدافم ‏ فأطلق المصنف فيه وجهين . وها روايثان . وأطلقهماق 
الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والكاى » 
والمغنى » والتلخيص » والشرح » والرعايتين . 

إمراهما : لاجوز له ذلك . وهو المذهب . 

قال فى الفروع : ولا يبضع فى الأصح . وقدمه فى احرر » والفائق 

والوم, الثانى : يجوز . صمحه فى التصحيح » والنظ ٠‏ وجزم به فى الوجيز . 
قال الناظم : هذا ل 0 

وأما جواز التوكيل فيا يتولى مثله : فأطاق الصنف فيه الوجهين . وأطلقهما 
فى الداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة , والمادى » 
والتلخيص » والرعايتين » والحاوى الصغير » وغيرهم . 

واعلم أن فى تهواة التوكيل فى شركة العنان والمضار بة طر يقين . 

مر هئ : أن ن حكهما - َ توكيل الوكيل فيا يتولى مثله . وهى طر يقّة جمبور 
الأفعات 7 

قالفى القواعد : هى طريقة القاضى » وال كثرين . وه وكا قال . 

وقد علمت الصحيح من المذهب : أنه لايجوز للوكيل التوكيل فيا يتولى مثله 
إذا ل يعجز عنه فكذلك هنا . 

والطريق الثانى : يجوز لها التوكيل هنا . وإن منعنا فى الوكيل . وقدمه 7 
احر ر . ورجحه أو الخطاب فى رءوس المسائل : وصحخه فى التصحيح . 
لغموم امرفينا و ره ؛ وطول مدته غالبا . وهذه قرائن تدل 5 ف 
التوكيل فى البيع والشراء . ٠‏ 

قال ابن رجب : وكلام ابن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك . 
فيجوز لاشريك التوكيل . لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ماهو 


87ت الإتنصاف جره 


جاع ب 


دونه .وهو اأوكالة .. لأنها أخص والكمر ركة أم . فكان له الاستثابة فى الأخص . 
مخلاف الوكيل . فإنه استفاد 2 المقد مثل العقد . وهذا يدل على إلحاقه 
المضارب الو كيل . انتهى .. | 
فاق فى المضار بة : هل للمضارب أن يدفم مال المضار بة الآخر ليضارب به 
لا 
وأما جواز رهنه وارتهانه : فأطلق المصنف فيه وجهين . وأطلقهما فى الهداية » 
وللذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » والحادى » والتلخيص » 
والرغايتين » وامحاوى ا ا ش 
أعرفي :قو . وهو الصحيح من المذهب . 
ش قال فى ا فى الغنى » والشرح : أصح الوحهين : له ذلك عند الماحة . 
قال فى الفروع : له أن يرهن ويرتهن فى الأصح . 
قال فى النظم : هذا ١‏ الأقوى . وصححه فى التصحيح . واختاره ابن عبدوس 
فى تذ كرته . وحزم به فى منتخب )5 
“قال ل ارج وال وال المصلحة . وقدمه في الحرر » والفائق . 
والومم الثالى : للنع من ذلك . 
0 200 قالر تام 
. إمررتها : بحو زه السفر . على الصحيح من المذهب» مع الإطلاق . جزم به 
ىْ متخب الأزجى . وقدمه فى الفروع ‏ والفائق . والمحرر . 
قال القاضى : قياس | ذهب جوازه ٠‏ 
وعنه لاسوغ له السفر بلا إذن تصرها ا . وهها وجبان مطلقان فى 
الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واتخلاصة» والكافى » 
والمغنى » والشرح ء والرعايتين » والاوى الصغير . 


الائئْ : لو سافر والغالب العطب : ضمن . على الصحيح من المذهب . ذ كره 


السسسسمية 


1ع ل 


أبو الفرج . وقدمه :ىق :الفروع'».وقال : وظاهر 7 غيره : وفيا ليس اغالب 
السلامة : يضمن أيه أيضا . المي 

وكذا حك 0 بةء 

قوله ( وَلِِسَ لَه أن تنتدين) . 
0 يشترى بأ كثر من رأن المال 2 
هل الملذدهب الملخصوص عن الإمام أجد رحقه ات : وعليه جاهير الأصماب 5 
:“قال فى. الفروع : : ولا علاك الاستدانة 5 :النصوص 53 وجزم “نه 66 اأوحيز » 

والخرر 4 والكاى 04 وغيرهم ٠‏ وكقحه 2 النعل لنظلم وغيره : وقدمه فى الغنى » والشرح » 
والفائق 4 وغيرهم . 1 9 . 

وقيل : الوا 1 

0 فائر اله 3 
ْ ير قا : لانجحوز له الشراء يشمن ليبس ممه 3 جلسة 4 عر ااذه والنضة 

على الصحيولين : الماهب . وعليه لبور م به لحرو 3 وغيره . وقدمه ف 
ا 7 ظ 

وقال المصنف : نموزكا ا ومعه ذهب وعكسة ٠١‏ 

قلت" : وهوالصواب . وأطلقيما فى الف ٠‏ 700000 

العام : أوقال له 2 اعمل رأيك ع« حاز ان هك منه مما تقذم 
اراك مما مصلحة . قاله أ كثر الأصحماب' . 0 

وقال القاضى فى الأصال : ليس لهآن رم 3 م ول" أ سفتحة ة على سول 
القرض . -ولا يستدين عليه . وخالقه ان عقيل وغيره . دك فى الستوعب فى 
المضار بة . وقدم ماقاله القاضى فى التأخيص . 


5 0 


2 


فت وى مره م عه كام اساروس» 
لمهم" مقهوم قوله ب و إن آخر حَقَة من ن الادبن : جار »4 





أنه لا يحوز تأخير حق شر بكه . وهو صميح . وهو المذهب . قدمه فى الفروع 

وقيل : محوز تأخيره أيضاً . 

قوله (وَإن تنام فيال تصحف | ِخْدَى التواء تبن » 

وهو المذهب . : 

قال فى المغنى : هذا الصحيح . وصحه فى التصحيح . واختاره أو بكر . 
وحزم به فى الوحيز .. وقدمه فى االخلاصة » والمستوعب » والشرح » وغيرهم . 

قال فى تجر يد العناية : لا يقس على الأشهر . 

قال ابن رزين فى شرحه : لا يحوز فى الأظلور . 

والرواي الائير : يصح . صمحه فى النظم . واختاره الشيخ تق الدين رحمه الله . 
وقدمه فى الرعايتين . وأطلقهما فى الهداية » والذهب 507 ». والفروع » 
والفائق » وشرح ابن منحا » والحاوى الصغير.. 

نيم : مراده بقوله « فى القمة » الجنس . 

فحل الخلاف : إذا كان فى ذمتين فأ كثر . قاله الأصماب . 

أما إذا كان فى ذمة واحدة : فلا نصح المقاسمة فسها» قولاً واحداً ٠.‏ قاله فى 
المغنى » والشرح » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقال الشيخ تق الدين رمه الله : يحوز أيضاً . ذكره عنه فى الاختيارات 
وذكره ابن القيم رمه الله روابة فى أعلام الموقمين . 

فائرة : لو تكافأت الذم » قال الشيخ تق الدين رحمه الله : قياس المذهمب 
من الحوالة على مىء : وجو به . 





بلا نزاع . 
وقوله ل( وَكَذَلِتَ إن أكر مال ) . 


بعين » أو بدين . جزم به فى الوجيز » والسكافى . وقدمه فى الداية » والمذهب » 
وجزم به فى المغنى . 
وقال : إن أقر ببقية ثمن | 


1 لجميعة ؛ 0 3 المنادى 1 والجال ونحوه 
وأشباه هذا : ينبغي أن يقبل 30 من توابع التجارة 


وقال القاضى فى اتخصال : يقبل إقراره على مال الشركة . وسمحه فى النغلم . 
قلت : وهو اما الك 
كإرث » أو إتلاف ا 


د رحمه الله : أو ضر يبة سبب استحقاقها 
واحد ‏ فاشر يكه الأخذ من الغر م . وله الأخذ من الآخذ . على الصحيح من 
المذهب : 

قال فى المغنى ؛ والشرح : هذا ظاهر المذهب 


قال فى الرعايتين » والحاويين : له ذلك . على الأصح . وجزم به فى الحرر » 
والنظ » وغيرها . وقدمه فى الفروع 4 وقا 


ل : جزم به الأ كثر 8 ونص عليه فى 
رواية حنبل » ودرب 
وقال أو بكر : العمل عليه ٠.‏ 


وعنه : لا يشاركه فها أخذ .كا لو تلف المقبوض فى بد قابضه . فإنه يتعين 
حقه فيه . ولا برجم على الغر بم » لعدم تعديه . لأنه قدر حقه . و نما شاركه لثبوته 
مشتركا . مع أن الأسحاب ذ كروا لو أخرجه القابض برهن » أو قضاء دين : فله 
أغله من يذه بوط بعقد فاسد . 


مع لد 


قال فى الفروع : فيتوجه منه : تعديه فى'التى قبلها و يضمنه . وهو وجه فى الدظم - 
واختاره الشيخ تق الدين ره الله . 
ويتوخه من عدم تعديه : صحة فصرفه . وفى التفرقة نظر ظاهر . انتم 
فاق كن قطن ادن عكر كس أ ماحل شخ هسه + أو كان 
الدين بد . فوجهان ٠‏ وأطلقهما فى الفروع . وأطلتهمانى النلم » والمخرر» 
والرعايتين » والحاؤ بين » فها إذا كان الدين بعقد . ل 
والصحيح منهما : أنهكالميراث وغيره »كا تقدم 
قال الصنف ؛ والشارح هذا ظاهر الذعب فها 0007 سقد ." 
وقالا فمأ 5 0 حمّه : ماقيضه 0 م يكن | شرك الرجوع عليه . 
ذفكى ره القاضى . 
قال : والأولى أن له الرجوع . | 
وقال فى الحرر » والر اللاو دوا اد 0 : 
فلا تخاضمة فى الأصحم ٠‏ وجزم به ان عبدوس ز فى تذ كرته . واختاره الناظم ٠.‏ 
0 فى الفائق : فإ نَكان يقد ) فلكدر 2 حصته خلة أسح الروايتين . 
قال فى الفروع :ونصه ‏ فى شر يكين وليا عقد مداينة بالأعدها عد 
نصيبه . وفى دين من تمن مبيع » أو قرض » أو غيره : وجهان . وأطلقهما فى الفروع . 
قلت : الذى يظهر : أنهكالدين اذى عقف ابل هرون اف 0 
كما فى اللتراك 000 الأنه لابتحرا أصله دور أ را مله : صح فى نصيبه . 
ولو صا بعرض : أخذ نصيبه من دينه فقط . ذ كره القاضى » و اقتصر عليه في الفروع 
ولاغر ب التخصيص » مع تعدد سبب الاستحقاق ظ 2 1 بن لأحدهما 
| 5 اهه على تقدعه . 1 ٠‏ ا 
5 #ذكر هذه المسألة ىُْ ا تسرف و تت ّ 
0-5 المصف والشارح وغيرهما فى هذا الباب .. 


0 


قوله ونا جرس العَادة أن يَسْتنيبَ ف فيه ١‏ رمن 


3 
ا سه )» 30 غلامة, أ دائه ب .0" ٠‏ قدمة فى الفروع 1 وقال ؛ قله 
الأ كثر. 0 

وقدمه فى المذنى » والشرح 01 أنه والقارة: 


06 كُِ 0 


وعنه : لايجوز . لعدم ع امل فيه . ألمدم: كييزنصيمهما . اختاره إن عفيل. 

قوله أ فإن' 0 ليخد 1 هَل له ذلك ؟ عَلّ ومين © .. 

ومما 0 . وأطلقهما فى الداية » والذهب » والمستوعب ..والتلخيص » 
والحرر ء والرعايتين » والحاوى الصغير؛ والفائق » وشرح ابن مفجا . . , ظ 

أمرما : ليس لله أخذ أحرة . وهو المذهب . محه: الصنف فى بالغق. ؛ 

صاحب التصحيعح ء والنظم . 

قال فى الفروع : ليس له فعله بنفسه ء له أَحَذ الأحزة بلا شرط ل الأضع. 





وخزم به فى الوجيز . وقدمه فى الخلاصة » وار رء والشرح . 
والوعم الثالى : يحوز له الأخذ . 
قوله ١‏ والتشموط فى الشركة بن ا . فالفاسد : 
مث أن" شير ط ماود يحبآلة الو 142 أُوضَّمان امال اران عَليْه 
من الور مي كر من قَدْر مَالَهِ؛ أوأن ل فاماء: من البسلع » 
أَوْ يتمق باء أولاً ,: سخ اكه مُدَهٌ بيهاء ونحو ذلك 4. 


كا يعود جهالة الر بح يفسد به العقد » مثل أن شترط المضارب: خزءا من 


دعسم سد 


اأر بح مجهولا 3 رح أحل الكينين أو اسن الألفيق :+ أو أسض العيدين أو 
إحدى السفرتين » أو مابر ب فى هذا الششهر» ومحو ذلك . فهذا يفسد العقد بلا نزاع . 
قال فى الوحيز : وإن شرط توقيتها » أو مايعود جهالة الر ب : فس؛د«العقد . 
ولاعامل أجرة المثل . 
ظ و مخرج فى سائرها روايتان . وشمل قسمين . 
أحدهما : ماينانى مقتضى المقد» حو أن يشترط زوم المضار بة » أو لا يعزله مدة 
هنا ؛ أولايبيم إلا برا أس المال أو أقل » أو أ: ن لايبيع إلا من اشترى منه ؛ أو شرط 
أن ن لاببيع أولا يشترى » أو أن بوليه مامختاره من السلع وحو ذلك . 
والثانى : كاشتراط ماليس من مصاحة العقد ولا مقتضاه . نحو أن بشترط على 
مكار لسار :15 فيمال 21 اونا غ1 بضاعة: 7 أر قرم .أو أن عخدمة 
كوي شتت أو أن برتفق ببعض السلم »كليس الثوب + واستخدام العبد » 
أو أن يشترط على المضارب ضمان المال » أو سما من الوضيعة » أوأنه متى باع 
السلعة فهو أحق بها بالمْن وتحو ذلك . 
إمرانسما : لايفسد العقد . وهو الصحيح من المذهب المنصوص عن الإمام 


- 





أحمد رحمه الله . سمحه فى التصحيح . 

قال فى المغنى » والشرح : المنصوص عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله فى أظهر 
الروايتين ام 

قال فى الفروع » فالمذهب :مة العقد . نص عليه . وقدمه فى الجرر» والنظر » 
والرعابتين » والحاوى الصغير » والفائق . وجزم به فى الوجيز 

والروا المائيٌ : يفسك العقد ذه لقانى , وأو امطاب . 

وذك ها أبو المطاب . والصنف والجد وغيرم : نخر يجأ من ن البيع والمزارعة . 

وه 


قوله ( وَإِذَا فَسَد المقد : سم سم الي عل قذر المألين ) . 
هذا المذهب . قذقاق اغرو والرعارون #نوالننا م » والفروع » والحاوى 


نا 0ه 


الصغير » والفائق ؛ والمغنى . وقال : هذا المذهب . واختاره القاضى وغيره . 
وجِزم به فى الهدابة » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » 
وشرح ابن منجاء وغيرهم . 
وعنه : إن قد بغير جهالة الر بح : وجب امد : 
وذكره الشيخ تق الدين رحمه اللّ. ظاهر المذهب . 
قال فى المغنى : واختار الشر يف أبو جمفر : أنهما يقتسمان الريم على 


ماشرطاه . وأجراها يحرى الصحيحة . انتهى . 

وأطلق فى الترغيب روايتين . | | 

وأوجب الشيخ تتى الدين فى الفاسد نصيب المثل . 5-5 من الربح جزء 
حرت العادة فى مثله . وأنه قياس مذهب الإمام أحد ر جه الله . لأنبا عنده 
مشاركة ؛ لا من باب الإجارة . 

قوله ( وَهَلْ يراجم أَحَدْهَما بأجْرَة مله ؟ على وجبين ) . 

ها روايتان فى الرعايتين » والحاوى الصغير . وأطلقهما فى الهداية؛ والمذهب » 
والمستوعب » والمحرر » والفائق . 

أعر شيا : له الرجوع . وهو الصحيح من المذهب . 

قال فى الفروع : يرجم بها على الأصح . 

وسححه فى التصحيح . وقدمه فى الخلاصة » والمغنى » والشرح » والرعايتين » 


والحاوى الصغير : واختاره القاضى . ذ كره فى التصحيح السكبير . 





والوم, التالى : لارج ارو اميك ا وسه وى #السديدة: 

٠ فائر ار ظ‎ ٠ 
إمراتما : لو تمدى الشريك مطلتاً ضمن . والربح لرب المال » على‎ 
» الصحيح من المذهب . ونقله الجاعة . وهو المذهب عند أبى بكر » والمصنف‎ 





والشارح » وغيرهم : وقدمه قى الفروع . 


5 


وذكر جماعة : إن اشقرى بعين المسال فه و كفضو .. ونقله أو داود. . 
قال فى الفروع : وهو أظهر . 
وذكر بعضهم : إن اشترى فى ذمته لرب امال » ثم نقده ور بح » ثم أجازه : 
فله الأخرة فى رواية . و إن كان الشراء بعينه فلا . 
وعنه : له أجرة مثله . وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » والمستوعب » وغيرهم . 
ذ كروة ف تعدى المضازب . 
وقال فى المغنى » والشرح : له أجرة مثله مالم خط بإلر بم . ونقله صالح ؛وآث 
الإمام أ هد رحمه الله كان يذهب إلى أن 1 ب ارب المال ؛ 3 استحسن هذا 
بعد . وهو قول فى الرعاية . 
وعنه :له الأقل منها ء أو ماشرط من الريم . 
وعنه : يتصدقان به . 
وذ كر الشيغ تق الذين رمه الله : أنه بينهما على ظاهر المذهب . 
وف بع ضكلامه : إن أجازه بقدر المال والغمل . اتتهى . 
قال ناظر المفردات : 
0 تعدى عا ل ابه الشر يك تمر ظهرا 
وآخرة المقل “له ا ' والريم للمالك نص تقلا 
وعنه .بل صدقه ذا حن الأن ذاك ريم مالا يضمن 
ذ كرها فى المضار بة . 
التَائٌ : قال الشيخ ثقّ الدين 5 ا الرربح الحاصل من مال م بدن 
مالكه فى التجارة به » قيل : للمالك . وقيل : للعامل . وقيل : يتصدقان به . 
وقيل : بينهما على قدز النفمين » حسب معرفة أهل الخبرة.. قال : وهو أسمها » 
إلا أن يتحر به على غير وجه المدوان » مثل : أن يعتقد أنه مال نفسه » فيبين مال 
غيره . فبنا يقتسمان الربح بلاريب. 


لاساج لد 


وقال فى المواجز ل فيمن"أثحر بمال غيره مع الر بح فيه : له أجرة مثله . وعنه 
«تصدق به . 
وذكر الشيخ تق الدين أيضاً فى موضم آخر : أنه إن كان عاماً بأنه مال 
الوه قينا عونم قرول من لأيضلة تفي + تإذاغات أيهم ه بالفسية: فإذا ل لقب 
و ل كلت 00 

قال : وكذلك يتوجه فها إذا غصب شيئاً ‏ كفرس ‏ وكسب به مالا: يجعل 
الكني ون القاضن وعالك اللذاية عل قدو فنا + بأن نشوم ينفية. ازا كب 
ومنفعة الفرس م يقسم الصيد ينها . ٠‏ 

وأمااذا كنت هالراحين أن يتطق المالاك 1 كثر الأمزين فق كديفا 
ةم ار 


فاثرم « المضاربة » هى دفم ماله ال اعد متحر 4 بارع ينها اال 





المصنف . وتسمى « قراضا 57 

وَاخجلف فى اشتقاقها . والصحيح : أنها مشتقة من الضرب فى الأرض . 
وهو السفر فيا للتحارة غالبا ٠.‏ 2 0 0 

وقيل : من ضرب كل واحد منهما بسسهم فى الريح . 

و « الف راض «( هشتق من القطع على الصجيح: 1-7 رزب الال - من 
ماله قطعة. 'ؤسامبا إأن العامل 2( واقتطع له قطمعة هن ٠‏ أل و3 

وقيل : مشتق .من المساواة والموازنة . فن العامل : العمل © ومن الأخر : 
المال . فتوازنا . ش ٍْ 

ومبنى « المضار بة 4 على الأمانة والوكالة . فإذا ظهر ربح صار شر يكا فيه . 

فإن فسدت : صارت. إجارة ٠‏ ويستحق العامل أجرة المثل.. 

فإن.خالف العام صار غاصباً . 


قوله ( وَإِن قأل : خذة مُضَارَ به ءوَارٌ نم كله آ لك أؤلى : لم 
9 ها : : 
نر 

ع إذا قال إحداها » مع قوله « مضار بة » لميصح . وهذا المذهب . جزم 
بهفى الهداية » والمأهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واالخلاصة ؛ والمغنى © 
والشرح » وشرح ابن منحاء وغيرجم . 

قال القاضى » واءن عقيل » وأنو االخطاب » وغيرهم : هى مضار بة فاسدة 
يضق هنا أعرة الال 0 

وكذا قال فى المانى » لكنه قال : لا يستحق شيئًاً فى الصورة الثانية » لأنه 
دخل غل أن لاشىء له ورطى به. 

وقاله ابن عقيل فى موضع اخرام العاف '. 

.وقال فى الغنى » فى موضم آخر : إنه إبضاع يح . 

فراعى الحسكم دون الافظ . 

وعلى هذا : يكون فى الصورة الأولى قرضا 5 ف التقاعدة الثامنة والثلائين . 

قوله ( وَإِنَ قآلَ كيك ث الرنح_) 

يعنى : ولم يذكر نصيب العامل . 

هم مه راوسه. 

(فهل ريصح ؟ على وَجبين 4 . 

وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » وال مستوعب » واتخلاصة » والتلخيص » 
والباغة » والرعايتين » والحاوى الصغير . 

أمر نما : يصح . والباق بعد الثلث لاعامل . وهو الصحيح من المذهب . صدحه 





المصنف 6 والشارح 4 وان الجوزى فى المذهب 4 والنام » وصاحب الفروع » 
والفائق » والتصحيح ؛ وغيرهم ٠‏ وحجرم به فى الخرر 04 والوجيز. واختاره القاضى فى 


الجرد » وابن عقيل . وقالا : اختاره ابن حامد ..ذ كره فى التصحيح الكبير. 


ولاج لس 


والثانى : لا ريصح . فتكون المضارية فاسدة . 


فعلى نل الاهب:: وأ معة / ربع دور باقى و : صح 00 الصحيح من 


المذهب". 
قال فى الفروع : فى الأصح . 
:. وقيل :لا نصح . وييكون الرح لرب امال . ولاعامل أجرة مثله . نص عليه . 


فالرتان, 
إعراما : لو قال « لاك الثلث ولى النصف » صح . وكان السدس الباق 
لرب المال : قاله فى الرعاية ال-كبرى » وغيزها . 
المَائْ : 2 المساقاة والمزارعة : 2 الضار بة فها تقدم . 
قوه وك السَارٍ :لك الشركة فا للعايل أن يفل أ لآ 
َف وا رمه فئلة ) . ظ 
وفها تصح به الشركة من العروض والمغشوش والفلوس والنقرة خلافا ومذهيا 
وهكذا قال جماعة . 
أعنى : أنهم جعلوا شركة العنان أصلا » وألحةوا بها المضار بة . 
وأكثر الأسحماب قالوا : حك شركة المنان حك المضار بة فها له وعليه » 
وما يمنم منه . لطعلوا المضار بة أصلا . 
واعل أنه لاخلاف فى أن حكبما واحد فها ذ كروا . 
قوله (وَف الشروط : وَإِنْ قَسَدَتْ فَارّمحُ رب المآل» وَلِمَامل 
الأَجْرَة 4 خسر أ 52 
وهذا المذهب . وعليه أ كثر الأصحاب . ونص عليه . وجِزم به فى الوجيز » 
والهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب . وقدمه فى المغنى » والشرح » 
والفروع ‏ والرعايتين » والحاوى الصغير » والنقم » واخلاصة . 


“5 


وقال : وعنه يتصدقان بالريم . انتهى 

ل 

واختار الشر يف أنو جعفر : أن الربح ببنهما على ما شرطاه .5 قال فى شركة 
العنان » على ما تقدم : 

فامة : لولم يعمل المضارب شيئاً » إلا أنه صرف الذهب بالورق ». فارتفم ٠‏ 
اقرب اقيق لمّا صرفها . نقله حنبل . وجزم به فى الفروع . 

قلت : وهو ظاه ركلام الأصحماب . 
قوله (وَإِن كَّرَ َط تأقيت المَّاربة ف تمد على روايكان ) . 
وأطلقرمافى المحداية » والماهب » ومسبوك الذهب ؛ والمستوعب » والتلخيص 


واخرر 1 


إعراضىا :لا تفسد ٠‏ وهو الصحيح من المذهب ٠‏ انمره المصنف » والشارح 





مجه فى الفروع. ؛ والنظ ؛ والفائق » والتصحيح » وتصحيح الخحرر » وشرح 
ابن رزين . وقدمه فى الكافى . وقال : نص عليه . 

والروايٌ الثائي: : تفسد . جزم به فى الوجيز » والمنور . واختاره أبو حفص 
المسكبرى » والقاضى فى التعليق السكبير . قاله فى التاخيص . وقدمه فى الخلاصة » 
والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير. 

وقال فى الرعاية السكيرى » و إن قال د سئة » أو 5 : بطل 
الشرط . وعنه : والعقد .: 

قلت : وإن قال : لاه بعد سنة بطل العقد . و إن قال : لا تبتع بعدها : 
صح .كا لوقال : لا تتصرف بمدها . ويحتمل بطلانه . 

فعلى المذهب » لوقال : متى مفى الأجل فر قرض . فغى وهومتاع .. 
فلا بأس إذا باعه أن يكون قرضاً . نقله مهنا : وقاله أبو بكر ء ومن بعده . 


ل وسع د 


ويصح قوله : إذا انقضى الأجل فلا تشقر » على الصحيح من المذهب . 

وفيه احتمال لايصدم . قاله فى الفروع وغيره . 

وتقدم كلامه فى الرعاية . 

قوله ٠‏ وَإِنَ كَالَ : بم مم هذًا المَرض وَضَاَربْ " -- نه صع). 

هذا الذهب.. نص غلية + وغلة أ كر الأصحات: 

قال فى الفروع : ويصح فى المنصوص . وحزم به فى الهداية » والمذهب » 
ومسبوك الذهب» والمستوعب » والخلاصة » والمننى » والشرح » والوجيزء وغيرهم . 

وقيل : لايصح » وهو نخر بح . 

قوله ( وَإِن قآل : صرب بالدين الذى عَلَيِكَ : لم يَصِم )4 . 

. هذا المذهب . جزم به الخرق » وصاحب المستوعب ء والتلخيص » والوجيز» 
وغيرهم . وقدمه فى المننى » والشرح » والحرر. ذكره فى باب التصرف فى الدين 
بالحوالة وغيرها . وقدمه فى الفروع :اذ كره ق أخرياب الم . 

وعنه : يصح . وهو نخر ج فى المخرر بحتال لضن الأصحاب . 
وبناه القاضى على شر انه من نفسه . وبناه فى النهاية على قبضه من نفسه 
لوكله . وفمهما روايتان . 
قوائر 
منها : لو قال : ذا مشت دن اذى مار بن قو ار بج يت 





وله ار لصرقه 0 
قال فى الرعاية » قات : تمل حة المضار بة . إذ يصعم عندنا تعليقها على شرط 


ومني : او كان فاه عين مغصوبة » فقّال امالك : ضارب بها : صح . 





وبزول ان الغصب . حَزم به فى التلخيص » والرعاية الكبرى . وقدمه فى 


الغنى 4 والشرح 0 والفروع 1 وغيرم 4 


عد 8ج 


وقال القاضى : لابزول ضمان الغضصب بعقد المضار بة . 
ومنها : لو قال : هو قرض عليك شهراً » ثم هو مضار بة : لم يصح . جزم به 
الفائق وقدعة .ل الزعانة الكبرى . وقيل : يصح . 
قوله (وَإن أخريّ مالا يمل فيه هُوَ وآخَرٌ د البح يَنتجماأ : صم 
8 رَهُ ار قي . ويكون مُصَارَة) 
وهذا المذهب . نص عليه . 
قال فى الغنى 5000000 : هذا أظبر . وجزم بهفى الوجيز . 
وقدمه الزركشى . وقال : هو منصوص الإمام أحمد ره الله فى رواية 
أبى الحارث . وقدمه فى المغنى » والتلخيص » والحرر » والشرح » والفروع » 
والفائق . والمستوعب . وصمحه الناظم , 
وقال القاضى : إذا * ط المضارب أن يعمل معه رب امال : ل يصحح . واختاره 
ابن حامد . وجِزم به فى الهداية » والمذهب » ومبوك الذهب » والمستوعب » 
واللخلاصة . وقدمه فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . وأطلقيما فى الرعابة 
الكبرى »والمادى . 
وحمل القاضى كلام الإمام أحهد والخرقى على أن رب المال عمل فيه من غير 
شرط . ورده المصنف » والشارح » وغيرههما . 
قوله ؤوَإن شَرَط مَل عُلامه : قعل وَبْبإن) 
وأطلقهما فى الحداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة 
والحادى » والفائق » والنظظم . ٠‏ 
ار فيا بخ ,]ا ضع أن يضم إليه بهيمة تحمل عليها . وهو المذهب . 
قال فى الرعايتين ؛ والحاوى الصغير : يصح فى أصح الوجهين . وجزم به ف 
الوجيز » وغيره . وسححه فى التصحيح » وغيره . وقدمه ف المغنى » والشرح » 
وامحرر» والفروع » والسكافى . وقال : هو أولى بالجواز . 


- 


والوع الثالى : لاوصح . اختازه القاضى ١‏ 

قال فى التاخيص الأظور انع . 

وظاهر كلام الزركثى : أن لكلاف فى الغلام على القول بمذم الصحة من رب 
الال. 1 

“قل لدعي لاد قوب تل المصنف : يشترط عل عمله » وأن يكون 

دون النصف . والمذهي لا . 

قُائرةّ : وكذا حك المساقاة والمزارعة فى المسألتين . 

فوائر 
منها : لايضر عمل الاك بلا شرط ١‏ نص عليه . 
ومنها : لو قال رب الال : اعمل فى الملل » فا كان من ربح فيينا : ص . ته 





أو داود رجه ان 5 

ومنها : ما نقل أنو طالب فيمن أعطى رجلا مضار بة على أن مخرج إلى 
الموصل فيوحة إليه بطعام فينيعة © م بشترى به »؛ ويوحه إليه إلى الموصل - 
قال : لا بأس » إذا كانوا تراضوا على الريح . 

وتقدم فى أو الباب . فى شركة المنان » يا 0 لاك و اشتكافى : 
مالين و بدن أحندها ) . 

ها مه ب#زرم 14 
قوله لويس للمأمل شراه من يمدق عَلى رَبّ الل . فإن فمل : 
00 وسقعر 

صمَوَعتقَ ومن 'ثمنه 4 

لاحوز 0 أن يشترى من يعتق على رب المال :.فإن فل فقدم الصنف 
هنا ححة الشراء . وهو المذهب . اختاره أو بكر » والقاضى » وغيرها ٠‏ وخزم به 
ىُْ الهداية) والمذهب 5 ومسيوك الذهب 4 والمستوعب 4 واتلخلاضة 4 والتلخيص 4 

الاتضاف ده 


لد - 


والهادى » والوجيز» وغيرهم . وقدمه فى إلسكاف » والرعايتين » والجاوى الصغير . 
وصفحه الناظم وغيره . 
ظ قال القاضى : ظاهر كلام الإمام أحجهد رمه الله : صحة الشراء . 

وتحتمل أن لايصح الشراء . وهو تخريح فى الكافى . ووجه فى الفروع 
وغيره . وأطلقبما فى الفروع » وقال : والأشهر أنه كن نذر عتقه وشراءه من حاف 
لاعلكه. 

حو © زافو معازم تون 1ل اعفان رخو لاع كا 
وق أراكر كتردق أحكاء اليلد وقالد قا الالكمن 4 وغيو عي 

وقال المصنف فى المفنى » والشارح : حتمل أن لايصح البيع إذا كان المُن 
عينا . و إن كان اشتراه فى الذمة وقم الشراء للعاقد . 

وظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله : حة لشراء . قاله القاضى انتهيا . 

وقال فى الفائق : ولو اشترى فى الذمة فللعاقد . و إن كان بالعين » فباطل فى 
أحد الوجهين . | 

فعلى المذهب : يضمنه العامل مطلقاً . 

أعنى سواء عل أولم يعم . وهو الصحيح من المذهب . 

. قال فى الفروع : و بضمن فى الأصح . 

قال القاضى وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد ره الله فى رواية ابن 
منصور ‏ أنه يضمن » سواء عل أو لم يع . وقدمه المصنف هنا » وف المغنى » 
والشرح » والحداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والكافى » 
والنظل . وجزم به فى الوجيز » واختاره القاضى فى الجرد . قاله فى التلخيص . ا 

وقال أبو بكر فى التنبيه : إنلم بعل لم يضمن . وحم به فى عيون المسائل . 

وقال : لأن الأصول قد فرقت بين العم وعدمه فى باب الغمان كالمعذور ». 
وكن .رك إل صته المشركين ٠‏ اصع . 


سس لي لد 


واختاره القاضى فى التعليق الكبير . قاله فى التاخيص . وقال : هذا الصحيح 
عندى . انتهى . ش 

وقيل : لايضمن . -ولو كان ءالما أيضا ٠‏ وهو توجيه لأبى بكر فى التفبيه . 
وأطلقهن فى القواعد . مم 

فعلى القول بأنه يضمن : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يضمن الْمُن » 
كا قدمه المصنف هنا . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى الفروع . ذكره فى الاجر . 
وقدمه فى الخلاصة » والرعايتين » والحاوى الصغير. 

وعنه يضمن قيمته . وأطلةهما فى الميداءة » والمذهب » ومسبوك الذهب » 

والمستوعب » والمغنى » والتلخيص ؛ والشرح . ومماوجهان مطلقان فى القواعد . 

فعلى الر واية الثانية : يسقط عن العامل قسطه منها » على الصحيح . 

قال فى التلخيص : هذا أصح . وجزم به فى المننى » والشرح 14 

وفيه وجه آخر : لايسقط . وأطاقهما فى الفروع » والرعاية » والوجهان د كرما 
أو بكر . 3 

وتقدم نظير ذلك فها إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده فى 
أحكام المبد فى أواخر باب الحجر . 

قوله ( وَإِن اشترَى امْرأكه )4 يمنى امرأة رب المال ( صم 

وكذا لوكان رب المال امرأة واشترى العامل زوجها . وهذا المذهب . سواء 
كان الشعراء فى الذمة » أو بالمين . وعليه الأصحاب . وقطم به كثير منهم . 

وذ كر فى الوسيلة : أن الحلاف المتقدم فيه أيضا . 

فلت : ومأهو ببعيد . 


ع 0 2 ٠‏ ه كم 


قوله ( وَإِنِ اشترى من بشتق عَلَّ تفسيه» ولم تطبر ريم : لم 


تق 4. 


آآه 


2 


هذا المذهب . بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وقطم يكم 

00 : يعتق . 
٠وَإِنَ‏ ظبرَ رربم » »هَل رشتق ؟ على وجبين 4. 

وهما مبنيان على ملك المضارب ارح بعد الظبور وعدمه . على الصحيح من 
المذهب . وعليه أ كثر الأصماب . وقطم به كثير منهم . منهم » القاضى فى خلاقه 
وابنه أو المسين » وأو الفتح الملوانى '» وأو الطاب » والمصئف » وصاحب 
ال.توعب ء والمذهب» والتاخرص» والشارح وغيرم . وقدمها كثير من الأجماب . 

فإن قلنا : عللك بالظهور : عتق عليه . على الصحيح من المذهب . وعليه 
1 كثر الأصحاب . وجزم به فى الهدلية » وغيرها . واختاره القاضى » وغيره . 
وقدمه فى المدذهب » وادبرب » والخلاصة > والكاق 3 وغيرهم . 

قال اان رجب : وهو أصح  .‏ ' 

وإن قلنا : لا علاك » لم يعتق عليه . 

قال فى السكافى : إن قلنا لاملك إلا بالقسمة : لم يستق » و إن قانا يملكه 
بالظهور : عتق عليه قدر حصته » وسرى إلى باقيه إن كان موسراً . وغرم قيمته » 
وإنكان معسراً لم يعتق عليه إلا ما ملك اننهى . 
وقال أنو بكر قى التتبيه : لا يمنق عليه » و إن قلنا : لك . لعدم استقراره . 
وححه ابن رزين فى نهايته . ش 

وأطلق المتق وعدمه , إذا قلنا : يمللك. بالظهور فى المغنى ء والشرح والتلخيص » 
والخلاصة » والفروع » وغيرهم ٠‏ 

وقال فى التلخيص:: ولو ررك ال اء بارتفاع الأسواق ‏ وقلنا : 
0 00 عتقٌ نصيبه » و سر . إذ لا 00 ارتفاع الأسواق 

م : ليس لامضارب أن يشترى بأ كثر من رأس المال . 
فلو 0 رأس المال ألا فاشترى عبداً بألف 2 اشترى عيداً آآخر مين 


ل لاع دم 


الألف . فالشراء فاسد . نص عليه . وتقدم نظيره فى شركة العنان فى كلام المصنف 
حيث قال « وليس له أن شفدى 6 


ملسم ني : مفهوم قوله ( ولس | للمُسَاربٍ أن" يُصَاربَ لآخرء إذا كآن 


فيه بعر[ الأرل 

أنه إذا ل يكن فيه ضر على الأول بحوز أن يضارب لآخر . وهو صحيح . 
وهو المذهب مطلقاً . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به قى المستو توعب . والرعايتين » 
والماوى الصثير » .والوجيز ؛ والإركشى . وهو ظاهر كلام جماهير الأصحاب 
لتقييده, المنع بالضرر . وقدمه فى الفروع . وقاله القاضى فى الحرد وغيره . 

ونقل الأرم تفن اشترط النفةة على رب 1١‏ نالع ققد امار ادا له قل 
يضارب لغيره . قيل : فإن كانت لا تتغله ؟ قال : لايعحبنى . لابد من شغل . 

قال فى الفائق : ولو شرط النفقة ل يأَخذ لغيره مضاربة » وإن ل يتضرر . 
نص عليه . وقدمه فى الشرح . وحمله المصئف على الاستحباب . 

قوله ( إن" علد تَصيبهُ من الريح فى شركة الأول » . 

هذا المذهب . وعليه أ كثر الأسماب ش وجزم به أ كثرهم . منهم الخرق 2 
وصاحب الهدابة » والمذهب . والمستوعب » واللخلاصة » والكافى » وتذ كرة 
اق غبدوس + والتاتخيسن + واليائة » والوعية + وازركدئ » ونام المفردات » 
وغيرهم . وقدمه فى المننى والشرح » والرعايتين » والحاوى الصغير » والفروع » 
والفائق » والنظم ؛ وغيرهم وهو من مفردات المذهب . 

وقال المصنف : النظر يقتضى أن لا يستحق رب المضار بة الأولى من ريح 
المضار بة الثانية شيا . 

قال ابن رزين فى شرحه : والقيان أن رب الأولى ليس له شىء من ربح 
الثانية : لأنه لاعمل له فيها ولا مال . اختاره الشيخ تق الدين رحه الله . 


لامع د 


قال فى الفائق : وهو الختار . واختاره فى الحاوى الصغير . 
فائرنايم 
إمرالها : ليس لامضارب دفم مال المضارربة لآخر مضاربة من غير إذن 
رب المال » على الصحيح من المذهب . نقله الجاعة . وعليه أ كثر الأصحاب .. 
وخرج القاضى وجها بجوازه . بناء على توكيل الوكيل . 
قال فى القواعد : وحكى رواية بالجواز. 
قال المصنيف والشارح وغيرهما : ولا يصح هذا التخر بح . انتهى 





ولا أجرة لثثانى على ر به . على الصحيح من المذهب . 
وعنه بلى . 
وقيل على الأول : : مع جوله كدفم الفاف مال الفضيتن مضاربة ووأت مع 
الم لاشىء له ٠‏ ورنحه أربه . ٠‏ 
وذ > انعافة + إن عدر رؤهء إن كان شزاءو سيق امال * 
وذكروا وجها : و إن كان فى ذمته : كان الر بح للمضارب . وهو احتّال فى 
الكاف . ش 0 
وقال فى التلخيص : إن اشترى فى ذمته » فمندى : أن نصف البح ارب 
الملل » والنصف الاخر بين العاملين نصفين . 
الثائت : ليس له أن يمخاط مال المضار بة بغيره مطلقاً . على الصحيح من 
الطب . وعزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه فى رو ٠‏ 
وعنه : يحوز يمال نفسه . نقله ان منصور ومهنا لان امامو فيدطل فيا 
ذن فيه . 3 كه القاضى . ْ 
قوله ( وَلَيْسَ لرَبّ المال أن يَمترى من مآل المضّاربة مَيئا 
التفسه ) . 


لوسغ سس 


هذا المذهب. 

قال فى الرعايتين » ا الصزير : ولا يشترى للك نمال المضار ب 

دا عل الأمنح . ٠‏ | 

قال فى الفائق : ليس له ذلك » على أصح الروايتين 0 النظ . وجزم 
ا ا ل 

وعنه : جوز . ضدحها الي 00 

فعلمها : يأخذ بشفعة . وأطلقهما فى الهداية » والمذهب » والستوعب » 
والتلخيص » والمننى » والشرح » والسكافى . ش 

وقال فى الرعابة الكبرى . قات : ن ظأبر فيه ربح صح . ٠‏ وإللا فلا. 

قوله ؤ وَكَذَلِكَ شر اه السيّد من عند الْمَأذُون 04 ظ 

هذا الذهب . وعليه جماهير الأحماب رم كد وه . 

وعنه : يصح اك 

فعلمها : يأخذ بشفعة أ يضاً . وأطلقهما فى الهدابة ؛ والمذهب» وامستوعب » 
والتلخيص » والرعابة 2 والحاو بين » وغيرهم . 
ظ وقال المصنئف » والشسارح : ويمحتمل أن يصح الشرا . من عبده الأذون 
إذا استغرقته الدون . ش اد 

وأما شراء العبد من سيده : فتقدم فى آآخر الحجر . فى أحكام العبدا . 

فائرمٌ : ليس -للمضارب أن يثترى.من مال المضار بة إذا ظبر ريح : على 
الصحيح من المذهب . 

وقيل : يصح . وهو ظاهر ماجزم به فى الكافى » والشرح » والتلخيص . 
ونقله عن القاضى .. . 

وإن لم .يظهر ربح صح الشراء.. على الصحيح من المذهب :.نص عليه . 
وجزم به فى المغنى » والشرح » وغيرهما . وقدمه فى الفروع وغيره ٠.‏ ' 





داوع د 


وقيل : لا (صح . 

ا اعرف اعد الشريكن تميس شريكه :ضح . 

وَإِنَ اشتر شترى اليم بطل : ف أصيبه وف لصيس شر كه و 4 

قال الأصحماب : منهم صاحب اليه » والمذهب » والمستوغب » والمغنى » 
والتلخيص . والشرح , والقواعد » وغيرهم ‏ بناء على تفر يق الصفقة . وقد عامت 
أن الصحيح من المذهب : الصحة هناك . ذ-كذا هنا . وصححه فى التصحيح . 

تحرج أن يَصِحٌ في الخميع 4 

بناء على شراء رب المال من مال عار . وهذا التخريج لأبى الخطاب . 

قوله (وَليْسَ للمُسَارب فقة إلا به شرط ع . 

هذا المذهب نص عليه . وعليه الأحماب 

إلا أن الشيخ تق الدين ‏ رحمه الله قال : ليس له نفقة . إلا بشرط أو إعادة 
فيعمل بها . ظ 

0 

قوله ( فإن شرطباً 507 ) : قله جيسمم فقت من المأ كول 
وَاْمَلبُوس بِالْممْرُوف 4. 

هذا الذعن ٠‏ وعليه أ كثر الأصحماب منهم القاضى ‏ وحزم به فى الحداية » 
والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والتلخيص » 
اشرو والوجيز . والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » وغيرهم . وقدمه فى 
الرعاية اللكبرى » والفروع . 

والمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله : أنه ليس له نفقة إلا من الأ كول 
خاصة . قدمه فى المغنى » والشرج » والفائق 

وقال المصنف » والشارح ؛ وصاحمي ا :ظام ركلاء الإمام أحمد 


عع د 
رحمه الله إذا كان سفره طو يلا حتاج إلى تجديد : كسوة جوازها . وجزم به فى 
الكانى . 
ونقل حنبل : ينقق على معنى ا 36 ينفق على نفسه » غير متعد ولا مضر 
الال . 
وقال فى الرعاية الكبرى : وقيل : كطعام السكفارة . وأقل ملبوس مثله . 
وقيل : هذا التقدير مم التنازع . 


فامرق :لولقيه ببلد أذن فى سفره إليه . وقد نِض المال . فأخذم ريه : 





وهو ظاهر ماقدمه فى الفروع ١‏ فإنه قال 98 فله نفقة رجوعه قى وحه » واقتصر عليه . 
قوله ١‏ إن حلفا جح فى لوث : إل الإطعام ف الكَفَارَ 


وفى المَليُوس : إل أقل مَلْبُوس مثلهُ ) . 

وكذا قال فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » والتلخيص » والمذنى . 
واقتصر عليه فى الشرح . وقدمه فى النظ . 

قال أبن منحافى شرحه : وفيه نظر . 

قال الزرك* ثى : هذا تحسم . 

وقيل : له نفقه مثله عرق من الطعام والسكسوة . وهو الصحيح من المذ 
جزم به فى المحرر وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعايتين » والحاوى الصغير وغيرمم . 

فائرمَ : لو كان معه مال لنفسه بيع فيه ويشترى . أو مضاربة أخرى » 
أو بضاعة لآخر : فالنفقة على قدر المالين . إلا أن يكون رب المال قد شرط له 
النفقة من ماله . مع عله بذلاك . 





حم عع ج 


“م ضبن حل 


و (وَإِن أذن لَهُ فى التْسَرّى فامتر ترى : : جَارية ملكبا وضَارَ 
اتنا ٠‏ نصعَليِهِ ) . 

فى رواية يعقوب بن #تان . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطموا به . 

وقال فى الفصول : فإن شرط المضارب أن يتسرى من مال المضار بة . فقال 
فى رواية الأثرم » وإبراهم بن الحارث : يجوز أن يشترى المضارب جارية من 
المال إذا أذن له . 

وقال فى رواية يعقوب بن مختان : يجوز ذلك. و يككون دينا عليه 

فأجاز له ذلك . بشرط أن يكون المال فى ذمته . 

قال أنو بكر : اختيارى : مانقله يعقوب . 

فكأنه جمل المألة على روايتين » واختار هذه . 

قال شيخنا : وعندى أن السأ له رواية واحدة ؛ وأنه لا يجوز التسرى من مال 
الضاربة , إلا أن يمل الال فى ذمته . وعلى هذا يحمل قوله فى رواية الأثرم . 
لأنه ل وكان له ذلك لاستباح البضع بغير ملك بمين ولا عقد نكاخ . انتهى 
كلامه فى الفصول 

قال فى الفروع : وله التسرى بإذنه » فى رواية فى الفصول . والمذهب :أنه 
يملكها و يصير ثمنها قرضا . ونقل يعقوب : اعتبارئسمية ها . 

قال فى القاعدة الثانية والسبعين » قال الأسحاب : إذا اشترط المضارب التسرى 
من مال المضار بة » فاشترى أمة منه ملكبا » ويكون ثمنها قرضاً عليه . لأن الوطاء 
انبا دون الملك . 

وأشار أو بكر إلى روية أخرى : : بلك المضارب الأمة ني 


إمراقا لى فاأن ن يتسرى بغير إذن رب امال . فلو خالف ووطىء عزر » 


مس يطعيس سي ب سل 


ج- 0غ 8 مت 


على الصتحيح من المذهب . نص عليه فى زواية منصوز: وقدمه فى الفروع » والرعاية . 
وقيل : حد إن كان قبل ظهور ربح .ذكرهابن رزين . واختاره القاضى . 
قلت : وهو الصواب بشرطه . وأطلقبما فى القواعد . ظ 
وذكر غير ابن رزين : إن ظهر ربح عزر . ويازمه المهر وقيمتها إن أولدهاء 
والاحذ عام و ثعنه 5 تقدم وقال فى الرعابة ‏ بمد أن قدم الأول - 
وقيل : إن لم يظهر رح خُدّ ؛ وماك رب المال ولده . وم تصر أم ولد له » وإن 
ظهر ريح : فولده حرء وهى أم ولده » وعليه قيمتها » وسقط من المهر والقيمة قدر 
حق العامل ولم بحد . نص عليه . ٠‏ 
التائي : لا بطأرب المال » ولوعدم الرح رأسأ . جزم به قى المضنى ؛ والشرح 2( 
والفروع » وغيرمم . ولوفمل فلا حد عليه » لكن إن كان فيه ريم فلعامل - 


حخصتة منه . 
قوله (وَلِنْسَاللسْسّاربٍ رح حَتَى يسْتوفىَ رَأْسَ الآل ) 
بلا تزاع . 


ارس 


وقوله ( وَإن اشْترَئ سلعتين:: فر فى إِحْداهها , وَخَسِرَ فى 
الأخرى: - سْبسٍ مرض > أوعيب حَدَتٌ أو نزول سعرء أو فقد 
صفة ونحوه » د لفق ايها - جُبِرَت الو عه من اه 

وكذا قال كثيرم ن الأسحاب . 

قال فى الفروع : إذا حصل ذلك بعد التصرف . وتقل حنبل وقبله ميرت 
الوضيعة من ربح باقيه . قبل قسمتها ناضا » أو تنضيضه مع محاسبته . نص عليهما ‏ 

وقال فى الرعاية الصغرى » والاوى الصغير : حبر من الربح قبل قسمته . 

وقيل : و بعدها » مع بقاء عقد المضار بة . 


نك عع 2ع سسب 


قوله ( وَإِن تَلف ب بعض 3 رس الآل بل التصَذف فيه :| 
فيه الشارية 04 
بلا نزاع أعلاة ه .وكا رامن الل الباق خاصة . 
قوله و إن لف الآل؛ مار شترى سِلعة للمْضَارَبة ل 
عَلَيْه؛ إلا أن إمجاره رب الال). 
هذا إحدى الروايتين . بيه من ال مذهب . 
قال فى الفروع » والحاوى الصغير » وشرح بن منجا وغيرم : ه و كفضولى . 
وتقدم « أن الصحيح من المذهب - فيا إذا اشترى فى ذمته لآخر ‏ حة 
المقد » وأنه إن أجازه ملكه » فى كتاب البيم فكذاهنا. 
وعنه : يكون لاعامل أزوماً . صمحه فى النظر . 
قال فى الرعاية الكبرى : وهو أظهر . وقدمه فى المذهب » والخلاصة . 
وأطلقبما فى الهداية » والمستوعب » والشرح.. 
فعلى الأول : يكون ذلك مضار بة » على الصحيح سمه انار . وقال : 
وعنه : أن يجبزه ملاك صار ملسكه مضار بة لااغيرها فى امجرد . 
قوله ( وَإِنَ لف بس د الشرَ ع لساري بعالا » وَالتمن: ‏ على 
رت الأل ) . ٠‏ 
إذا تلفت بعد التصرف » و يصير رأس الال اله دون التالف . جزم به فى 
الغنى » » والشرح ء وغيرها . 1 
. وقدم فى الرعاية السكبرى : أن رأس المال هذا اله والتالف أيضاً . وكذا 
إنكان التاف فى هذه المسألة قبل التصرف . 
قاله فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . وحكاء فى السكبرى قولا . 
فعليه تبق المضار بة فى قدر الن بلا تزاع . 


د مع # لد 


وقال فى الفروع : ولو لشت ساعة فى. الذمة » تم تلف لال قبل نقد تمنها » 
أو تلف هو والساعة : فالمّن على رب المال » ولرب السلمة : مطالبةكل منهما 
بان . و برجم به على العامل . 

و إن أتلفه : ثم نقد الم من مال نفسه بلا إذن لم برجم رب المال عليه بشىء ٠‏ . 
وهو على المضار بة . لأنه ل يتمد فيه . ذكره الأزجى واقتصر عليه فى الفروع . 

قوله ( وإذا ظهَرَ رع 1 يكن له أخن تئومئة إل يإذن وب 


الآل ) . 


بلا تزاع . 
قله (َعَل بنك التي ةن ليح تب القسسة ؟على 
رواتين #4 . 


وفى بعض النسخ مكان « قبل القسمة » : بالظهور . 
إمراكهما : عملكه بالظهور» وهو المذعب . 
قال أبو االخطاب : عاسكه بالظهور رواية واحدة . 
قال فى الفروع » والمذهب : علا حصته منه بظهوره .كالملك وكساقاة فى 
الأصح : 
قال فى القواعد الفقبية : وهذا المذهب المشهوور. 
قال فى المغنى : هذا ظاهر المذهب . 
قال فى السكافى : هذا المذهب . وجزم به فى الوجيز . وقدمه فى احور » 
وغيره 1 
والرواب الثائيز : لا علكه إلا بالقسمة . اختاره القاضى فى خلافه » وغيره . 
لأنه أو اشترى بالمال عبدين كل واحد ساويه » فأعتقهما رب الملل : عتقاء و 
يضمن للعامل شيئاً . ذ كره الأزجى . ظ 


3 
وعنة رواية ثالثة :. يملسكها .بالحاسبة والتنضيض والفسخ قبل القسمة » 
والقبض . ونص عليها . واختاره الشيخ تت الدين رمه الله » وصاحب الفائق . 
فائر تارم 


إعراتما : يستقر الملك فيها بالمماسمة عند القاضى وأحابه . ولا يستقر بدونها 





ومن الأحماب من قال ؛ لستقر بالمحاسية الثامة كابن أبى موسى وغيره . 
ونذلك حزم أبو 1 ويكر. ' ١‏ 

قال فى القواعد : وهو المنصوص 000 0 ن الإمام أجد رحهه الله : 

اماس : إتلاف المالاك كالقسمة ٠‏ فيغرم نصيبه . وكذلك الأجنبى : 


0ك 


تنيب : هذا الملاف فوائد كثيرة . ذكرها الشيخ زين.الدين رمه الله ”"؟ فى 





فوائد قواعده » وغيرها . نذ كرها هنا ماخصة . 
منها : اتعقاد الحول على حصة المضارب بالظهور قبل القسمة 2 وتقدم ذلك 





فى كلام المصنف فى أول كتاب الركاة . 
ومتوا لو اقترى] شارك مك عد بعد ظهور الريم ٠‏ و 
ذلك قريباً . 
ومنها : لو وطىء المضارب أمة من مال الضار بة بمد ظهور الريح . وتقدم 
ومنها : لو اشترى المضارب لنفسه من مال المضارية . وتقدم كل ذلك فى 
هذا الباب . 
ومنها ا افقى لعزب شم شار رده شري من اعد 
بالقفمة ؟ فيه نا ريقان. 


أمر شيا ا ا 1 ولاه 4 





. هو الشيخ زين الدبن بن رجب‎ )١( 


الامج د 
أوكان ‏ وقلنا : لا بملكه بالظبور ‏ فله الأخذ . لأن الملك لغيره . فسكذا الأخذ 
مله »6 وإنكان فيه ربح وقلنا : علكه بالظهور ‏ ففيه وجهان » بناء على شراء 
المضارب من مال المضار بة بعد ملكه من الري . 

والطربى الاي : ما قاله أنو االخطاب » ومن تابعه . وفيه وجهان . 


أمرهئ 5 لاعيك الأخذ : واختاره قُْ رءوس الميايك . 





والائى : له الأخذ . وخرحه من وحوب الزكأة عليه فى حضته . فإنه يصير 





حينئذ شر يكا يتصرف لنفسه وشر يكه وو تضوف افده رول العيمة + ومن 
هذا : فالمسألة مقيدة محالة ظبور الر بح » ولا بد . ش 

ومنها : لوأسقط المضارب حقه من الربح بعد ظبوره . فإن قلنا: اكه 
بالظهور : لم سقط . و إن قلنا : لابملكه بدون القسمة » فوجهان . 

ومنها : لو قارض المر يض » وبعى لاعامل فوق 'نسمية الثل . 

ش قال القافن والأحماب : يجوز : ولا بعتير من الثلث الآ ذلك لايؤخذ 
من ماله » و إا يستحقه بعمله من الر بح الحادث . و نحدث على ملاك المضارب » 
دون امالك . 

قال فى القواعد : وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور . وإن 
قلنا: لاعلكه بدون القسمة : احتمل أن ع د الثلث . لأنه خارج حينك 
عن ملسكه . واحتمل أن لاعتين منه ١‏ وهو ظاهر كلامهم . ويأنى هذا فى كلام 
المصنف قر يبا . 

فائرم : من جملة الر بح ؛ الاووارة والأجري والارشن . وكذا النتاج » على 
تبجع بولك ل الإرو اورت و 

قو (و إن طَلَبَ الكل اليم » أ وب الآل :أ جْيرَ إن' كان 
فيه ربح بلا خلاف أعلمه . وَإلأفلاً) 








لعج سد 


بعنى : وإن لم يكن فيه زيم لم يجبر. وهذا المذهب . فص عليه . وعليه أ كثر 
الأصحاب ٠‏ وقيل : حر . : 

قال فى الفروع : فعلى تقدير السارة يتحه منعه من ذلك .ذ كره الأزجى 

فلت : وهو الصواب . 

قوله (وَإِذَاانَسّمَ القرّاض وال عرض فرَضىّ رَ اَل أن يأخق 
عأله عضا أو طلب البَنْع قله ذَلِكَ ) 
ْ إذا انفسخ القراض مطلقاً » والمال عرض » فللهالك أن يأخذ ماله عرضاً . 
بأن يقوم عليه . نص عليه . وإذا ارتفم السعر بعد ذلك ل يكن للمضارب أن 
يطالب بقسطه . على الصحيح من المذهب . 

وقيل : له ذلك . 

قال ابن عقيل : و إن قصد رب الال اكيلة ليختص ا بأن كان العامل 
اشكرى خر فى الصيف ليرج فى الشتاء» أو رجو دخول مومسم أو قفل : فإن حقه 
يمقى من الر رجح . 

قلت : هذا هو الصواب ء ولا أظن أن الأسحاب مخالفون ذلك . 

قال الأزجى : أصل المذهب : أن الميل لاأثرلها . انتعى . 

وإذاليرض رب امال أن يأخذ عرضا » وطلب البيع » أو طلبه ابتداء : 
فله ذلاث . ويلزم المضارب بيعه مطلقاً » على الصحيح من المذهب . قدمه فى الفروع » 
وغيره . وصحه فى التاخيص . وحزم بهفى الفقم » والهداية » والماهب » 
والمستوعب . والخلاصة . 

وقيل : لاتحبر إذا يكن فى المال رجح » أوكان فيه رربم وأسقط العامل -قه 
منه . وأطلقهما فى الغنى » والشرح . 

فل المذهب . قال المصنف » والشارح : إكا يلزمه البيع امقدا براعن 


المال . وجزم به فى الوجيز . والصحيح من المذهب : يازمه فى الجيع . 


لومعم ل 


قلت : وهو الصواب ..وهو ظاهر كلام المصنف هناء وأ كثر الأحماب . 
وقدمه فى الفروع كا تقدم . ا 

وعلى الوجه الثانى : فى استقراره بالفسخ وجهان . وأطلقهما فى الرعايتين » 
والحاوى الصغير» والفروع » والفانق . 

قلت : الاولى الاستقرار 

فائ نانم 

إمروثهما : لو فسخ المالك المضار بة » والمال عرض : انفسخت . وللمضارب 
بيعه بعد الفسخ » على الصحيح من المذهب . لتعلق حقه برحه . ذكره القاضى فى 
خلافه . وهو ظاه ركلام الإمام فى رواية ابن منصوز : وقدمه فى القاعدة الستين . 

وذكر القاضى فى الحرد » وابن عقيل » فى باب الشركة : أن المضارب لاينعزل 
مادام عرضاً . بل يملك التصرف حتى ينض رأس المال”' . وليس لامالك عزله » 
وأن هذا ظاه ر كلام الإمام أحمد رحمه الله فى رواية حنبل . 

وذكر فى المضار بة : أن المضارب ينعزل بالنسبة إل الشراء » دون البيع . 

وحمل صاحب المغنى مطلق كلامهما فى الشركة على هذا التقييد . 

ولكن صرح ابن عقيل » فى موضع اجر أن ابل اه بي 
يفن رأ امال شراعاة لق انك 

وقال ق يات للسالة ؛ المتاز ة كاللفاة . لاعلاك رب الملل فسخها بعد تلبس 
العامل بالعمل . وأطلق ذلك . ١‏ 

وقال فى مفرداته : إنما ملك المضارب الفسخ فدات ينض راس للالء 
ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ . . 

قال : وهو الأليق مذهبنا . وأنه لا محل لأحد المتعاقدين فى الشركة 
والمضار بات الفسخ مع كم شريكه 


(1) أى صار حينا وتقدا بعك ان كان عروض نحارة ٠.‏ 





لشاوهة ندم 


قال فى القواعد : وهو حسن » جار على قواعد المذهب فى اعتبار المقاصد 
وسد الذرائم . 
التَائِْ : أوكان رأس امال درام » فصار دنانير : أو عكسه : فهوكالءعرض . 
قاله الأصماب . 
وقال الأزجى : إن قانا ها شىء واحد ‏ وهو قيمة الأشياء ‏ ل يلزم » 
ولا فرق . لقيام كل واحد منهما مقام الآخر . قال : فعلى هذا يدور الكلام . 
لال افا رارع فسن د ف أو مكيرة : لغ العامل رده إن 
الصحاح . فليبسبا بصحاح » أو بعرض ثم يشترى بها . 
قوله ؤ وَإِن كان ديا لزِم العأمل تقآمنيه ) ريعنى كله 
هذا اللذهل . وعليه أ كثر الأسماب ٠‏ وجزم به المصنف » والشارح » 
وصاحب الوجيز » وغيرهم . وقدمه 0 وع » وغيره . 
و قيل : بلزمه تقاضيه فى قدررأ س المال لاغير . 
خَائرةَ بار م الوكيل تقاضى الدين ؛ على المج من المذهب . قدمه فى 
الفروع ٠‏ وجزم به فى الفنى » والشريح » واهداية . “ والذهب + والستوغين + 
والخلاصة . 
وذكر أو الفرج : يلزمه رده على حاله إن فسخ الوكالة بلا إذنه . وكذا حكم 
الشريك . : ا 
قو ( إن رض ف امرض ء قارب من وَأ لآل . وإ ذاه 
' أخْرة الثل) 
اوهو المذهب .. وعليه الأصماب . 
وتقدم ذلك مستوف فى الفوائد قريباً . فليعاود . و يقدم به على سائر الغرماء 
فائرة : لو ساق » أو زارع فى مرض موته : متسب من الثاث على الصحيح 








اوع د 


من المذهب ٠‏ وحزم به فى الرعابتين : والماوى الصغير » والبلغة.. 

.قال فى القواعد الفقهية : أشهر الوجبين : أن يعتبر من الثلث . 

وقيل : ه وكالمضار بة . حزم به فى الوجيز. وأطلقهما فى الفروع.. 

قوله ( وَإنَ مات ت الْمسَاربُ» ول َف مال المُضّارَبة ) يسنى 
لكونهم بعينه امضارب ( هَهوَ دين فى تركته ). 

لصاحها صو الغرماء ٠‏ وهو المذهب : وعليه جاهير الأصحاب' 5 وسواء 
مات خأ أو لا : ونص عليه 5 وحرم به ىْ الوحيز » وغبره 3 وقدمه فى الفروع 4 
وغيره 4 عملا بالاصل : ولانه لما أخفاه و بعينه : فكأنه غاصب 3 فيتعلق بدمته 5 

وعنه : لا يكون ديناً فى تركته . إلا إذا مات غير كْأة . 

وقيل : يكو نكالوديعة » على مايأتى فى المسألة التى بعدها .' 

فالرثار, 


إعر الها : أو أراد رب المال تقر بر وارث المضارب : جاز . ويكو ن مضاربة 





مبتدأة . يشترط هاما نشترط للمضارمة . 

المَائَ : رمات اهن انق ارضين + أو جن 3 أذ وسومن »أو ححر عليه لسفه : 
انفسخ القراض . ويقوم 000 
غريم . ولا يشترى من مال المضاربة . وهو فى بيع واقتضاء دين كفسخها والمالاك 
حى . على ماتقدم . 

قال فى التلخيص : إذا أراد الوارث تقر بره » فهى مضار بة مبتدأة . على 
الأصح . وقيل : هى استدامة . اننهى . 

فإن كان المال عرضاً » وأراد إتهامه د امنا . على الصحيح . 
اختاره القاضى . 


قال المصنف : وهذا الوجه أقيس . وقذمه فى الفروع . 


سس 100 © ف السسلة 


وظاه كلام الإمام أححق رحمه اله جوازه ٠‏ 
قال الصئيف :كلام الإمام هد رسهه لله مول على أ نه بيع و يشترى بإذن 
الورثة . كبيعه وشرائه بعد اتفسائع القراض 
وه( وكا الزيعة) ‏ 
يعنى : أنها تسكون ديناً فى تركته إذا مات ولم يعينها . وهو المذهب . 
وعليه جماهير الأحماب . وجزم بهفى المغنى » والشرحء والوجيز: والحررء وغيرهم.. 
.قال فى الفروع : هى فى تركته فى الأصح . 
. وقيل : لاتكون ديناً فى تركته » ولا يازمه شىء . 
وقال فى الترغيب : هى فى تركته . إلا أن يموت كأة . 
زاد فى التلخيص : أو بوصى إلى عدل . ويذ كر جنسها . كقوله « قيص » 
بوجد. ظ 
--3 
إعمراها : أو مات وصى وجهل بقاء مال موليه . 
قال فى الفروع : فيتوجه أنه كال المضار بة والوديعة . 
قال الشيخ تق الدين رمه الله : هو فى تركته . 
التائير : لودفم عبده أو دابته إلى من يعمل بهما يجزء من الأجرة » أو 5 
مخيطه » أو غزلاً ينسجه مجزء من ر بحه » أو ييه © جار لص غلية :وهل 
المذهب؛. جزم به نام المفردات . وهومنها . | ْ 
وجزم به فى الأوليين فى الحررء والرعاية الصغرى » والحاوى الضغير :. 
قال فى القاعدة المشرين:: يجوز فيهما على الأصنح . وقدمه فى الرعاية 
الكبرى » والفائق فبهما . ظ 
قال فى الفائق : خرج القاضى بطلانه . 





دوع لد 


وصحح الصحة فى تضحييح الحرر فيا أطلق الخلاف فيه. . وقدمه فى الفروع 
فى الجيع » والنظم . 
وعنه لا جوز . وهو قول فى الرعاية . اختاره ابن عقيل . فله أجرة مثله . 
قال فى الفروع » وغيره : ومثله حصاد زرعه » وطحن شحه » ورضاع رقيقه . 
قال فى الرعاية : صح فى الأصح . وصححه فى النظ فى الإجارة . ظ 
قال فى الصغرى : وفى استئجاره لنسج غزله ثوبا ء أو حصاد زرعه » أو طحن 
قفيزه بالثلث ونحوه : روايتان 
وقال فى اتكاذى المصيوه وار ابد حرمو عد علد أو مخصير ورغ عوام 
مشاع منه : جاز . نص عليه فى رواية مهنا . 
وعنه : لا يجوز . وللعامل أجرة مثله 
وأطلق فى نسج الغزل وطحن القيز قلث وتموه الروايتين . 
وأطلق فى الفائق فى نسيج الغزل » وحصاد الزرع » اوإرضاع اقيق يجزء : 
الروايتين . 00 
وأطلق الروايتين فى غير الأوليين فى الحرر . ذكره فى الإجارة . وكذا غزوه 
بدابة بحزء من السهم ونحوه . ظ 
ونقل اءن هانىء» وأو داود : يجوز . 
وحهله القاضى على مدة معلومة »كأرض ببعض الخراج 
وهن مسألة قفيز الطحان . و بعضهم يذ كرها فى الإجارة . 
.وقال فى الرعاية : وإن دفم إليه غزلا لينسجه » أوخشباً لينجره : صح . 
إن دت المضار بة بالعروض . 
.وفى عيون المسائل : مألة الدابة » وأنه بصع على رواية المضار بة بالعروض » 
وأنه ليس شركة.. نص عليه فى رواية ان أبى .حرب » وأن مثله الفرس يزء .من 
الغنيمة . 


ونقل مهنا فى الحصاد : هو أحمب إلى من المقا 

قال المدنف : وعلى قياس المذهب : دفم الشبكة للصياد . 

قال فى الفائق : قلت : والنحل » والدجاج » والجام » ونمو ذلك . 

وقيل : السكل لاصياد . وعليه أجرة المثل لاشبكة . 

وعنة : وله معه حمل تقد معلوم كامل. 

ا أو تحله لمن يقوم به مجزء من مائه . اختاره التيخ 

تقى الدين رحمه الله . 

والذعن : لا لحصول ل رلور قرز ول ونه ونه واه 
ملك لما . ْ 

وقال فى الرعاية التكبرى فى الإجارة - وفى الطحن بالنخالة » وعمل السمسم 
خيرجا بالكتب والذاخ بلحل ع واطلح باب + وجهان.: 

وكذا قال فى الفتترك :ف الايد ؛ وعمل السمسم » والخلج . 

وحكى فى الطحن بالنخالة روايتين . 

وكذا قال فى الحاوى الصغير . وصدحه فى النظر فى الإجارة . 

الا : لو أخذ ماشية ليقوم عليها ‏ برعى وعلف وسقى وحلب وغير ذلك 





بحزء من درّها ونسلها وضوفها : لم يصع . على الصحيح من المذهب . نص عليه . 
قال فى الفروع : هذا المذهب . وسححه فى تصحيح الحرر . وجزم به فى 
المغهئ:» والتلخيص » والشرح » وعيون المسائل اوغيرهم 1د كروة فى باب 
الإجارة . وله أجرته . شْ 
وعنة 1 : يصح . اختاره ابن عبدوس فى كذ كته ؛ والشيخ نم فى الدبن 
زعذالةة: وقضيه قاالقائق » والزعاية التكرف:توقال تصن عانة + + كوه ف 


ا القارية: 


لداهةع د 


وقال فى باب الإجارة : لايصح استئجار راعى غنم معلومة برعاها بثلث دَرَّها 
ولكلمانه وصوف كوكم هاا نهن علي دولك اجر كله ظ 
وقيل : فى حة استئحار راعى الغنم ببعض عائها روايتان . انتهى . 
وأطلقهما فى الحرر » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير . 
وقال الناظ : ا 
والأوكد منم إعطاء ماشية لمن يعود بثلث الدر والنسل أسند 
وإن برعبا حولا كيلا بثها له الثلث بالنامى بصح بأوطد 
وكذا قال فى الفروع وغيره”"© 001 
قوله ( وَالمَاملُ أمين . وَالقَْل فول فيا يديه من ماك 4 
حك العامل فى دعوى التلف : حكم الوكيل » عل .ماتقدم فى باب الوكالة . 
قوله ( وَالقَوْلُ قَوْلُ رَبّ المال فى رَدَه ليو . 
هذا الذهب”. نص غلية فى رواية :اتن منصور . وعليه أ كثر الأصضناب : 
منهم ابن حامد ؛ وابن أبى مومى ؛ والقاضى فى الجرد » وابن عقيل » وغيرهم . 
وجزم به فى الوجيز » وغيره : وقدمه فى المغنى » والشرح » والفروع » والزعايتين » 
والفائق » والحاوى الصغير . 
وقيل : القول قول العامل . وهو تخر يح فى المفنى » والشرح : 
“قال فّالقاعدة الرابعة والأر بعين : وجدت ذلك منصوصاً عن الإمام أحمد 
رححه الله فى رواية ابن منصور أيضاً فى رجل دفم إلى آخر مضاربة غاء يأف 
قال :هذا ربح » وقد دفمت إليك ألقاً رأس مالك ققال : هو مصدق فيا قال . 
قال : ووجدت فى مسائل أبى داود عن الإمام أحد رمه الله سام 5 
)١(‏ عن أبى هريرة « أن رسول الله صلى الله 5 ور كان برعى الم الأهل 
مكة على قراريط ما مخرج منها'» رواه أسمد والبخارئ وابن ماخه . : 


لانأهخ د 


وكذيك تقل عنه مهنا .قى مضارب دقع إلى :رب المال كل بوم شيئاً 2 
قال : من رأس امال إن القول قوله مع يميته . 
قوله ( وار المَشرُوط لِلمَامل ) 
يعنى : أن القول قول رب المال فها شرط لاعامل . وهو المذهب . نص عليه 
فى روأية ابن منصور » وسندى . وحزم به فى الوجيز. وقدمه فى المغنى » والشرح » 
والفروع » والرعايتين » والهداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » 
والكافى » والتنخيص . ٠‏ 
وعنه : القول قول العامل » إذا ادعى أجرة المثل . و إن جاوز أجرة المثل : 
وقال ابن عقيل : إلا فيا لابتغاين الناس مها عرفا ٠.‏ وحجزم مهذه الزيادة فى 
الرواية فى المفنى ؛ والشرح » والرعابة » والهدابة » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة ؛ والحادى , والكافى » والتلخيص . وأطلقهمافى الكانى 
قائرة : لو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله : قدمت بينة الءامل . على 
الصحيئج فن المذهب . لأنه خارج ٠‏ وقطع به كثير من الأحماب . وقدمه فى 
الفروع : 
وقيل : تقدم بينة رب المال . 
وله في ات قن الم ول بهن بترملا فيز لها ونا ان 
قال ::الريح بينهما نصفان ‏ وهو معنى كلام الأزجى . 
؛.. قال الأزجى : وعن الإعام أحمد ره الله فى مثل هذا : فيمن ادعى مافى 





-: ن» وادعى اخر نصفه : روايتان . 
إعراكنا : أنه ينيمأ نصفان . 





والثائ : لأحدها ر يمه » وللآخرثلاثة أر ا 


سسسس ص مم 


امم جة 


. قوله (وَن الإذن فى البَئع ساد أوالشراء بَكَذَا)‎ ٠ 
القول قول المالك فى عدم الإذن فى البيع ناه + أو العراء يكذا‎ 0 
. وكون القول قول ا مالك فى الإذن فى البيع نساء . وهو وجه ذكره بعضهم‎ 
قال ابن أبى موسى : يتوحه أن القول قول الملاك . وحكاه فى ع‎ 
. وغيره قولا‎ 
والصحيح من المذهب : أن القول قؤل التامل ق ذفك ».انض غليه +.وعلية‎ 
. الأحماب . وجزم به فى الهداية » والمذهب ».والخلاصة » والمغنى‎ 
قال ابن منحا .فى شرحه : قاله الاصحاب . وصصمحه الناضم . وقدمه فى‎ 
التلخيص» والشرح » والفروع » والرعايتين » والفائق» والحاوى الصغير» والمستوعب‎ 
قال ابن منجا فى شرحه : ولم أجد بما قاله المصنف هنا رواية » ولا جما عن‎ 
أحد من الْتقدمين » غير أن صاحب المستوعب حكى بعد قوله « القوال” قرا قل‎ 
. التَامل » أن ان أ مومى قال : ويتوجه أن القول قول رب امال‎ 
ورعاحى مص التأعرين فلك وحها سواطتة أخذه من كلام المصنف‎ 
. 'هنا:. أو ظن قول ابن ألى موسى يقتضى ذلك‎ 
» وف 5 : لقول رب المال وجه من الدليل لووافق .رواية أو.وجباً‎ 
را ظ‎ 
: قال علي :روحت ألفاء مم اخسرا- أ بحت‎ 
كَل ) بلار‎ 1 
. ) (كإن 0 :]' قبل قله‎ 
وكذا لوقال « نسيت » أو« كذبت » وهو المذهب . حزم به كك‎ 
» الأحماب . منهم صاحب الهداية » والمذهب » والمستوعبء والخلاصة  والهادى‎ 
+ والكافى » والتلخيص » والشرح » وغيرم .. وقدمه فى الفروع‎ 
. قال فى الرعايتين : نقبل على الأضح . وعنه : يقبل قوله‎ 


0 مه تم 


تقل أبو داود ومهنا : إذا أقر برب » ثم قال م إنما كنت أعطيتك من رأس 
مالك »6 يصدق . 

قال أبو بكر : وعليه العمل . وجزم به ناطر المفردات . وهو منها . وخرج : 
يقبل كوله بسينة . ش 

فامة : يقبل قول العامل فى أنه ريم أم لا ؟ وكذا بقبل قوله فى قدر الريح 
عا ل الصعرح ة ن المذهب . :وعليه الأصحاب : وتقله ان منصور. 

ونقل املوائى فية روايات - كعوض كتابة القبول » وعدمه . والثالثة : 
فحالقان : ٠ ١‏ 

جزم أو عمد الجوزى : يقبل قول رب الال . 

قلت : وهو بعيد. اا 

قوله ( اقالي: :شركة النجُوو ) أى الشركة بالوجوه 

يعو أن 2 عَلّ أن" شر يجأههما ديا )4. 

أ اهيا إن أحل هذا للع وطه الأصعاب .. .ودو عقنا علي 
الف كوه أو قد أو وق ع أوالةب 

فاو قال كل واحد منبما للاخر : ما اشقريِت من شىء فهو بيننا : صح.. 

00 اللرق : فى أن يشترك اثنان مال غيرهها . 

فقال القاضى : مراد الأرق : أن يدفم واحد ماله إلى اثثين مضارية .: 
فيكون المضاربان شر يكين فى الر بح مال غيرهم . لأنهما إذا أخذا الملل يجاههما لم 
يكونا مئتركين عال غيرها . : 

قال المصنف » والشارح : وهذا محتمل . ب 

وحمل غير القاضى كلام الحرق على الأول . منهم المصتف » والشارح.. 

وقالا : واخترنا هذا التفسير : لأن كلام اللمرق بهذا التفسير يكونجامعاً 


هخ بت 


لأنواع الشركة الصحيسة . وعلى تفسير القاضى يكون مخلا بنوع منها ٠.‏ و 
الو 

قال الزركثى : والذى قاله القاغى هو ظاهر الافظ . وهو كا قال . 

وعلى هذا : يكون هذا نوع من أنواع المضار بة . ويُكون قد ذ كر لامضار بة 
لامو 

قوله ( والملاث ب: ا عات فاه 

فيا كثر 3 العاق 6 سكول ماكةره اندها يكون نينا > أ 
لا يكون بينهما إلا بالنية ؟ فيه وجهاً . وأطلقهما فى الفروع . 

وقال ا عنان مثله . وجزم جماءة بالنية . انتهى . 

وقال فى الرعاية السكبرى : وهما فى فى كل التصرف وماها ونا عليهما : 
كشريخ المبان: . 

وو فرك اناو 111 راد منيدا انين اغرود كلد 

وإن قال لما مذ شتاال؟ أزداء ار سورع نبال د رالا مدق 
وا ا ا 

فد لكلامه على أنه لايد من النيه 

وقال فى الرعاية الصغرى 2 كل اصرف كثريى عنان. وكذا قال 
اللصنف هنا » وغيره من الأسحاب . 

قوله (وَالرَيح عل مأسَرَطاٌ )؛ 

هذا الملذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأحماب ٠‏ وحزم الوجيز» وغيره 1 
وقدمه فى الغنى » م » والفروع » وغيرهم ٠ ٠‏ 

وَحتَمل أن > كرون عل نفدو ييا 2 

واختاره القاضى » وان عقيل . اثلا يأخذ ريم ما يضمن . 


حبك وق لست 
٠. .‏ : 5 ّ ل .م اوس سح 2 
تنب : قوله (الرابع : شركة الابدان . وَهىَ أن يشتركا فيا 
يكتسبان بِأَيْدَانهما 4 
قال فى الفروع : وهى أن يشتركا فيا يتقبلان فى ذمتهما من مل . وكذا 
قال 3 0 م 1 
به . سرمي ا 
هذأ المذهب . وعليه الأصحاب 5 وذ كر المصئف وغيره طّ القاضى احهالا : 
5 ار 0 صاحية . ش ٠‏ 
له ( وَهَل ينصح مم مَمَ اختلآف الصتائى دع ؟ على وجبين 4 . 
00 المداية , 0 » ومسبوك الذهب » والمستوعب » واللخلاصة » 
والغنى » والتلخيص » والحرر » والششرح » والر ع 2 والحاوى المسغير » 
والزركشى » والمذهب الأحجد ل 


أو قرا صح وهو الصحيح من اذهب . اختار ه القاضى . 





قال ف الفروع : و بصخ مع تلات الصناعة » ف الأصح . 
قال الناضلم : هذا أجود.. 


وتدحه فى تصيح الحرر. ٠‏ وجزم فى الرجيز » والفور» والشباة ؛ والإيضاح,, 
وقدمه فى الكافى . وهو ظاه ركلام ,اعخرق . 


والوجء الال الثالى : لايصح . قال فى الداية : : وهو هو الأقوى غندى . 

قوله ( وم (وَيِصحٌ فى الالحتشآش وَالامْطيادٍ, التامئصس عل دار المزب 
وسائر التَلتات ) . ظ ْ ظ 

وهذا المذهب . قال فى الفروع : ويصح فى و الباجات فى الأصع 


59ج لس 


كالاستئجار عليه . وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب + وانخلاصة » 
والتلخيص » واحرر » والنظم » والرعايتين » والحاوى الصغير » والوجيز . 

وقيل : لا يصح . 

نيم : مفوم قوله (وَإن مَرض أَحَدُ هما قالكل يما ) . 

أنه لو ترك العمل لغير عذ رلا يكون الكيت نينا : 50 الوجهين . 
وشو نال الموقه ظ 

والوم, الثالى : يكون السكسب بينهما أيضاً . وهو الصحيح من المذ 

قال فى الفروع » والأصح : ولو تركه بلاعذر : فالكسب بينهما . وقدمه فى 
المغنى » والشرح ء والرعاية الكبرى » والفائق . 

قوله ( إن اشتركا ليسملا علَ دَبتئما وَالا جرَة 0 :صم. فإنا 
بهل عى د خَمَلاة عَذْهما: محت الشركة وَالأَجرَة عَلَ مَاتَرَطاء)4 

على الصحيح من الع . نص عليه . وعليه أ كثر الأصحاب . وجزم به 

فى المداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والمغنى » والشرح » وغيرهم من 








الأصحاب . 
وقيل : بل الأجرة بينهما نصفان عكا لو أطلقا . د كره فى الرعاية الكبرى . 
فوائر ْ ْ 
ارزولى : تصح شركة الشهود. . قاله الشيخ تت الدين رحمه الله . واقتصر عليه 
فى الفروع . 


قال الشيخ تتى الدين : ولاشاهد أن يقبم مقامه » إن كان على عمل فى الذمة . 
وإن كان الجعل على شهادته بعينه : ففيه وحهان . 

قال الشيخ : تق الدين رمه الله : والأصح جوازه . 

قال : ولاحام ! كراههم . لأن للحا نظراً فى العدالة وغيرها . 


د 6 8 سس 


وقال أيضا : إن اشتركوا على أ نكل ماحَصّكل واحد منهم بينهم » حيث 
إذا كتب أحدم » وشهد : شاركه الآخر وإن ل يعمل . فعى شركة الأبدان . 
تحوز حيث تجوز الوكالة . 

وأما حيث لا تجوز : ففيها وجهان . كشركة الدلالين . 

المَائيم : لا تصح شركة الدلالين . قاله فى الترغيب وغيره . 

قال فى التلخيص : لا تصح شركة الدلالين فيا يحصل له . ذكره القاضى فى 
الجرد . واقتصر عليه . وقدمه فى الفروع ) والفائق والرعاية » والحاوى الصغير . لأنه 
لابد فنها من وكلة » وهى على هذا الوجه لاتصح .كير دابتك » والأجرة 
ينهما . لأن الشركة الشرعية : لاتخرج عن الغمان والوكالة » ولا وكالة هنا . فإنه 
لامكن توكيل أحدها على : يع مال الغير . ولا ضمان . فإنه لادين يصير بذلك فى 
ذمة واحد فيا »ولا 02 عل 

وقال فى المو<ز : تصح . 

قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : وقد فص الإمام مد رحمه الله غلى حوازها . 
فقال ق رواية أبى داود ‏ وقد سئل غن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه » فيدفعه إلى 
آخر ليبيعه و يناصفه ما يأخذ من الكر اء ؟ ‏ قال : السكراء لاذى باعه » إلاأن 
يكونا يشتركان فما أصابا . انتهى . 

وذ كر المصنف : أن قياس المذهب جوازها . 

وقال فى -الحزر » والنظم : يحوز إن قيل « للوكيل التوكيل » وهو معنى 
كلامه فى الجرد . قاله فى الفروع . 

وقال فى الرعاية الكبرى ‏ بعد أن حكى. القول الثانى ‏ قلت : هذا إذا 

أذن زيد لعمرو فى النداء على شىء » أو وكله فى بيعه » ولم يقل « لا يفمله إلا أنت » 
ففعله بكر بإذن عمرو . فإن.صح : فالأجرة لها على ماشرطاه . و إن لم تصح : فلبكر 
أحرة مكل كل قرو 


0 


وإن اشتركا انتداء ف النذاء على شىء معين ؛ أو على انأ خذانه 3 أو على 
مَابأَخَد أحرهها من متاع الناس 4 أواى ببعة : مه +والأخر ةلا على ماشر . 
وإلا استو يا قسهاء و.بالجمل حمالة 5 انتهى 

وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله : تسلير الأموال إليهم » مع الع بالشركة : 
إذن 

قال : وإن باع كل واحد ما أخذ » ولم يعط غيره » واشتركا فى اكسب : 
حاز فى أظهر الوجهين كالمباح » ولثلا 5 منازعة . 

وقال الشيخ تقى الدين أيضا : نقات من خط ابن الصيرفى . مما علقه على 
عمل الأدلة قال : ذهب القاضى إلى أن شركة الدلالين ليا تصح 8 أنه توكيل 
فى مال الغير . ش 

. وقال الشريف أبو جمفر وابن عقيل : تصح الشركة » على ماقاله فى منافم 

انهائم . انتهى . 

وقال القاضى وأصحابه : إذا قال « أنا أتقبل العمل وتعمل أنت ؛ وادبره 
بيننا » جاز ء جملاً لضمان المتقب لكالمال . 

الا : لو اشترك ثلاثة ‏ لواحد ذابة » ولآخر راوية . والثالث يعمل صح 
ىَْ قياس قول الإمام أجد . ٠‏ فإنه نص ى 0 الداية - لقم ا .إلى ا 0 0 
على أن لا الأرة : : على ع ذلك . وهذا مثله . 

فعلى هذا : يكون ما رزق الله يينهم على ما اتفقوا عليه . 

وكذا لو اشتراك أوضة: : أواحد دابة 0 و رحا 2 واثالث ذكان 6 واارايم 
يعمل . وهذا الصحيح فيهما . اختاره المصئف 34 والشارح 0 4 
والرعابة . 

وقيل : العقد فاسد فى المسألتين . 

قال المصنف : اختاره القاضى . 





قال فى الفروع : وعند ال كثرفاسدتان ٠‏ وحزم به فى التلخيص . 


عجعج لد 


فعلى الثانى : لاعامل الأجرة . وعليه لرفقته أجرة 7 لانهم 

وقيل : إن قصد السَّقاد أخذ الماء : فلهم . ذ كره فى الفروع . 

وقال فى الرعاية » وقيل : الماء لاعامل بغرفه له من موضم مباح للناس . 

وقيل : الماء لهم على قدر أجرتهم 

وقيل : بل أثلاثاً . انبى 

الرابعز : أو استأجر شخص من الأر بعة ما ذ كر : صح . 

وهل الأجرة بقدر القيمة» أو أرباعاً ؟ على وجهين » بناء على ماإذا تزوج أر بعا 
5 واخنة . أو كاقت أرانة أعيد بعوض واحد . على عا أن فى مواضعه . 

وإن تقبل الآر بعة الطحن فى ذتمهم : صح . والأجرة أرباعا . ويرجع كل 
واحد على رفقته » لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل ٠‏ 

ام : لوقال : أجر غنذى > وأحجرته بينتأ :.فالأحرة كلها لاسيد : وللاا خر 
أغزة بثله . 

قوله ( الخامس: : شرك لاوم َه ٠‏ وَهى 00 فى الشركة 
الأ كاب الثادرة ء كوْيدَان 1 
من ميرّاث » وما يِلرَمُ أَحَدَهيا م 9-007 ذأ سايق 
وَكَو ذلك ٠‏ 

كا حصل للها من هبة أووصية » وتفر يط » وتعة رماي 

(نهذَهِ شَركّة تَسِدَة 4. 

ظ اعم أن شركة راوس عل ينه 

أمرحما : أن يفو ضكل واحد منهما إلى صاحبه الشراء أو 0008 
والتوكيل » وال » والا بتياع فى الذمة » والمسافرة بالمال» والارتهان » وان مابرى من 
الأعمال . فهذه شركة سميحة . لأنهسا لاتخرج عن شركة المنان » والوجوه » 


د 


لد وجاعا ل 


والأأبدان . وجميعها منصوص على متها . والر بح على ماشرطاه . والوضيعة على قدر 
المال . قاله الأصحاب بول ارق للدة تعد الطري 0 امه 2 
والتلخيص » وغترهم ٠.‏ 

قال فى الفروع :و إن اشقرك أقكل مايئبت هما أو علمبماء اوعدي 
كبا نادراً .أو غرامة » كلقظة وضيَانَ مال :صح. 

وقال فى الرعايتين » والفائى » والحاوى الصغير » وغيرهم : ود المفاوضة » أن 
فوص كل واحدامتيها إلى الأخر كل تضرف مالى و بدنى من أنواع الشركة فى 
كل وقت ومكان على مابرى”. والر بح على ماشرطا . والوضيغة بقدر كمال . 
شسكون شركة عذان ١‏ أو وجوه أو أبدان » ومضازانة : اتيرا : ش 

ْ الصيرى الثالى : ماذ كر المصنف . وقى أن دخلا فبها ال اكساب العادرة 

ونحوها . فبذه شركة فاسدة . :على الصحيح من المذهبٍ كا قال الضنف : لض 
عليه . وعليه أ كثر الأضماب . وجزم به فى الهداية » والمذهب » والمستوعب » 
والخلاصة » والكافى » والهادى » والغنى » والتالخيص » رادم الصغير » 
والشرح » وغيره . وقدمه فى الفروع » والرعابتين . : 

وقال فى الخرر : إن اشتركا فى كل مايثبت لما أو علمهما : صح العقد » دون 
الشرط . نص عليه . وأطلق . وذكره فى الرعاية قولاً . 

وفى طريقة بعض الأحاب : شركة المفاوضة ؛ أن يقول 9 أنت شريك لى 
5 بأ عبة كان من إرث وغيره ؟ :3 اق ررك ٠‏ اللضور: 
ا 0 

0 ؛ لكل منْهما ري ماله وأجرة عمله . ومايستفيده له . و مختص 


بضمان ماغصبه » أو جناه » أو ضمنه عن الغير . 


باب المساقاة 


فار : « المساقاة » مفاعلة من الستى . وهى دفع شحر إلى من يقوم بصلحته 





مجزء معلوم من كرته ٠‏ قاله المصنف » والشارح » وابن منجا فى شرحه . 
قال السامرى فى مستوعبه : هى أن بل تخله أ و كرمه » رشيراة ربا كول 
.. .قال الزركشى : وليس لخامع . لحروج مايدفم إليه ليغرسه و يعمل 
37 عانم » ادجول ماله كر غير مقصود ؛ العو 
قوله ( تحوز هه الل وك بره ار تفن ع 
عند ) . 
.هذا المذغب . جزم به فى الحداية » والمأهب » والمستوعب ؛ والخلاصة » 
والتلخيص » والوجيز » وغيرهم . وقدمه فى الفروع » والفائق . 9 
وقال المصنف » وتبعه الشارح : تصح على كل ثمر مقصود . فلا تصح فى 
الصنوبر., 
وقالا ل ل ره . وجزم به فى النقلم » وحر بد العناية م 
. قال فى الرعاية التكبرى » قلت 0 لفو 
ظ لط رهق يوار ْ ْ 
وعنه د لاتصح إلا و ادن وار قي 
ظ .وقالبفى الرعاية البكبري اليه 57 5 
6 0 . وقيل : : لصح . 
: وهو مشكل نانفل وم لأقجاد الاتثمر 00 مدة 
اه 0 0 1 1 
ا 050 اين أسبول اقول 0-0 
كالقطن والمقانى » والباذنجان وتحوه ‏ لم نصح . 


سا الاكع لس 

قال فى الرعاية وغيره : ولا نضح المساقاة على هالاساق له . 

وقال فى القاغدة الْمُانين : إن قيل هىكالشحر» صحت المساقاة . و إن قيل : 
هى كالزرع 4 3 مزارعة 0 وفيه وجهان . 

قوله (وتصِمٌ ب م بلفظ الُْسَاقآةَ وَالممآمَكَة » وما فى مَمْدَاَهُماً 4 

وو ١‏ راع بت 1 ٠‏ للا 

قال فى الرعاءة » قلت : و بقوله « تعبد تخلى » أو أبره » أو اسقه .“ولاك 
كذا » 0 « أسامته إليك لعسيو عر اع : 

وهابى 0 أبن . 00 المذهب © ده 5 


أ شيا ره ٠‏ اختاره الصنف هنا» والشارح ‏ وين د رزين ٠‏ وقاوا: هو 





أقيس »وان عبدوس فى تذ تذكقة 00 ته و فى التصحيح . ٠‏ وجزم وف الوذ دخو 
المذهب »على ما اصطلحتناه ١‏ 

والثالى : لاتصح :كذيفق المداية عي ظ واللاصة » واللخيص. » 
والباغة » وشرح ابن رز ين » وغيرثم ٠‏ 

وقيل : إن صحت 56 إجارة. ٠‏ ذكره فى الرعاية - 0 

قوله ( وقد : نص ] جمد فى رقا بية جاعة . ب فين قألَ : 1 2 بك هذه 
ارش شت مارج ويا ا 0 ل لصحم وهذه 17 لط تنظ 
الإجارة : 52 أبو الحَطآب ) 2 


(1) من هنا خرم من نسخة المدنف قدر ثلاث ورقات . 


0 0-2 


والصنف هنا » واختاره فى الساقاة . واختار الصنف » وأبو الحطاب ؛ وابن 
عقيل : أن هذه مزارعة بلفظ الإجارة . 

قال لمصنف هنا : وهذا أقيس ظ وأصح . وحزم به ابن رز بن فى شرحه . 

فعلى هذا : يكون ذلك على تولنا «لا يشترط كون البذر من رب الأرض » 
كا هو مختار للصنف » وجماءة . بل يجوز أن يكون من العامل ؛ على ما يأنى فى 
للزارعة . 

والصحيح من ن اللذهب : أن هذه إجارة » وأن الإجارة محوز بجزء مشاع 
معلوم مما مخرج من الأرض الأجورة . نص عليه . وعليه جماهير الأصماب . 

قال المصنف » والشارح ؛ وصاحب الفروع » وغيرهم : اختاره الأ كثر 

قال القاضى : هذا المذهب . 


قال الشيخ تقى الدين رحمه الله : تصح إجارة الأرش للزرع ببعض 5 
منها . وهذا ظاهر المذهب »ء وقول الهور . انتهى . 
وقدمه فى الفروع ؛ والرعابة الكبرى ؛ والفاثى وغيرهم . وجزم به فى ارعاية 
الضدرى ٠:‏ وكاو السقين :وهو من مقرذات المذهب : ١‏ 
وعله : لا تصح الإجارة يجزء مما مخرج من الأرض . واغتاره أو الطاب 
والصيفا. 2 
قال الشارح : وهو الصحيح . ذكره آخر الباب . 
وقال : هى مز ارعة بلفظ الإجارة . 
ار : تشكره » وتصيح . وأطلق الأولى والأخيرة فى الممتوعب . 
على “لذهب :.يشترط ها شروط الإجارة » من تعيين المدة وغيره . 


0 


ابرُولى : لو صح فما تقدم إجارة أو مزارعة “فم يذرع : نظر إلى معدل اللغل 


لاع ل 


فيحب القسط المسمى فيه فإنفسدت»؛ وسميت إجارة :فأحرة المثل » على الصحيح 
من المذهب . قدمه فى القروع . : 

فآلا القائق «عدل وى عوسها شار الموط غير مضعون: 

: 'وقيل : قسط المثل . اختاره الشيخ تقى الدين رحمه الله‎ ٠ 

الثائيئْ : تجوز وتصح إعارة. الأو م معلوم: من جذس لشارج 4 عل 
امتح .+ سزها أى الطاب : 

قال فى الفائق : وهو امختار .. وحزم به ناظم المفردات : وهو. مها :'وقدمه 

فى المستوعب » والرعاية التكبرى + والحاوى الصغير .. ٠‏ 

وعنه : لا تجوز » ولا تصح.. اختاره القاضى . وصمحه عه اناقل . 0 

قال اان رز ين : قد الأظهر . وحزم به فى نمهايته . وأطلقهما ف الى 
ومع . 4 سٍ: ْ 1 

وعنة روابة غالئة 1ك ( وتصخ 007 فى الف 0 
وحمل القاضى الجواز على الذمة والتم على أنه منه. 0 
ش الال : إجارتها بطعام من غير جنس الفارج تصح . على اخ من المذهب 
وض طلية وا وواية تكسن عن لوالية: وعم زية ل اعوط والنظم » والرعاية 
الكبرى . وقدمه فى المذنى » والشرح » وشرح ابن رزين » والفروع . » والفائق . 

وعنه : رعا قال « نبيته ١»‏ , 

قال القاذى : هذا من الإمام أ-مد 0 سبيل الورع . 

قوله ( وهل نَصِحٌُ على ثمرة موْجُوادَة 4 يعنى :إذالم تكمل ؟ على 
رِوايتين » 1 

وأطلتهما فى الحذاية » والذهب » ومسبوك الذهب ء والمدتوعب» والكاق 


واغرر 2 والشرح 4 والمذهب الأحجد ٠.‏ 


لاج سد 


عنقا : تصح 3 وهى المذنهب ٠.‏ وعلمها.أ كثز الأصحاب .. منهم أو بكر 5 

قال فى الخلاصة » والتلخيص »ء والبلغة » والرعاية السكبرى » والفروع : تصح 
على أصح الروايتين . وسصمحه فى تصحيح الرر . 

قال فى بجر يد العناية : تصح على الأظهر . واختاره ابن عبدوس فى تذ كرته . 
وجزم به فى الوجيز» والمنور » ومنتخب الأزجى » وغيرهم . وقدمه فى الرعاية 





الصغرى » والفائق » والحاوى الصغير . وغيرهم . 

والرواي الَائمْ : لا تصح : سمحه فى النلم : 

فائرو : وكذا الحسكم لو زارعه على زرع نابت ينمو بالعمل . قاله الأسصماب . 

وأما إن زارعه على الأرض وساقاه على الشجر : فيأتى فى كلام المصنئف 
وما يتعلق به فى أول فصل المزارعة . 

قوله ( وإن سَاقاهُ على شجَر ,- سه وََعْمَل عليه حي شمر بجزء 

000.) 

هذا المذهب المشهور المخصوص عن الإمام أحمد رحمه الله » 0 ماهير 
الأصحاب . وجزم به فى الهداية » والمذهب » ومسبوك الذهب » والمستوعب » 





وخادم ؛والتاخيص ء والحرر » والوجيز» والرعايتين » والحاوى الصغير» والنورٍ ظ 
ومنتتخب الأُزجنى » وغيرهم ٠‏ 

وقدمه فى المغنى » والشرح » والنظ » والفر وع » والفائق . 

وقيل : لا تصح . ظ 

قال القاضئ : المعاملة باطلة . ١‏ 

فمل المذهب : يكون الغرس من رب الأرض . فإن شرطه على العامل : 
فكه حم المزارعة إذا شرط البذر من العامل . على ما يأتى فى كلام المصنف . 


اماج لد 


فوائر 

الوك : قال فى الفروع : ظاهر نص الإمام أحد رحه الله : جواز المساقاة 
على شجر يغرسه و يعمل عليه يجزء معلوم من الشجرء أو جره من الشجر والفر » 
كالمزارعة . وهى المغارسة » والمناصية . 

واختاره أو حفص العكبرى فى كتابه . وصححه القاضى فى 5 وا : 

واختاره فى الفائق » والشيخ تقى الدين رحمه الله . وذ كره ظاهر المذهب . 

وقال : ول و كان مغروساً » ولو كان ناظر وقف » وأنه لا يحوز للناظر بعده 
بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة » وأن لاحاكم المكم بلزومها فى محل 
العزاع فقط . انتبى ش 

وهذا احمال فى المغنى » والشرح . 

وقيل : لاتصح . اختاره القاضى فى الحرد ؛ والمصنف » والشارح . وجزم به 
فى الرعاية اللكبرى . وقدمه فى المغنى » والشرح » والنقم » والفائق . 

الثاني : لو كان الاشتراك فى الفراس والأرض : فسدت وجها واحداً . قاله 
الصنف » والشارح ؛ والنا » وغيرهم 5157 

وقال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب صحتها . 3 

قال فى الفائق » قلت : وصحمح المالكيون المغارسة فى الأرض الك » 
لا الوقف . بشرط استحقاق العامل جزءاً من الأرض مم القسط من الشجر.. انتهى 

انالك : لو عملا فى شجر لها » وهو بينهما نصفان » وشرطا التفاضل فى مره : 
صح على الصحيح من المذهب : جزم به فى المنور وغيزه . واختاره ابن عبدوس فى 
تذاكرته » وغيره . وقدمه فى الرعايتين » والفروع . وصمحه فى تصحيح الحرر . 

وقيل : لا تصمح كساقاة أحدها للاخر. بنصفه . وأطلقهما فى الحرر » والنظظر » 
والحاوى :الصغير» والفائق . ٍ 


جد لياع ست 


00 أ رن اخالاريق الزهاية الى ء واترون: 
نت : الأوكي أن ن تكون له الأجرة على الآخر»ء قياسا على نظائرها . 
م ل 
رواية الأثرم . وقد سئل عن الأ كار يرع من غير ا اح 

لام 00 

.وذا جيك لز :ارعة ».وهذا 0000 ا 
0 اليل ,ف مجربيد العنانة : وى عقد از ة فى الأظهر ٠‏ وصيه ناخ م المفردات . 
وإختاره إبن عبدوس, فى تذ كرته ٠‏ وجزم. به في الوجيز » د الأجد : 
ومنتخب الأدى . وقدمه فى المثنى #والشرع بورع او د | وال » 
والرعابتين » والحاوى الصير » والفروع » والفائق . وءو من مفردات المذهب . 

وقيل علد لازم . قاله القاضى . واختاره الشيخ تقى الدين . وقدمه فى 
00 الذعي ؛ واتخلاصة » وأطلهما فى الهداية » والمستوعب . 
واختار فى التبصرة :أنما جائزة من جمة العام ؛ بل لازمة من حهة المالك . 
داختو دنم رةه ا 

فملى المذهب : يبطلها ما يبطل الركالة 0 مدة .و ويس 
توقيتها ا ل ل 

لفت انفسخت - بعد ظهور ال رة - فهى بينهما ٠‏ وعلية تام العال . 
أوإن فسخ العائل قبل ظهورها : فلا شىء له ٠‏ وإن فسخ رب الال - قال فى 
الرعلية : أو أجنبى ‏ فمليه للعامل أجرة عمله : ! 

. .“ومن الوحه الثالى : لاتبطل يما يبطل الوكالة . 3 

وتفتقر إلى القبول اذظلاً حرا جروا ينوه شكل ف موا . 
فإن جملا مدة لاسكر ل فيها: لم تصح 7 ١‏ 
وهل لاعامل أجرة ' على وجهين . وأطلتهما فى الحدابة » والذهب » 


والمستوعب » والخلاصة , والرعايتين : والحاوئ الصغير ؛ :والفائق » والفروع ٠.‏ 
أحدها : له أجرة مثله . وهو الفحيخ . . ! ٠‏ 
.قال فى التصجيع : :أحدها 0 5 : فله أجزة مثله 
و الصحيح . وإن ل تظهر : فلا 4 
وكذا قال فى اذى 1 ل ؛ وغير»ها . وصتحاه . وصحه ف فى النقم . 
7 والوحه الثالى :لاا 00 . وقدمه ابن رز ين . 
وقال فى الرعاية » قلت : : إن جهل ذلك فل أجرة . إلا فلا. . 
ش لني : عكس صاحب الفروع ٠‏ بناء على انين والظاعر أ . 0 
الكاتر تب <ين التسييض “أو سبقة قلم . 1 
ارو : لو كان البذرم من رب الأرض » وفسخ قبل ظهور الزرخ ؛ ظ ا 
البذر و بعد الحرّث » فقال القاضى فى الأحكام اللبلطانية كيان الع جواز 





نيع الهازة التى هى الآبازء ويكون كز يكا فى الأرض يانه" . 

واخقار ان منصور : أنه تحب له أجزة عله بيذنه :وما لق ق' الأرض 
من ماله . وحمل كلام الإمام أ جدر حدانٌ عليه. 00 

وأفق الشيخ تقق الدين رحة الله 0 000 ارو وم 
ثم أجرها ‏ هل تبطل المزارعة ؟ . 

قال 0 زارعه نزارعة لازمة : ل تبطل بالإجارة . وإن لم 2 ارده 
أعطى الفلاح أجرة عبله .. 0 : 

د الها رتور كوه موف عم 
فلاحه : | إن كان له فى الأرض فلاحة 1 ينتفع بها : فله قيمتها على + ا 
فإن كان امالك انتفم بها » أو أخذ عوضا عنها المستأجر : فضمانها عليه . وإن أخذ 
الأجرة عن الأرضٍ وحدها : فضيان الفلاحة على امستأجر للتتفم 7 

٠‏ قاقاق القواعد :“وض الإغام أحمد فى رواية صالح- دا فيمن استأخو أرضا 


جد ع اع سد 


مفلوحة ». وشرط عليه أن بردها مفلوحة » فا أخذها ‏ أن له أن بردها عليه كا 
شرط . قال : ويقخرج مثل ذلك فى المزارعة . ظ 
قوله (وَإِنَ جمَلا مُدَة قد تَكمُل وَقذ لا نكمل , قبل لصح ' 
على وَحبَيْن ) . 
وَأَظلقِما فى الهداية » والمذهب » والمستوعب ء واطلاصة » والمتنى » 
والشرح » دافروع » » والفائق 
أمرما : تصح . وهو الصحيح ان اصع ٠‏ وقلامه 9 فى ارغانتين 
والحاوى الصغير 1 » وشرح ابن رزين ٠.‏ 
والوعم الثاني : لا تصح : 
قال الناظ : هذا أقوى . وجزم به ابن رزين فى نهايته ونظمها . 
فائرّ : وكذا الحم اوحملاها إلى الجداذ , أو إلى إدرا كبا . قاله فى الفروع 
وأطلق فى الرعاية السكبرى الوجهين هنا . 
قلت : الصواب الصحة » و إن معنا فى التى قبلها . 
قوله (وَإِن قلا :لآتَصحء فبل للمَامل أجرة ؟ عل وَجْبَِن ) . 
وأطلقهما فى الداية » والمذهب » والمستوعب » والخلاضة » والكانى » 
والهادى ؛ والرعايتين , والماوى الصغير . ْ 
أمر ما : له الأجرة . وهو الصحيح . صمحه فى التصحيح » والنظم . وقطم 
به فى الفصول . وقدمه 000 والشرح » ؛ واءن زن ادك إليه اتن منحا 





فى شرحه . 
ظ والومه الثاني : ليس له أجرة . | 
قوله( ون مَاتَ التامل :نم الاش كإن” اع تَؤْجِرَ على 


لس هم/اع للم 

الصمل ) بشن اسكأجَرَ اللها ك(ين تركته فإن' قرم د الال 
.يي ٍ 5 
الفسخ © بلا راع . ظ 

قوله (كَإن فسمَ ند ُو التسرَة » قبي مها ) . 

يعنى : إذا مات العامل » وأبى الورة العمل » وتعذر الاستئجار عليه » وفسخ 
وك الاك :تقاف 6ق بد طبور لزه فين نينا قاله الات + 

وظاه ركلام صاحب الفروع هنا : أن فى ا-تحقاق العامل خلافاً مطلقا . 

فإنه قال : فإن لم يصلح فنى أجرته لمت وجبان . 

والعرف بين الأماب : أن محل الخلاف إذا ل يظهر . لا إذا لم يصلح . 
فليعل[ ذللك . 
وه راءة 2 هدو 1 5 2-8 ىلاثم 

قوله ل( وَإِن فسخ قبلهُ 4 يمنى قبل الظبور ( فبل للعامل اجرة ؟ 

وأطلقبا فى الهداية » والمذهب »ء والمستوعب ء واتفلاصة » والهادى » والمغنى » 
والشر. ح » والفروع ؛ والفائق » وشرح ابن منجا » والنظم ٠‏ 

أمرضا : له الأجرة . صويجةه ف التصحيح ٠‏ وحزم بهد ق منتحب الأدى . 





0 والوس الثانى : لين هار ة . وقدمه فى الرعايتين . 





. فائرة : إذا 1 بعد ظهور المرة » و بعد موت العامل » فهى يينهما‎ ٠ 
فإ نكان قد بدا صلاحه خُر الاك بين البيع والشراء .. فإن اشترى. ُصييب‎ 
:: العامل جاز. وإن اختار بيم نصيبه باع الحا 1 ديب الدامك‎ 
وأما إذا لم يبد صلاحه : فلا يصح بيعه إلا بشرط القطم . ولا يباع. نصيب‎ 
. العامل وحده لأجننى‎ 


وهل يجوز امالك شراؤه ؟ على وجهين . 


سس تاج سلا 


وكذا الم فى بيع يع الزرع فإتة إن باعة قبل/ ظهوره. ا وان بعد 

بعل اشتداد حبه : صح . 

وفما يينهما أغير رب الأرض باطل ::وفيه له.وجهان : 98 4 
والشرع» والفروع » والفائق » ال ٠ ١‏ 

وقدم فى الرعاية الكبرى عدم الصحة . 

قلت : قد تقدم فى » الأصول والمار الحلاف هناك . وج ن الصحيح من 
2 لخو ا فلي اجع . ١‏ 

. قوله ١‏ وكذلك إن" اليل جد َأمَافق نعلي 4 

1 كسك بارذات .كا تقدم من التفصيل . وهو أحد الوجهين . 
وجزم به فى الهداية ؛ والخلاصة » وشرح ابن منجا . ا 

القع بر المذهب :أن الماربي لم له أحوة قبل القارون:: 

قال المصنف ء والشارح : والأولى فى هذه الصورة : أن لا.يكون للعامل 
0 :. وقذمهى الفروع » وا! رعابتين اوم الصديرة 


: أو ظبر الشحرمستحقا » فلامامل أجرة مثله على غاصبه . ولا شى+ 


على 1 
قوله (وَإن تل فا وب ري كم أو إشيآو :دجم 


١ ْ‏ إفاعل قيرب الل يفن ام . ع ا . وقطم المصئف هنا 
أنه إرجع إذا أشهد . ش 
وذ 5 الأسماب فى ارجوع إذا نواه » وم ستأذن الحاكم : الروابتين الاتين 
فيمن قضى ديناً عن غيره بنية اأرجوع اا الفيانا. 
والصحيح : : ارزجوع على ماتقدم . 


بياج لد 


ثم إن ال كثر ين اغتبروا هنا استئذان الحا كم . ْ 

وكذلك اعتبر الأ كثر : الاشهاد على نية الرجوع . .. 

وف المغنى وغيره : وجه لايعتير . ظ 

قال فى القواعد : وهو الصحيح . 

وقوله « إلا فلا » يعنى : أنه إذا ل ستأذن الحاكم » ول يشهد : لاربرجع . 

وكذا قال فى الداية » والمذهب » والمستوعب »ء والخلاصة » والطادى » 
والتلخيص » والرعاية الصغرى » والحاوى الصغير » وغيرم . وقدمه فى النظم . 

أما إذا لم يستأذن الحاكم فلا مخلو : إما أن يتركه حرا عنهء أو لا . 

0 معان لاك مر »فإن نوى الرجوع : رجع جزم بهفى الفروع . 

ينو الرجوع : يرجم 

وإن قدر على 0 وم إستأذنه ٠‏ ونوى الرجوع : ففى رجوعه 
الروابتان الاتان فيمن قضى ديناً عن غيره . والصحيح : الرجوع » على ا 
قلله فى القواعد . 

وقال فى الرعابة السكبرى : و إن أمكن إذر: امل أوالخاك و ستأذنه 
بل نوى الرجوع ء أو أشهد مع النية : فوجهان . 

قوله( وَيَلَمٌ التامل مافيه مََحمٌ التمَرََ وزكدنها : هبن 00 
وَالْحر'اتْ » والإبار , والتاقيح , اللشولينة وا َك ماق اللآء 
وَمُوضع | التتشين ونحوه . | 
يلم أبضا قطم حشيش مضر راض بوه اك . وهذا المذهب» 

وعليه الأصحاب . ْ 

وقال ابن رزين : فى بقر الحرث روايتان .. 

وقال ابن عقيل فى الفنون : يازم العامل الفأس النحاس الج تى تيلم الدغل 
فلا ينبت . وهو معنى ماف الحرر وغيره . قاله فى الفروع . ا 


برام سل 


قلت : قال فى الحرر وغيره : و يلزم الغامل قطم الحشيش المضر . 
قوله (وَعَلَ رب اثمال مافيه حفظ الأَمْل : من سد الميطان 
انالا مان تسا #والترلاتة ونا بده 
ويارقة أب : شراء الى . وما يلقح به . وهذا المذغب . وعليه أ كثر 
الأصماب . 0 
قال الأصحاب : بقر الدولاب على رب المال . نقله المصنف » والشارح . وجزم 
به فى الهداية » والمذهب » والخلاصة » وغيرهم . وقدمه فى المستوعب» والفروع . 
وقال ابن أبى موسى والمصنف : يازم العامل بقر الدولاب »كبقر الحرث . 
وقيل : ما يتكر ركل عام فبو على العامل . وما لافلا . 
قال المصنف : وهذا أصحء إلا ماياقح ها اؤإلها فل روم لالجو د 
كل سنة . ! ١‏ 
وذكر ابن رزين فى بقر الحرث والسانية ‏ وى البكرة ‏ وما يلقح به : 
روابتين..: 
55 الشيخ تت الدين : السباخ على الماك . وكذلك تسميد الأر ض بالز بل 
إذا احتئاجت إليه . ولسكن تفر يقه فى الأرض على العامل.. ظ 
فاثرة : لو شرط على أحدها مايازم الآخر هلم يمزء وفسد الشرط ٠‏ علل, 
الف ١ن‏ الذعي إلافى الجداد . على مايأتى , اختاره القاضى 7 وأنو المطاب» 
وغيرهما ... 0 7 ٠‏ 1 
قال فى الفروع : والأشهر يفسد الشرط : 
قال فى الرعاية السكبرى : فسد الشرط فى الأقيس . وقدمه فى المغنى » والشرح . 
وجزم :به فى الرعاية الصغرى » والحاوى الصغير» والنظم ٠‏ 


وذ كر أبو الفرج : يفسد شرا خراج أو بعضه غلى عامل . 


سس لياع ل 


وحن المصنف من الرواية التى فى الجداد : إذا شترطة على العامل . وصمح 
الصحة هنا» 0 بشرط أن يعمل العامل أ كثر ااعمل . 
فملى الأول : فى بطلان العقد روايتان . وأطلقبما فى المستوعب » ار عايتين 
والحاوى الصغير ؛ والفروع » والنظم » والفائق . 
إمررشيا : يفسد المقد . جزم به فى المغنى » والشرح . وقدمه ان رزن 
فشرحه. | ز [ 
والثَائْسَ : لايفسد . اختاره ابن عبدوس فى 0 
اه (وشك ين شك تارب فنا قبل قل يد 
56 برد 4. 
وما يبطل العقد » وفى الجراء 0 كاتقدم 500 وَهدذا الملذهب 
وعليه جماهير الأصحاب . وقطم به كثير منهم . وقدمه فى الفروع وغيره ٠‏ . 
وقال فى الموجز : إن اختلفا فها شرط له : صدق » فى أصح الروابتين. . 
وقال فى الرعاية الكبرى املق رنن الأرض ف الات طه له ٠‏ وتقدم 
ينته . وقيل : بل بينة العامل . وهو أصح . | 
فائرمٌ : ل س للمساق أ أن يساق على الشجر الذى ساق عليه . . وكذا 5 
كالمضارب” ٠‏ قاله فى المغنى » وغيره . 
قوله (وَإِن تست خيانته :هم َي 7 متايه 0 8 
حنمل اودر در كالنا تر ار 4 
وهذا بلا ' زاع . لكن إن امهم بالحيانة و تشبت . فقال المصئف » والغاخ 
واث رزين فى شرحه 000 : 


قات . وهو الصواب 8 


2 اراق السس 


وقال غيرمم : الماللك ضر أمين بأجرة من نفسه ١‏ قاله فى الفروع 7 

والظاهر : أن مراد المصئف ‏ وءن تابعه ‏ بعد فراغ العمل. . ومراد غيره : 
فى أثناء العمل . فلا تناقى بينهما . 

قال فى الرعاية السكبرى : و إن لم تثبت خيانته بذلك فن المالك . 

وقال فى المنتخب : تسمم دعواه الجردة . ٠‏ 

قال فى الفروع : وإرث لم يقم النفع به » لعدم بطشه : أقبي مقامه 2 
أوضم إليه . 


5 7 اا 9 د ار 40 00 صا مك 
قوله ( فإن ترط إن سق سَيِحا : ْلَه اليم . ون سق يكلقّه : فله 
0 : ص اسم 


الصف ٠‏ وَإن رَرَعََا سيرآ : قَلَهُ اريم . وَإنَ رَرعَبَا حنْطة : فله 
نَمف : لم يَص حم فى أَحَدَ اوجن ) . 0 

5 اللذهب . سمحه فى التصحيح » والنقم رح فى الوجيز . وقدمه فى 
الفروع ؛ والرعايتين » والحاوى الصغير . وقدمه فى الأولى » وفى الهدابة » والمذهمب 
ومسبوك الذهب ؛ والخلاصة ؛ والمستوعب » وقال : نص عليه . 

والوم الثانى : يصح . قال المصنف ؛ والشارح » وغيرها : بناء على قوله 
فى الإجارة « إن خطته روميا : فلك درهم » وإن خطته فارسيا : فلك نصف 
درم » فإنه يصح على المنصوص على ما يأتى . وهذا مثله وأطهينا ف النى > 
والشرح » وشرح ابن منحا . ش 00 

وأطلقهما فى: الأولى .فى الفائق .. وأطلشما فى الثانية فى النداءة . والمذهمب 
وسبوك الذهب ؛ والمستوعب » واتخلاصة”؟ » والتلخيص» والبلفة .. ١. ١‏ 
فابرتايم 


إمرانما : لو قال « للك النمسان إن لزمتك خسارة » ولك الر بع إنلم تازمك . 





. انتبى هنا الحرم من نسخة الصنف‎ )١( 


امع بد 


خسارة 6 بل نصح ؛ على الصحيح من المذهب . نض عليه . وقال : هذا شرطان 
فق شرظ ب وعليه أكثر الأصصاب . وقدمه ف المغنى » والشرح » والفروع » 
والفائى , وغيرهم . : 1 

وقال المصنف 5200 فله كذاء وإن 
سق بكلفة فله كذا » . 


العام : لوقال « مازرعت من ثىء فلى نصفه » صح قولا واحهأ : . 

قو ( وتو المرَارَعَة ) . 

5-07 بلا رسا . وعليه الأصماب قاطية . 

وقال الشيخ تق الدين رحه الله : هى أحل من الإجارة لاد شتراكهما ف 
الغنم والمغرم . 

دك أ اكاك رواية : 00 0 المساقاة ٠٠.‏ 
الشجَر : م 5 00 

0 . ونص عليه . | 

فَائرمٌ : إذا أجر ره الأرض » وساقام على الشحر » » فلا ا مخلو : إما أن 1 
ذلك حيلة حيلة ألا ٠‏ فإن كان غير حيلة » فقال فى الفروع : فكجمع. بين بيع وإغارة : 
والصحيح من المذهي : صحتها هناك : فكذا هنا . وهو المذهب . 

قال فى الفائق : صمح فى أصح الوجهين . وجزم به فى الفائق أيضاً » فى أواخر 
بيع الأصول والمار. وقدمه فى المغنى ؛ والشرح » والشارح » والرعايتين » والحاوى 
العف | : 

وقيل : لا يصح . وهو احال فى المغني » وغيره . 

إن كان قغرلة 4 فالصحيح من الماهب : أنه لا ريصح 1 

١؟‏ _الإنصاف - ه 


د نمك يكس 


قال فى الفروع : هذا المذهب ..وجزم به فى المغنى » والشرح » والفائق فى 
هذا الباب . وقدمه فى الفائق فى باب بيع الأصول والقار . 

وقال فى الرعاية الكيرى : لم تصح المساقاة . وللمستأجر فسخ الإجارة إن 
جمعهما فى عقد واحد . 

وذ كر القاضى فى إبطال اليل جوازه . 

قلت : وعليه العمل فى بلاد الشام . 

قال فى الفائق : وصدحه القاضى . 

فعلى المذهب : إن كانت المساقاة فى عقد ئان أء فهل تفسد المساقاة قط » 
أو تفسد هى والإجارة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما فى الفروع ٠.‏ 20 

أعرهما : تفسد المساقاة فقط . وهو الصحيح . قدمه فى الرعابة الكبرى . 





والوص الثالى : : يفسدان .وه وطلع السرم > فى المعي ا والشيرم + 
و إن جمع بينهما فى عمد واحد : فسكتفر ف الصفقة . وأأمسة ستأجر فسخ الإجارة 
وقال الشيخ تت الدين رحمه الله : سواء دت أولا . فا ذهب من الشجر 
ذهب فا يقابل من العوض . 8 ْ 
7 . لك 8 1١)‏ 4 
فار : لا نجوز إجارة أرض ل لجا”” » على الصحيح من المد 
وعليه جاهير الأصماب . وقطع به كترم . وحكا ه أو عبيد إجاعا . 
قال الإمام أحور رحهه اث : أخاف أ: ن.يكون التقا حر شرا ل , يمر » وجؤزه 
ان عقيل » تبعا باللأرع بووكن الغ ١‏ كبر واختاره الشيخ 2 الدين رحمه الله » 
وصاحب الفايق .' 
وقال ؟ فى الفروع معي إخارة 0 030 ٠‏ ويقوم علمها المستأجر 
كإجارة أرض للزرع » » تخلاف بيع السنين ّْ 
() كذا فى الأصل الذى مخط ااصنف . وفى كشاف القناع ( ج + ص04 ) 
(« قصح إجارة أرض وشحر جلها » أى لجل الشحر. وهو ورقها وثمرها . 


اسم د 


فإن تلفت القْرة : فلا أجرة . وإن نقصت عن العادة : فالفسح أو الأرش . 
احدم المنفعة المقصودة بالمقد . وهى كجائحة . انتهى . 

وأما إجارتها لنشر الثياب علبها ونحوه : فقصح . 

قوله إولا شارط ا البَذر مِنْ رب : الأرْض ) 1 

هذا اعدف الرواتين . 

وأخقاره المصنف » والشارح » وان رزين » وأو محمد الجوزى » والشيخ 
تقى الدين » وصاحب الغائق » والحاوى الصغير . وجزم به ابن رزين فى نهايته 

قلت : وهو أقوى دليلا . 

ل وَظاهر” اذهب : أث َترَاطة 4 

وهو الصحيح من المذهب » والمشهور يدك د رحمه ه الله ٠‏ وعليه 
عافن الأضعات:: ولس عليه 0" الا 

قال الشارح : اختاره الزق » وعامة الأصحاب . وجِزم به “القاضى + وكثير 
من أحابه . وأطلقهما ف المستوعب © والهادى » والتلخيص » والبلغة ؛ والحرر 

:فعلى المذهب : لكان البذ ركله من العامل : فالزرع له ,وليه أخزرة ارس 
ثرمهاء وهى الخابرة .. لاطا 

وقيل « الخاارة » أن مختص أحدها ما على جدول أو ساقية . أو غيره . قاله 
فى الرعاية . ش 

وخرج الشيخ تق الدين رحه الله وجبا فى المزارعة الفاسدة : أنها تتماك 
بالتققة من زرع القاضب ٠.‏ 2 ش 

قال فى القاعدة التاسعة والسبعين : وقد رأي تكلام الإمام أحمد رحمه الله 
يدل عليه » لا على خلافه . ْ 0 


فائرمٌ : مثل ذلك : الإحارة الفاسدة . 


السو سس سم 


دمع سد 


”لهم : داخل فى كلام المضنف : ها لوكان البذر من العامل أو فيه » والأرض 
لماك أو سيا . وهو ميح . قاله فى الفروع وغيره . 

قال فى الفائق : ولوكان من العامل 0 أو واقايلن والأرض ينبم » 
م حى اطلاق 0 ع 

وقال الأححاب : لوكان البذرمتهما : + 00 ركة الغنان , ' 

بيه ْ فاثرنان, 

اللي : او رد على عامل كبذره : فروايتان فى الواط 0" 

ظ قلت : أ كثر الأسماب قطموا بفسادها حيث شرط ذلك . 


الائ: : ل وكان البذر من ثالث » أو من أحدها والأر عن ال وا 








أو البقر من رابع : لم يصح . على الصحيح من المذهب 
وذ كر فى الخرر ؛ ومن تابعه : تخر يجا بالصحة . 
وذ كره الشيخ تق الدين رمه الله رواية . واختاره . 

وذكن ابن رزين فى مختصره : أنه الأظهر . ظ 
:ولو كانت البقر من واحد » والأرض والبذر وسائر العمل من آآخر : جاز . 


5-010 


قاله فى الفائق » والفروع . 
و إن كان من أحدما المساء : فنى الصحة روايتان » تأتيان فى 0 5 
ف 00 -- 9 الفروع . 


ت : ظاهر كلام الإما م أحمد رحمه الله » وأ كثر الأسماب : عدم الصحة . 
شم وعدت الشارح صمحه . وصمحه فى تصحيعم الخرر ورية فى لومي 
والسكافى, . واختاره القاضى . قاله شارح ار . 
قوله 5١‏ ون شَرَط أن أَخْر در ؛ لض مغل ب .يمل . 


ب 
رام ولثي ص 


ع 
فسّدت المزارّعة ) . 


همع لد 


هذا المذهب . نص عليه . وعليه :الأصحاب . 
وقال فى الفروع : و يتوجه مخر يح من المضار بة . ْ 
.. وجوز الشيخ تق الدين أخذ.البذر أو 00 القرض . وقال : يلزم 
من اعتير البذر من. رب الأرض ؛ و إلا فقوله فاسد . 
وقال أيضاً : يحو زكالمضار بة . وكاقتسامهما مايق ا 0 
. وقال أيضاً :.و يتبع فى الكاف السلطانية العرف » مالم يكن شرط » 
واشتراط عمل الآخر حتى يثمر ببعضه . 
قال : وما طلب من قرية من وظاين سلطانية وتخوهاً 1 قدر لأمول. 
وين وصمت علق الزرع فل ره . أو على العقار : فعلى رابه ٠‏ عام يشتر طه على 
مستأجر . . وإن وضم مطلقا : رجم إلى العادة . 
:3 فاليرة : لو شرط أحذها اختضاصا بقدر معلوم من خلة ‏ أو درام » أوزرع 
جانب من الأرض ٠‏ أو زيادة أرطال معاومة :فسدتء ' 
قوله ل( وَاخْصَادُ على الَامل 4 . 
هذا المذهب . وعليه أ كثر ا . ونص عليه . وقدمه فى الذابة » 
والملذهب » والمستوعب ء والخلاصة » والحادى » والتلخيص ٠‏ والبلغة » والفروع م 
والرعايتين » والحاوى الصغير » والنقم ؛ وغيرهم . وجزم به فى الحرر » والوجيز » 


وغيرها . | ْ 

وقيل : عليهما . وهو رواية عند ابن رزين » واحتمال لآلى اللخطاب » وتخر ييح 
جاعة . 

وقال فى الموحن ف الحصاد» والفياس » والتذرية ؛ وحفظه بيذره + لروايتان 
اللتان فى الحداد . ١‏ 7 ع2 


'٠‏ وقال فى الموجز : هل هو عكصاد ؟ فيه روايتان 


دومع ب 


قال فى الرعابة الكبرى » قلت : والاقاط >تمل وجبين . 
قوله ( وَكَذَكَ الجدَاذ ) . 

3 فى ) أنه علق :امامل كالخصاد . وهو إحدى الرؤايتين فى الرهاية التكر* : 
والفروع » ونخر بج فى الحرر وغيره » وقياس فى التلخيص ٠‏ وجزم به فى الوجيز » 
وقدمه فى شرح ابن رزين » والدنى » والشرح ونصرام .0" ش 

وَعنه أن الجداد عليهما بقدر خصتهما . إلا أن يشرطه على العامل . نص عليه. 
وهذا الصحيح من ٠‏ المذهمب . وعليه جماهير الأحماب الم ب كثير متهم وهو 
من مغر ُردات المذعب . ١‏ 

: ا ه الحصاد والجداد ليلا . قاله الأصحاب : ش 
قوله وَإن قل :أ] رع لض وى وتوا . يبأك 


أذ سمه 


وَالرَرع هَ بدنا . قبل يميم ؟ على رِواتَيِن تين )2 
وأطلقهما فى الهداية » والمذهب ء ومسبوك الذهب» والمسشوعب» والحادى » 
والمحرر ء:والرعايتين » والحاوى الصغير» والنظم » والفروع » ونهاية ابن رزين . 
إعراتىا : لا يصح . وهو الصحيح من المذهب . اختاره القاضى فى الخرد » 








والمصنف » والشارح . وصمحه فى افطع . وقدمه وجاك رون 
وشرح ان رزين » والفائق . 
والروام امام : يصح : اختاره أو بكر » وابن عبدوس فى نذ كريه . 
هه 2 1 ع اع سه 
قوله (وَإنا رَارَعَ شريكة فى نصيديه : سح ) . 
هذا اللذهب . صحه المصنف ؛ والشارح . والناظ . واختاره ابن عبدؤس فى 


تذاكرته . وجزم به ابن منحا فى شرحه . وقدمه فى الرعايتين » والحاوى الصغير . 


جرع سد 


.وقيل :“لا يضح . اختاره 'القاضى . قاله فى التاخيص لاوم : 
والمذهب » والمستوعب » والخلاصة » والحادى » والتاخيص.. 
..فملى المذهب : يشقرط ا مق كلد 
فاتر ا 


. إصراها : ما سقط من الحب وقت ال+صاد » إذا نينث ال فهو 





لرب الأرم ض . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . 
ظ وذ ر فى المميج وجها أنه لها . ْ 
. وقال فى الرعاية : هو لرب الأرض » مالسكا أو مستأجراً 00 
.وقيل : له العارية . 
وقيل : حك النصب . 
٠‏ قال فى الرعاية وفية بعل . 0 
يأنى فى العارية : إذا حمل السيل بذر 000 إلى ل غيره ونبت . 
5 نص الإمام أجد رمه لله فيمن باع قصيلا لخصد » و بَى 0 : 
قهازستلات قيوار الأرض . على الصحيح من المذهب . 
وقال ق اللسعوغب. + لو أغارة أرضا يضاء: . ليحمل فنا شوك أوبدواي » 
فتنائر فيها حب » أو نوى : فهو للاستعير . ولفعير إجباره على قلمه بدفم القيمة ' 
لنص الإمام أحهد رحمه الله على ذلك فى الغاصب . 
التَائيمَ : لو أجر أرضه سنة لمن بزرعها . فزرعها . فلم ينبت الزرع فى تلاك 
السنة م نيك النة الأخرى دوك لكاو بعلن الاسوزة ارب ارقن 
مده اعباس وليسن [عبة الارطن مطاليته بقلمه قبل إدرا كه . والله أعر 


3 تحمك الله وحسن: 'وفيقه ع الجاء الخامس من ن كتاب الإنصاف عل 
النسخة التى بط اللصنف » والتى من الله بالجزء الثالث منها . 

وهو لذلك ‏ فيا أعتقد ‏ أدق تصحيحاً: وضبطاً من الأجزاء التى قبله . 

والجد لله الذى وفق وأعان على إتمام طبعه كذلك : ذلك مطبعة السنة 
الحمدية فى نوم الاثنين الثامن من شهر جمادى الأولى من سنة ١8/5‏ هحرية » 
الموافق لايوم العاشر من شهر ديسمبر سنة ١94865‏ ميلادية . 

ويليه إن شاء الله تعالى : الجزء السادوس ء وأوله « باب الإجارة » . 

واللّه وحده المسئول أن يعين على سرعة إتمام طبع الأحزاء الباقية . 

وصلى الله وسل و يارك على خير خلقه » وصفوته من عباده » إمام للبتدين » 
وخاتم المرسلين » عبد الله ورسوله الكر بم تمد وعلى آله أججمين . 

وأسأل الله أن يحملنا و إخواننا المؤمنين » مر آل هذا الرسول وحز به 
الفلحين فى الدنيا والآخرة . 

وكتبه فقير عفو الله ورحمته 
م#ءما اطق 


1١١ 


2 


٠. 34 9 


أده |الخامس من كنات الإنصاف 1 


لللسنم سم 





باب الربا والصرف 

بحرم ربا الفضل فى الجنس الواحد » 
من كل مكيل أو موزون , 

وكل مطعوم . وفيه فوائد 

لا بباع ما أصله الكيل بشىء من 
جنسه وزناء ولاما أصله الوزن 
الجنس : ماله أسم خاص يشمل 
أنواعاً الخ . , 

للاأجناس فروع كالأدقة ,والأخبازء 
والأدهان . 

الاحم أجناس باختلاف أصوله 
وكذلك اللان ظ 

اللحم والشحم والكيد أجناس 

لا محوز بسع لحم محيوان من جنسه 
فى بيعه بغير جنسه وجهان 

لايحوز بيعحب بدفيق» عه 
وفه فوائد ش 

لأسن يوه ب ولاتالسية عقويه 
جواز ببع دقيقه بدقيقه إذا استويا 
فى النعومة 

١ ١ مطبوخه عطبوخه‎ 

إذا استويا فى النشاف أو الرطوية 
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بع عصارة العضير : 
ورطبه برطبه 

لا بحوز بيع الحاقلة 
الحب فى سثئله محفسه 
فى سعه بغير جنسه وخهان < 
ولايع المزابنة . وهو بيع الرطب 
فى رءوس النخل بالعر الخ 

فها دون حمسة أوسق إلا لمن نه 
حاجة إلى أكل الرطب 

يعطيه من العر مثل مايؤول إليه 
ما فى النخل عند الجفاف 


٠‏ فهو ببح 


لا بحوز فى سائر المار فى أجد 
الوجبين 

لا تجوز بِعْ جنس فيه الرب! بعضه 
ببعض الخ 

إن باع بوعى جنس بنوع واحد 
مدا لوحا قراصّة الخ 

الرجع فى الكيل والوزن إلىمعرف 
أهل الحجاز فى زمن النى صلى الله 
ا ْ 
مالا عرف لمم به . ففيه وجهان 
ربا النسيئة . فكل شيئين ليس 
أحدها تنآ علة ربا الفضل فييما 

واحدة الخ 


4١ 


2 
0 


2 


10 


6 
أه 
إن 


كه 


/جه 


مه 


جواز التفرق قبل القبض ٠‏ إن باع 
مكيلا عوزون 

فى النساء رو ابتان 

مالايدخله ربا الفضل . محوز النساء 
فيه . كالثياب والحيوان 

لا نحوز بيع الكالىء , وهو يبع 
الدين بالدين 

الصسرف والسم : إن قيض البعض » 
ثم افترقا : بطل فى ابيع 

إن تصارفا ثم افترقا فوجد أحدها 
ماقيضه رديئاً فرده : بطل العقد 
الدر اج والد نا نير تتعينبالتعيينفى العقد 
تنبيهات 

بحرم الربا بين السيوالحرنى » وبين 
السامين فى دار الحرب »كم حرم 
دين المسامعن فى دار الاسلام 

باب بيع الأصول والقار 

من باع دارا تناول البيع أرضها 
وناءها 

إلا ماكان من مصاحها كالمفتاح 
وححر الرحا الفوقانى الخ 

إن باع أرضا محتوقها دخل غراسها 
وبناؤها فى البيع الخ 

إن كان فيها زرع بحزمرة بعد 
أخرى » كالرطبة والبقول الخ 

إن كان فيها زرع لامحصد إلا مرة 
كالبر والشعير . فهو للبائم ميق 
إلى الحصاد ‏ 27 


0 


٠‏ من باع مخلا مؤبرة الثر للسائع 
+ كذلك الشحر إذا كان فيه بر باد . 


كالعنب والتين والرمان والجوز 


« ماظهر من نوره للبائعم , ومالم 


بظهر للمشترى 


+ ماخرج من أكأمه كالورد والقطن 
« الورق للمشترى بكل <ال 
د إن ظهر بعضالعرة فهو للبائع وما لم 


بظهر فهو للمشترى 


5 إن احتاج الزرع أو الغر إلى سق 


لم يلزم المشترى 


موه" لاوز بيع العرة قل بدوصلاحها. 


ولا الزرع قبل اشتداد جه 


5 الحصاد واللقاط على المشترى 
ا فإن باعه مطلقآ : ل يصع 
« لا محوز يبع الرطبة والبقول إلا 


بشرط جزه 


« ولاالقثاء ومحوه إلا لقطة لقطة ء 


إلا أن يسع أصله 


م القطن إن كان له أصل ببق فى 


الأرض أعواما الخ 


9" إن ششرط القطع . ثمركه حت بدا 


صلاح القرة فلم تتميز بطل البيع 


4 إذا بدا الصلاح فى الغرة واشتد 


الت 4 حجان يتطق :و شترط 
التبقية إن تلفت محانحة من السماء : 
درجم فل اليالم 


”7 مختص الجامحة بالعن 


وف 


خيلا 


٠م‏ 
1م 


ذه 


:م 
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مم 
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وإن أتلفه آدمى : خير للغترى بين 
الفسخ والإمضاء ومطالة التلف 
صلاح بض مر الشحرة صلاح جيعها 
هل يكون صلاحاً لسائرالنوع الذى 
فى الستان ؟ 

بدو الضلاح فى مرة النخل 

من باع عبداً له مال . اله للبائع 
إلا أن يشترط البتاع 

فإن كان قصده الال : اشترط عامه 
وسائر شروط البيع الخ 

قول الإمام أحمد : ماكان للحيال 
فهو للبائع الخ 

لاسر 


لا يصح السل إلا بشروط سبعة 
أحدها : أن يكون فما عكن ضبط 
صفاته .كالمكيل وللوزونوالذروع 
فأما العدود التلفف : كالحيوان » 
والفوا كه » والبقول الخ 
وفىالأوانىالختلفةالرءوسوالأوساط 
كالقياقم والأسطال الخ 


وما مجمع أخلاطاً متميزة . كالثياب 
النسوجة من نوعين 
لابصح فما لاينضبط . كالجواهر كلها 


الحوامل من الحيوان 

لايصح فما مجمع أخلاطا غيرمةميزة. 
ويصح فما يترك فيه شىء غير مقصود 
الثانى : أن بصفهعا متلف به العن 
ظاهراً الخ 
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١٠ه‎ 
١٠١١ 


١. 


وإن شرط الأردأ فعلى وجبين. 
وإذا جاءه بدون ماوصفه له » 
أو نوع آخر فله أخذه 

ل جز له أخذه إنجاءه بيجن سآخر 
إن جاءه باجود منه من بوعه 
لزمه قموله 

فإن أسم فى الكيل وزنا » وفى 
الموزون كيلا : لصح 

لايد أن يكون المكيال معلوماً 
فإن شرط مكيلا بعينه أو صنجة 
بعينها غير معلومة : لم يصح 

فى العدود الختلف غير الحدوان . 
روابتان 

الرابع : أن يشترط أحلا معلوما 
له وقع فى الغن 

فإن أسم حالا أو إلى أجلقريب. 
كالتوم ومو ل عم 

إلا أن يسم فى شىء ,أخذ من هكل 
وم أجزاء معلومة 

لابد أن يكون الأجل مقدراً 
بزمن معلوم . فإن أسم إلىالحصاد 
والجداد : فعلى روايتين 

لو شرط الخيار إليه . فعلىروايتين 
إذا جاءه بالسلم قبل محله ولاضرر 
فى قضه : لزمه قضه وإلا فلا . 
الخامس : أن كون المسلم فيه عام 
الوجود فى محله الخ 

فإن أسم فى عرة بستان بعينه » 


أو قرية صغيرة : لم يصح 


١ 


٠6١ 
٠5 
7 


١٠١7 


٠١م‎ 


2 
٠ 
2 
١. 


إن أسم إلى محل يوجد فيه عاها ء 
فانتقطع : نخير بين الصير والفسخ 


إنكان معذدوماً . وفى الآخر : 


اللستادسن + .أن يفيض رهاق 
السلم فى مجلس العقد 

هل يشترط كونه معلوم الصفة 
والقدر كالمسم فه؟ 

فإن أسم عناً واحداً فى جنسين : 
لم جز حت يبين بين عن كل جنس . 
السابع : أن يسل فى الذمة . 
فإن أسم فى عين : لم يصح 
لاإشترط ذ كرمكان الإيفاء إلا أن 


يكون موضع العقد لا مكن 


الوفاء فيه الخ 
يكون الوفاء مكان العقد 

إن شرطه فى غيره : صم 

لا يحوز بيع السم فيه قبل قبضه 
ولا هته 

ولا أخذ غيره مكانه 

ولا الحوالة به 

وز بيع الدبن الستقر لمن هو 


فى ذمته شرط أن فيض عوطه 


١1 


١١ 


فى الجلس 

لا بحوز لغيره 

بحوز الاقالة فى الس 

يحوز فى بعضه فى إحدى الروايتين 


اعلت 


١1 


/ 3 


١6 


١ 


١ك‎ 


١ 


دفي 


١ 
١ك‎ 


١ا/‎ 


إذا قبضشرأس مال السلم أو عوضه 
إذا اتفسخ العقد بإقالة أو غيرها : 
ل جز أن يأخذ عن انغن عوضاً 
من غير جنسه 

إن كان لرجل سل وعليه سم 
ا 

هل بقع قبضه للآآامرة 

إن قال : اقضه لى » ثم اقضه 
لنفسسك.: صح . 

وإن قال : أنا أقبضهلنفسى » وخذه 
بالكيل النىتشاهده. فبل محوز؟ 
وإن ا كتاله ونركهفى المكيال 
وسلمه إلى غرعه ٠‏ ففبضه : صح 
القيض لما . 

إن قبض السم فيه جزافا فالقول 
قوله فى قدره 

إن قبضه كيلا أو وزناء ثم ادعى 
غلطا : لم قبل قوله 

هل بحوز الرهرن والكفيل 
لوقه | 

باب القرض 

يصح فى كل عين موز بيعبها 
إلا بنى آدم والجواهر ومحوها 
يقبت الملك فيه بالقبض 

لا علك القرض استرجاعه . وله 
طلى بدله 

فإن وق لقنس عليه ازع لوال 
مالم يتعيب ٠‏ أو يكن فلوسا » 
أو مكسرة » فبحرمها السلطان 


١١‏ بحب رد :الثلف السكيل والموزون 
والقيمة فى الجواهر ونحوها . 

٠‏ ثبت القرض ف الذمة-الاءوإن أجله 

ومو لا وز شرط بر نفعا 

٠+‏ إن فعله بغير شرط » أو قضى 

خيراً ملة . 

إن فعله قبل الوفاء : لمبز إلا أن 

تكون العادة جارية بينهما . 

إن أقرضه أاناً . فطاليه مها سلد 

آخر : لزمه 

م١‏ إن أقرضه غيرها : ل تلزمه . فإن 
طاليه بالقيمة 'زمه أداؤها 


الذقال 


5 


ةقخ ١‏ حوز عقده مع الحق وتعده 0 
ولا يحوز قبله 

يجوز رهن كل عين يجوز ببعها 
إلا الكاتت ااخ 


١6 


١١ 
١؟‎ 


بحوز رهن الشاع 

فإن اختلف الشريك والرتهن . 

جع_له الحا ك فى يد أمين » أمانة 

2 

« لايجوز رهن البيع قبل قبضه 

إلا على عنه . 

١‏ مالا يتجوز يهه لخو إريهنة 

17 لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر 

و5١‏ لا يلزم الرهن إلا بالقبض 

٠6١‏ فإن أخرجه الرتمن باختياره إلى 
. الراهن : زال ازومه 


هرحب 


:6ط استدامته شرط فى اللزوم 
١6+‏ تصرف الراهن فى الرهن لايصح 
إلا بالعتق الخ 
إن وطىء الجارية فأولدها الخ 
إذا أذن الرتهن له فى بع الرهن 
أوهبته ومحوذلك ؛ ففعل : صح . | 
ونطل الرغن.. 
لو شزط أن يجعل دينه من عنه 
عاء الرهن وكسبه من الرهن 
وه١‏ أرش اطناية عليه من الرهن 
١‏ مؤتهعلى الراهن . وكفنه إن 
مات ء وأحرة مخز نهإن كان مخزونا 
هوأمانة فى بد الرتهن 
6 إن تلف بغي رتعد منه. فلا ثىءعليه 
و لاسقط هلاكه شىء من الدبن 
د إن تلف بعضه قباقيه رهن جميع 
الدن ٍْ 
2 لا نفك ثىء من الرهن حق 
يقضى جميع الدين 
2 إن رهنه عند جلين ذوفىأحدها : 
انفك فى نصيه 


١©© 


كا 


١ سه‎ 
١ مه‎ 


وإن رهنه رجلان شيا . فوفاه 
أحدها : افك فى نصسيه 

إذا حل الدءن وامتنع من وفائه الخ 
إن ل يفعل باعه الام عليه ٠‏ 


كا 
علا 
وقفى دنه 
د وإن شرط ف الرهن جعله عل 
قبض المرتهن 


: إن أذنا له فى البيع‎ ١ 
. بنقد البلد الخ‎ 
إن ادعى دفع الكن إلى الرتهن‎ ٠ 
: فأنكر ء ولم يكن قضاءه بينة‎ 
. صمن‎ | 
. ال فإن عزلما : صح عزله‎ 
إن ششرط أن لاسعه عند الحلول‎ « 
أو إن جاءه محقه فى محله » وإلا‎ 
. فالرهن له : لم يصح الشرط‎ 
. وفى سحة الرهن روابتان‎ 
إذا اختلفا فى قدر الدين أوالرهن‎ 
» أو رده » أو قال: أقبضتكعصراً‎ 


الا 


4ك1. 


قال : بل حمراً. . فالمول قول 
الراهن . 
اا إن أقر الراهن أنه أعتق العبد 
قبل رهنه الخ 
« إن أقر أنه كان حنى 
ا أو أقر أنه باعه . أوغصيه : قبل 


عل نفسه الخ . 
« إذا كان الرهن مركوبا أو محلو 
فللمرتهن أن رركن ومحلب بقدر 
نمقته » متحر با للعدل فى ذلك . 
إن أتمق على الرهن بغير إذن 
الراهن ؛ مع إمكانه . فهو متبرع . 
إن عحز عرزل اسكذانه , وم 
يستأذن الحاكم » فعلى روايتين . 
دباو كذلك الح فى الوديعة » وفى | 
نفقةالجال إذاهرب- الخال و تركها 
0 فى بد الكترى 


١: 


وب 


ظ 


يفف 


امحل 


الح 


ما 


02 


ىك 


١م‎ 


2 


١ لام‎ 


ما 


إن انهدمت الدار 2 فعمرها 
الرتهن بغي رإذنالراهن : ل يرجع به 
إذا جنى الرهن جنابة موجية 
لامال » تعلق أرشه برقبته الخ . 
إن لم يستغرق الأرش قبمته : 
بع منه بهدره » وباقه رهن . 
إن اختار المرتين فداءه » قفداه 
بإذن الراهن : رحجع به . 
إن قداه هي إذنه 
بخم 00 

إن جنى عله جنابة موحية 
للتصاص 
فإن اقنص فعليه قيمة أقلبما قيمة 
تجعل مكانه . 

كذلك إن جنى على سيده 
فاقتص منه هو أو ورثته 

إن عفا السد على مال » أو كانت 
موجبة امال . الخ 

إن عفا السيد عن امال : صح 


فبل 


: فلسيهه القصاص 


فى حقه . ولم يصح فى حق الرهن 
إن وطىء المرتهن الجارية منغير 
شبة : قعليه الحد . 

وإن وطئها بإذنالراهن 3 وادعى 
الجهالة الخ 

وولده حر لابلزمه قيمته 

باب الضمان 

هو حم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه فى التزام الحق : 


5 


لايصح إلا من جائز التصرف . 


إن برئت ذمة المضمون عنه : 
رىء الضامن» وإن رىء الضامن 


ااعلهء 


؟ 


خرء ؟ 


لو ضمن ذى لذى عن ذى حمراً 
فأسم الضمون له الخ 

ولا من عبد بغير إذن سيده 

إن من بإذن سبده : صح 

هل بتعلق رقبته أو ذمة سيده + 
لا يعتير معرفة الضامن لما . 

ولا كون اطق معلوما > 

يصح ضمان دين اليت الفلس 
وغورهك 

لا تبرأ ذمته قبل القضاء 

يصح ضمان عبدة المبيع عن البائع 
للمشترى . الخ 

لا يصح ذمان دين الكتاءة الخ 
لا ريصح ضمان الأمانات . الع 
الأعيان الضمونة ٠‏ 

إن قى الصامن الدين متبرعا الخ 
إن أنكر الضمون له القضساء 
وحلف . الخ 

إن اعسترف: القذحاء فانكر 
الصضمون عنه . الخ 

إن" ماك سين عه 2 أو 
الضامن : فيل محل الدين ؟ 


لانن 


5 
0) 


00 
0 


"6١ 


هل يصح ذمان الخال مؤجلا ؟ 
إن ضمن المؤدل خالا . الخ 
الكفالة » وهى التزام إحضار 
الكفول به. 

تصح بدن من عليه دين ٠‏ 

تصح بالأعيان المضموتة . 

تتعقد الكفالة بألفاظ الضمان 


التهدمة كلها 1 


2 لا تصح سدن من علية حدأو 


2 


02 


"١ 
"1 
>1١ 


لت ا 


"15 


يلف 


20 


"148 


قصاص . ٠‏ 
ولا بغير معين » كأحد هذين 
إن كفل عزء شائع من إنسان 
إن كفل بانسان على أنه إن جاء 
بهء وإلا فبو كفيل بآخر الت 
لا تصبح إلا برخى الكفيل 
مت أحضر اللسكفول به وسابه 
إن مات المكفول به أو تلفت 
المين الخ 
إن تعذر إحضاره مع بقائه 
إن غاب أميل الكفيل بقدر 
ما عفى فيحضره 
إذا طالب الكفيل الكفول به 
بالحضور مده 
إذا كفل اثنان برجل » فسلمه 
أحدما 
إن كفل واحد لاثنين . 


مب؟ لا تصح إلا بثلائة شروط 


١4-0 
ففف‎ 
لقف‎ 
الف‎ 
0 
أشرف‎ 


ضف 


نوف 


3-5 


05 


الثانى : اتفاق الدينين فى الجنس 


. والصفة والحاول والتأجيل 


الثالث : أن محيل برضاه ولا يعتير 
رضى الحال عليه. ولارذى الحتال 
إن ظنه مليئاً »فبان مفلسآ 

إذا أحال المشترى البائع بالكن 
إن فسخ البيع بعيب أو إقالة : 
لم تبطل الحوالة 

قول مدعى الوكالة إن قال : 
أحلتك أو وكلتك 

إن اتفقا على أنه قال : أحلتك الج 
إن قال : أحلتك يدينك ا 


باب الصلم 

الصلح على جنس.الحق 

لا اصح ذلك تمن لا علك التعرع 
ولاامن ولى اليتبم إلا فى حال 
الإنكار وعدم المينة 

لو صالح عن الؤجل ببعضه حالا 
إن وضع بعض الحال وأجل باقبه 
إن صال عن الحق بأكثر منه 
إن صالحه بعرض قيمته أ كثر 
منها : صح بهم 

إن صال إنسانا ليقرلهبالبودية ال 
إن دفع المدعى عليه العبودية 
النوع الثانى : أن ,يصالحه عن الحق 


إنكان بغير الأعان فهو بيع .. 


77 
"9 

2 
حي 
55 


"2 


فك 
كع" 


إيحق 


لل 


انك 


2 


"7 


؟ه؟ 


5 


ك5 
اه" 


إن صالحه عتفعة اك دار . 
فهو إجارة . تبطل بتلف الدار 
إن صالحت الرأة زوج تفسها 
لصح الصلح عن الجرول ععلوم 5 
إن ادعى عليه عيتاً , أو ديناً » 
فنكره :أو سكت 

وإن صالح عن النكر أجنى غير 
إذنه : صح 

إن صالح الأجنى لنفسه 

لصح الصلح عن القصاص بديات 
و بكل ما بشنت مهراً 

إن صالم سارقاً عن حد 

تسقط الشفعة 

إن صالحه على أن يحرى على 
أرضه أو سطحه ماء معاوما : صح 
بحوز أن إشترى ممراً فى داره » 
وموظعاً فى حائطه 

فإن كان البيت غير مبنى لم مجز 
إن حصل فى هوائه أغصان 
شحر غيره فطالبه بإزالها 

إن صالحه عن ذلك بعوض لم مجز 
إن اتفتا على أن الثرة له » أو 
بينهما : جاز ٠‏ ول يلزم 

لا يحوز أن شرع إلى طريق 
نافذ جناحا ولا ساباطاً 

ولا دكانا 

ولا أن بشعل ذلك فى درب غير 
نافذ إلا بإذن أهله 


ا 


7ه فإن صالّ عن ذلك بعوض,ال 


مه؟ إن كان ظهر داره. فى درت غير. 


نافذ ففتس فيه بابا الج 

لو أن باه فى آخر الدرب : 
نقله إلى أوله 

وه" لم علك تقله إلى داخل منه 

ليس له أن يفتح فى حائط داره 
ولا الحائط الشترك 

وليس له وضع خُشبه عليه إلا عند 
الضرورة . بأن لا عكنه التسقيف 
4 

سم ليس له وضع حشبه على جدار 
المسحد 

ه؟ إن كان بينهما حائط فاهدم . 
فطالب أخدها صاحيه ببئانه معه 

5507 إن بناه بآلة من عنده فهو له 

م؟ فإن طلب ذلك : خير البانى بين 
أخذ نصف قيمته منه » وبين أخذ 
آلته 

لون إن كن وها عور د أو أذ 
دولاب ؛ أو ناعورة ال 

« ليس لأخدما منع صاحيه من 
عمارته ش 

و فإذا عمره فالماء بينبها على الشركة 

٠‏ كتاب الجر 

و الضرب الأول : المحدورعليه لحق 
الل 


ملك . 


فى 


لحف 
قشف 


"5 


1م" 
ذف 
” 


م 


كك" 


فإن أراد سفراً محل الدين قبل 
مديه 

إن كان لا محل قبسله : ففى منعه 
رواتان 
إنكان حالا ٠‏ وله مال يتى به : 
عه 

إن أصر : باع ماله . وقضى دنه 
إن ادعى الاعسار » وكان دنه 
عن عوضص 

إن م يكن كذلك : حلف وخلى 
3-5 : 
إن كان له مال لا بفى يدينه 

يتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام 
أحدها : تعلق حق الغرماء عاله 
إن تصرف فى ذمته شسراء »أو 
ضمان , أو إقرار اخ 

الثابى : أن من وجد عنده عينا 


٠‏ باعبا إياه 


.م 


5 
هة؟ 


/بارة؟ 


"54 


دكن 


فأما الزيادة المنفصلة : فلا منع 
الرجوع 

والزيادة لامفلس 

إن. صبغ الثوب أو قضره لم نع 
الرجوع . والزيادة للمفلس 

إن غرس الأرض » أو بى فبا ٠‏ 
فله الرجوع ؛ ودفع القيمة 

إن أوا القلع وأنى دفع القيمة : 


سقط الرجوع 


عن 


2 


202 


1س 
اس 
1 


مض 


لضن 


2 


غ2 


ميث عن 


شبغى أن محضره وعحضر الغرماء 
ويرك له من ماله ها تدعو إلبه 
حاجته : من مسكن وخادم 

وشفق عليه بالمعروف » إلى أن 
بشرغ من قسمة ماله بون غرهانه 
يعطى المنادى أجرته من المال 

له رهن فشختص مُمنه 
فإن فضل له فضل : ضرب به مع 
الغرماء ٠.‏ وإن فضل منه فضل : 


رد على المال 


نم عن له عين مال يأخذها 

حم يسم الباقى بين باتى الغرماء 

من هات وغلة دين مؤعل 

إن ظهر غر.م بعد قم ماله 

إن بق على المفاس بقية وله صنعة 
لابنفك عنه الححر إلا 3 حاكم 

إن كان للمفلس حق له به شاهد 

الحم الرابع : انقطاع المطالبة 
عن المفلس 

الضرب الثانى : المحجورعليه لحظه 

وهو الصى , والجنون » والسفيه 

من دفع إلمهم ماله بديع أو قرض 

إن جنوا فعليهم أرش الحنانة 

مق عقل الحنون وبلغ الصى , 

ورشدا الخ 

الباوغ : محصل بالاحتلام 

تزيد الجارية بالحيض والجل 


#“ع” الرشد : الصلاح فى الال 


شف 
وف 
م 


نكس 
نض 


م 


2 
ف 
شف 
ف 
ران 


ام 
سيم 


سمي 
اس 


لولنننا 
2 


لايدقع إليه ماله حق مختير الخ . 

وقت الاختبار : قبل الباوغ 
تثبت الولاية على الصى والجنون 

إلا للاب . 

31 5 . 

لا بحوز لوليهما أن يتصرف] فى 

ماللا . الخ . ١‏ 

لابحوز أن إشترى من مالهما شيعا 

لئنفسه الخ . 

لولهمامكاتبة رقيقهماو سين 

وزو إماعهما والسمر عالما 

والضارية 4 وله دقعة مضاربة 

وله ببعه نساء وقرضه برهن 


له شسراء العقار لما . و بناؤه ما 


ش حرت عادة أهل بلده نه 


له شراء الأضحية لليتم الوسر . 
لا ببيع عقارثم إلا لضرورة الخ 
من فك عنه الححر فعاود السفه : 
أعيد عليه الححر . ولا ينظر فى 


ماله إلا الحخام . ولا ينفك الححر 


عنه إلا محج. 
هل يصح عتقه # على روابتين 
إن أقر بحد أو قصاص صحء 


وأحذ به. 


إن أقرعال؛ لم يلزمه فى حال حجره 


محتمل أن لايلزمه مطلقاً . 
للولى أن يأكل منمال الولى عليه 
بقدر حمله إذا احتاج إليه 


حت ابت 


وعم وهل بلزمه عوض ذلك إذا أيسر؟ 
.وم كذلك هرج فى الناظر فى الوقف 
وعم إذا ادعى بعد زوال الحجر على 
الل دا »أو مابوجب ضاناً : 
فالقول قول الولى 
د كذلك القول قوله فى دفع الال 
إلله بعد رشده 
موس هل للزوج أن حجر على امرأته 
فى التبر ع عاز ادعلى الثلث منمالها ؟ 
ميم يجوز لولى الصوالمممز : أنيأذن 
له فى التحارة 1 
ويحوز ذلك لسيد العند 
و ولا يفك عثيما الححر إلا فيما 
7 أذنل قفيم 2 
ع وم وفى النوع الذى أمرا به 
« وإن أذن له فى جميع أنواع التجارة 
لم يجز له أنيؤجر نفسه » ولا أن 
يتوكل لغيره 0 
« وإن رآه سيده ٠‏ أو وليه يتحر » 
فم ينبه : لم يصر مأذوناً له 
د هل له أن يوكل فما ,تولى مثله 
بئفسة ؟ 1 1 
امعم وما استدانالعد فهو فرقيته الخ 
مغ" إن باع السند عبده الماذون له 
شيا : لم يصح . فى أحد الوجبين 
8ج يصح فى الآخر إذا كان عليه دين 
عدر قيمتة ٠‏ 
9 يصح إقرار المأذون فى قدر 
ما أذن له فيه 


.وم إن حدر عليه وفى بده مال » 
ثم أذن له فأقر به : صبح 
روم لا بطل الإذن بالإباق 
)0 لا يصح تبرع المأذون له مهبة 
الدراهم » وكسوة الثياب 
بحوز هديتهلماً كول وإعارةدابته 
بوم هل لغير المأذون له الصدقة من 
قوته بالرغيف إذا ل شر بهة 
و هل للمرأة الصدقة من بيتزوحها 
بغير إذنه شحو ذلك م 
عموم باب الوكالة 
د . نصح الوكالة بكل قول يدل على 
الإذن . 

ع عم وبكلقول أو قعل يدل علىالقبول 
مهم لا بحوز التو كل والتوكل فى 
شىء إلا مغن يضح تضرقه قه 
دعم وبجوزالتوكيل فى حق كل آدى الخ 
بوم جواز التوكيل فى المتق والطلاق 
بر ولك الممساحات من الصيد 

والحشيش ونحوه 

مم التوكل فى الظبار واللمان والأمان 

« يحوز أن يوكل من يقبل له التكاح 
ومن يروج موليته 

ووم إن كان ممن صصح مئه ذلك 
لنفسه ومولته 

5< يصح فى كل حق اله تعالى تدخله 
النبابة من العبادات والحدود فى 
إثباتها واستيفائها 


5-00 


5 يحون الاستيفاء فى حضورة الموكل 
وعيلته » إلا القصاص . الع 


555 لا محوز للوكيل التوكيل فها يتولى ' 


مثله بنفسه 
« كذلك الوصى والحا م 

4 يجوز توكيله فما لا يتولى مثله 
ّْ بنفسه > أو يسجز عنه لكثرته 
5 ومحوز توكيل عبد غيره بإذن 
سيده » ولا يحوز بغبر إذنه 
« إن وكله بإذنه فى شراء نفسه 
من سيده . فعلى وجهين 
4م الوكالة عقد جائز من الطرفين 
لكل واحد منهها فسحه 

4” تبطل الوكالة بالموت والجنون 
9 كذلك كل عقد جار . الشركة 
« لاتطل بالسكر والإماء ولا 
بالتمدى 
” تبطل بالردة » وحرية المبد م 
؟لاثم هل ينعزل الوكيل بالموت والعزل 


قل علمه ؟ 
4 إن وكل اثنين : لم يجز لأحدهما 
هيم لابحوز الوك فى البيع أن بيع 
لئفسة . 
ايام 0 حوز أن بسع لولده أووالده, 
أو مكاشه ؟ 
تقد البلد .. 


لا إن باع بدون عن المثل , أو بأنتقص 

1 نما قدره : صح ؛ وضمن التقص 

م" تمل أن لا ريصح 

مم إن باع بأكثر منه : صح الج 

إن قال : بمه بدرحم . فباعهبدينار 

9 إن قال : بعه بألف نساء . شباعه 
بألف حالة : صح الج 

+8 إن وكله فى الشسراء فاشترى بأ كثر 
من عن المثل الح 

4ه لو وكله فى بع ثىء . فباع نصفه 
بدون تمن الكل : لم يصح . 

هم" إن اشتراه عا قدره له مؤحلا 

كمء+ إن قال : اشتر لى شاة بدينار . 
فاشترى به شاتين الخ 

/ام” ليس له شعراء معيب 

« إن وجد با اشترى عيبا . فله الرد 

ممم إن قال البائع : موكلك قد رضى 
العيب الخ . 

8 إن رده فصدق الوكل البائع فى 
الرضى بالعيب . فهل يصح الرد 6 

قرم إن وكله فى شمراء معين . فاشتراه 
ووجده معيباً . فهل له الرد قبل 
إعلام اللوكل ؟ 

« إن قال له : اشتر لى بعين هذا 
لم . فاشترى له فى ذمته لم 
بلزم الموكل 2 

.6" إن قال : اشتر لى فى ذمتك وانقد 
العن . فاشترى بعينه : صمح . 
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إن أمره :نديعه فى سبوق شمن . 
ل 

إن وكله فى بيع شىء ء ملك 
السليمة : ول علك قبض مه إلا 


بقريئة 


إن وكله فى بيع فاسد ء أو فى كل 


قليل وكثير 


شاعه 4 فى آخر : 


إن قال : اشتز لى ماشئت » أو 
م 


وكيلا فى القبضش 
إن وكله فى القيض 
فى الخصومة 
إن وكله فى الإبداع » فأودع وم 
حبد م يعمن 
إن وكله فى قضاء دين » قعضاه 
ولم شبد ء وأنكر الغريم ضمن 
إلا أن هضيه محضرة الموكل 
الوكيل أمين . لاضمان عليه فم 
يتلف فى بده بغير ريط . 
العكن فتلف . 
فإن ا<تلفا فى رده الى الموكل . 
كذلك مرج فى الأجير والرتهن 
إن قال : أذنت لى فى البيع 
نساء . 0 0 
فلانة . . هل ع 
الصداق ؟ 


: كان وكيلا 


ام ‏ ةةاةاةاةةااااا ا ااااا0ا00 ااا 
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لو قال : بع وف بعشرة ها 
زاد فلك . 

إن كان عليه حق لإنسان . 
فادعى رجل أنه وكيل صاحبه فى 
فشن + ففلدقه : 

إن ادعى أن صاب الحق أحالهيه ٠‏ 
إن ادعى أنه مات ء وأنا وارثه 


كتاب الشركة 


هى أن يشترك اثنان بمالبيما 
ليعملا فيه يبدنهما 

بق لصون كل عاذ يتنا 
فهما مح الملك فى نصيبه ‏ . 
لا تصح إلا شرطين , أحدهما : 
أن يكون رس امال درام أودنانير 
هل نصح بالمغشوش والفلوس ؟ 
الثابى : أن نشترطا لكل واحد 
من الريح مشاعاً معلوماً . 

إن تلفكت أحيد الالين . فهو من 
00 

يجوز لكل واحد منهما أن برد 
العيب . وأن يقايل 

ليس له أن يكاتب الرقيق © ولا 
يمتقه عال » ولا زوجه ولابفرض 
ولا ضارب بلمال 

لا يأخذ به سفتجة 

هل له أنبودع 5 أو بيع نساء» 
أو ببضع ٠‏ أو بوكل ؟ 


15 


1 


2» 


اليك 


وفك 


2 


0» 


2 


نيف 
158 


لحف 


نفضيف 


2 


»0 
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ليس لهأن يستدين 

إن أخر حقه من ادبن جاز 

إن تقاسما الدين فى الذمة لم لصح 

إن أبرأ من الدين : لزم فىحقه » 

دون حق صاحبه 

ماحرتث العادة أن إستئيب قهء 

فله أن يستأجر من يفعله 

فإن فعمله لأخذ أجرته . فهل له 

ذلك ؟. 

الشروط فى الشركة ضربان : 

يح وفاسد . 

إذا فسد المقد : قسم الررع على 

قدر لمالين 

هل يرجع أحدها بأجرة عمله ؟ 

إن قال : ذه مضاربة والرح 

كله لك ٠‏ أو لى : لم يصح 

إن قال : ولى ثلث الريع . فهل 
9 

حي المضارية : حم الشركة فم 

للعامل أن يفعله أو لايفعله . 

إن فسدت فارع لرب الال » 

وللعامل الأجرة 

إن قال : ضارب الدبن الذى 

غك اهم 

إن أخرج مالا ليعمل فيه هو 

وآخر والريع بينهما 

إن شرط عمل غلامه 

ليس للعامل شراء من يعتق على 

رب المال 


28 
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إن اشترى امرأته 

إن اشترى من يعتق على نفسه ولم 
بظهر ريع :لم يعتق 

إن ظبر ريع ء فهل يعتق ؟ 
ليس للمضارب أن ,ضارب لآخر 
إذا كان فيه ضرر على الأول 
فإن فمل رد نصيبه من الرع فى 
شرك ةالأول 

ليس لرب الال أن _يشترى من 
مال المضارية شيثاً لنفسه 
كذلك شراء السيد من عبده 
المأذون له 

إن اشترى أحد الشر يكين تنصيبه 
شركة . 

يتخرج أن يصم فى ايع 

ليس للمضارب نفقة إلا شرط . 
فإن شرطها له وأطلق : فله جميع 
تفقته من المأ كول والملبوس 
بالممروف . 

إن اختلفا رجع فى القوت إلى 
الاطعام فى الكفارة وفى الملبوس 
إن أذن له فى التسرى فاشترى 
جارية ملكها وصار ثمنها قرضاً 
ليس للمضارب ريم حق يستوفى 
رأس المال 

إن اشترى ساءتين 

إن تلف بعض رأس المال قبل 


التصرف فيه 


26 
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إن تلف المال ء ثم اشترى سلعة 
للمضاربة ش 
إن تلفت بعد الشراء : 
مانا . 

إذا ظهر ريع لم يكن له أخذ 
ثىء منه . 

هل علك العامل حصته من الرح 
قبل القسمة؟. ( 

إن طلب العامل البيع الخ 

سخ القراضوالالعر ضام 
إن كان دبنا لزم العامل تقاضيه 
إن قارض فى امرض . فالررمح من 
من رأس امال الم 

إن مات المضارب ء ولم يعرف مال 


فالمضارءة 


إذا اه 


الضارءة فهو دين فى تركته . 
وكذا الوديعة 

العامل أمين . والقول قوله فما 

يدعه من علاك ْ 


اللقول قول رب المال فى رده إلمه 
الجزء المشروط للعامل 


فى الإذن فى البيع نساء أو الثمراء 
106 


قول العامل : ريحت ألفا ثم 
حسرنها أو هلكت قبل قوله 
إن قال غاطت : لم يقبل قوله 
الثالة قر كة الوسوه. 
هوأن يشتركا عل أن يشتريا 
مجاهرما ديا :. 
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املك والريع بينهما على ماشمرطاه 


ختمل أن يكون على قدرملكهما 


الرابع : ششركة الأبدان 

ما يتقبله أحدها من العمل يصير 
فى ضماتهما . 

هل ريصم مع اختلاف الصنائع ؟ 
يصح فى الاحتشاش والاصطاد الخ 
إن اشتركا ليحملا على دابتهما الخ 
الخامس : رك المفاوضة الخ 
باب المساقات 

محوز المساقات فى النخل 

نصح بلفظ الإجارة 

روابة أحمد فيمن قال أجرتك اخ 
هل نصح على نمرة موجودة ؟ 

إن ساقاه على شحر غرسه 
المساقات عقد جائز الم 

إن حلا مده قد ل 

إن قلنا : لا يصع . فهل لاعامل 
آحرة ؟. 

إن مات العامل يم الوارث 

فإن فسخ بعد ظهور الغرة » فهى 
ها 

إن فسخ قبله . فهلللعامل أجرة ؟ 
كذلك إن هرب العامل الم 

إن عمل فها رب المال بإذن حا كم 
الخ 


باع يلزم العامل مافيه صلاح الغرة 


وزيادتها الخ . 


47 علىرب المال مافيهخفظ الأصل اخ 


دعب 


4/3 000 العامل حبك المضارب الج 


لمع 


آأىع 


2 


إناشقت باق : ضم إليه من 
ا 


الريع الخ 


أمجوز المزارعة 


إن كان فى الأرض شجر الخ 


ام 


م2 
ومع 


لا يشترط كون البذر من رب 
الأرض 

إن شسرط أن يأخذ رب الأرض 
الحصاد على العامل . 

كذلك الجداد 

إن قال : أنا أزيع الأرض 
سذرى الع ) 


إن زارع شريكه فى نصييه . 


